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| الفوائد الطارقة فى الاوراق المتفرقة 


بيانية مولوى ابوا حسن 


الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السالام على رسوله قائد الغرّ المحجلين و على آله و اصحابه و من تبعه الى 


يزه الذيق؟ اما بعل: 


انا لا نستطيع ان نشكر الله على انعامه لنا من نشر علوم و اوراق لا نظير لها فى هذه الاعصار فى تمام عالم 
الاسلام من عالم مجاهد مجتهد مرشد فى الشريعة و الطريقة و حافظ للقرآن المجيد معرِضٍ عن الدنيا مع 
اقبال الدنيا اليه محب للفقراء و المساكين المحسود بين الاقران المرجع بين العلماء و الافاضل و سائر الانام 
المولوى محمد سرور يله فيضى المتوفى فى سنة 1346 ش . 


شك لعن للة دور الزن :لمات نا كدو بر يشكال هذا وتزريذة ابو لعسيو برا توقية داه نا باسبر القن سمكا زان 
در كه شوو ولك مان عور عليه نو انتها ف ناخ سيد الله كن مك قر لوعف زنع ولق از 
(ابوالحسن) و محمدصادق ولد حبيب الله نواسة دخترى بندهء اين مجموعه را مرتب و توضيح و جاب نمائيم 
كه ضرف حاب اثزا عية النضير همرادةومفات أن يدوض كرفي ويةخاط عدمات ازودة ايسان تجا ذارة 13 ]د 
يشان تشكرى نمايم؛ همجنان از محمدرابع از زحمتى كه در ترجمه و توضيح أن كشيده خيلى متشكريم و 
همجنان از محمدصادق كه زحمت كشيده اين كتابها راتايب و غلط كيرى نموده خيلى متشكر ميباشيم خداوند 


اجرشان بدهد و در آينده توفيق بيشتر بدهد براى جنين كارهاى خيرية. 


ودر ذيل ميخواهم جهار نقل از مواضع مختلف آثار مرحوم رأ ذكر نمايم كه براى خواننده كان ميتواند مفيد واقع 
شود: 


© ازاين كتاب عالمى مستفيد ميشود كه باضافة داشتن تقوى و انصاف و استقلال فكرى از اهل استدلال 
نيز باشد يعنى بعلوم مروجه دينى مخصوصاً به علم اصول فقه خيلى ماهر باشد و قواعد آن كاملاً براى آن 
مستحضر باشد و از مواجه شدن با اقوالى نظير (لم قال صاحب فتح القدير هذا القول و من اين قال هل 
دليله صحيح ام لا) نه تنها وحشت نكند بلكه منشرح القلب نيز شود و الا فهو من الذين قال فيهم الفاضل 
القندهارى يخلى و طبعه و لا يشتغل بالبحث معه بناء عليه كسان اخير الذكر نه تنها منتفع نخواهند شد 
بلكه متضرر هم ميشوند. مرحوم يل مى نويسد: فقد نقل المولوى سعد الله القندهارى فى السحاب 
الاضماك عن الغزالى ان الانصاف ان جعل الحق وقفاً على واحد من النظار بعينه قول قريب الى الكفر و 
متناقض فى نفسه آه ملخصاً و فيه ايضاً المقلد الذى ران التقليد على قبله كما انه قاصر عن النظر فليس 
باهل لان يناظر او يناظر فالواجب ان يخلى و طبعه و لا يشتغل بالبحث معه؛ انتتهى. 


غرض از نقل دوم اين است كه تكرار بسيار مسائل و دلائل تصنيفات مرحوم © قصدى بوده و هدف از 
اين نحو بيانات باضافة افادة مطالب و دلائل استحضار آنها است در ذهن خواننده جون اين دلائل براى 


مقدمة الاب 0000000 فس احم ب 


اكثر در اين عصر غير مأنوس ميباشد بناءً عليه بايد غرض از تكرار را فهميده اعتراض نكنند. مرحوم 2 
فى تويسفه واف أظلنا العفل “ف هذا البايو |رهحاه وداقكفاة كس غير محصورة و كور لكك اقيق 
لانه كان غير مأنوس عند اكثر اهل الزمان تأسيا بقوله تعالى وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلئّاسٍ فِي هَذًا القن مِْ كُل 
مَثَلِ لَعَلهُمْ يَتَذَكَرُونَ 4 [ الزمر: 0 

قصل اوقل موه واشت كشهوة قلية ع شرامطا كامن كوه راذارة اماذرفيى سارف ار علما رفانت 
اين شرائط ناديده كرفته ميشود لذا جناب مرحوم بعد از بيان تقليد جامد و تقبيح نمودن أن اين مطلب را 
روشن نمود كه غرض تقبيح نمودن تقليدات و اجتهادات مطلقاً نيست اكر جه عدذَّهُ كه ماهر بعلوم نباشد 
جنين فكر خواهيد تمود بلكه غوضن افابة هانات اق الت كد فانط قليدات و احنواذات مراغات كرذة 
و الا سبب اشتباهات حتى كمراهى ميشود. مولوى محمد سرور ينه اينطور مى نويسد: ومن لم يكن ذا 
هيازة فى غاوم التفاشيرنو الكقادرك وما توققا عليه مر ائر الغاوم و القواقد المذهمية يكن هذا نا محر 
للاجدهاداث والتقليدات خصوضا اذا كاة به زافجة تعض المذهبى :و لسن الامر كذلك بل الغرض لخ 
بها شروطا اذا لم تراع بل يذهب فبيها يمين الافراط و شمال التفريط صارت سببا للضللة فهى تضاهى فى 
هذه الامور الكلام الالبى فى انه مأيْضِلٌ به كَثيرًا وَيَمْدِي به كَثِيرً 4 [ البقرة: 26] و لوعددنا ما فى فتاوى 
امتحاننا من فروعات جالفة المذهت بل يعضها السويعة القراء اهنا اران نهدا ها عت قالوا ان 
الفتاوى كالصحارى فيها الافاعى و الغرض ازالة استبعاد المصنف من وقوع الخطاء و التغير فى بعض 
الاتككاوفع اعنام الناس علية تس سار المعروف كرا واالمدك تعروقا وحن فين الخ 


© تحقيق معنى جمعه ميباشد بطور خلاصه كه تمام تناقضات ظاهرى دلائل أن باين تحقيق مرفوع ميكردد 
وهم در اين تحقيق بيان فوائد دنيوى و اخروى اين فريضة بزرك يادآورى شده هم بطور مفهوم ضرر منع 
أن عرمساميق كور ققيقت خواسية دشمان حماق انلام ايك كوهرة عمغوارانق دين فبين اسلا 
شق انيرك تعره انه مين توسلندة واتحقيق المقام اق الماك اتبااسنت برشولة كه بالمد ودين العو 
ليظهره على الدين كله و جعل بعض هذا الاظهار بالسيف و بعضه بالحجة و بعضه بالعبادات التى هى 
الشعاراك التادمية من العنارات اللكممية وعييفا و الحتناغاك الشخوصضة ته اتزل كلها ار هده د 
امرنا على شعار اتم و اكمل من تلك الشعارات حيث امرنا بالسعى اليه و ترك الشواغل و اخبرنا على لسان 
رسوله يك بطبع القلوب و استحواذ الشيطان و نفى جميع اعمال البر من الصلوات و الزكوة و الصوم و 
الحج بتركه و شدد فى امره و عظمه فكان فيه مظنة الحرج لبعض الاشخاص و فى بعض المواضع و ما 
جعل فى الدين من حرج فبين لنا على لسان رسوله يَكةٍ الاشخاص الذين رخص لهم الترك فمنهم 
الخاتك مق الهو والتضرض و المتافقين لكون هذا الشعار اعيقا ليو من اكثر الشتعارات الاسالامية فكات 
فيه مظنة الاذى من طرفهم لا لمعنى خلل فى اكدية هذا الشعار فجمعة الخائف جائزة كجمعة المريض 
و امثاله و كذلى خفف على اهل البوادى لمعنى حرج الاجتماع و قد ورد به حديث بطرق شتى يقوى 


تت الفوائد الطارقة فى الاوراق المتفرقة 
بعضها بعضا «ان اهل البادية من الخمسة الذين لا جمعة عليهم» (اى لا انهم ان اقاموها لم يجزعنهم) 
كما فى الحجة الله البالغة لولى الله الدهلوى و كما فى بعض القرى بل الامصار لخصوص الواقعة كحديث 
«ليس على ما دون الخمسين جمعة» مع حديث «الجمعة واجبة على كل قرية» و حديث «الجمعة واجبة 
على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة» الحاصل ان لا تحجير فيها لانه خلاف اكديتها بل فيه فى 
بعض المواضع و من بعض الاشخاص تشتيت فى اغراض الشارع و خلاف الاحاديث الواردة فى الباب الخ. 


ابواللحسن صاحب زاده ابن المرحوم. 


معدمه شارح 
لحن للد الذي يعد ديننا فن قوس المقاكا والغلوة و اناكم عل نين انغيواللددشان كانه يتقريى الذية 


فن الاراة.واالمخعافات وعلن الهو ضحبة الذيق كانوا بردو التحكاء فى اععلاف ريده الى التصوض من 
الكطافية واكاك امايد: 


عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدٍ الله قال: خَطَبَنَاوَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ ليه وَسَلَمَ في يوم جُمَْةٍفََالَ: يا لا ورا 
إل ركم قبل أن َمُونُوَا وبَادِرُوا بالْأَعُمَالٍ الزَاكِيَةَ مِنْ قَبْلٍ َنْ ُشعَلوا. وَصِلُوا الَذِي يَِنَكُمْ وبَْنَ رَبَكُمْ ِكثْة 
ذِكْركُمْ إِيَاهُ وَالصّدَقة في السّرٌ وَالْعَلَاتَِة تُجْبَرُواء وَتُنْصَرُواء تررقو َاعلمُوا أن الله عَزَوَجَلُ افَْرَضَ عَلَيْكُمُ 
الْجْمْعَةَ في يَوْمِي هَذَاء في شَهْرِي هَذَاء فَمَنْ ترَكَمَا في حَيَانِي 50 وَلَّهإِمَامٌ عَادِلُء َو جَائُِ اسْتِخْمَافًا 
يهاه وجْحُودًا لبنَا؛ فلا جَمَعَ الله شَمْلَهُ لا بَاوكَ اللَهُ في أَمْرهء لا ولا صَلَاة له لاوا زْكاةَ له لا ولا صِيَام له 
لاوا حع له. إِلَّا أن يكُوبَء فَِنْ تَابَء تَابَ اللهُ عَلَيْهء ألا ولا يوم أَعْرَابنُ مهَاجِرَاء ألا ولا تَوُمَ اموأةُ رجْلد. لدو 
يوم مَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنَاء إل أَنْ يَحَافَ سَيْفَه وَسَوْطَهُ "الحديث 

غذازظة مغال رما املك مكمه كله منت نهاد و دين مان را به ياية اكمال رساندء نعمت خود را بر ما اتمام 
نمود و دين اسلام را مورد يسند خود قرار داد #الْيَوْمَ أكْمَلتٌ لكمْ دِينَكم وَانْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ 
الْإِسْلَامَ دِينًا» [المائدة: 3]: فرائض و هدايات را براى ما معين ساخت تا با اداى آنها در راه شكر نعمات او 
تعالى قدمى بر داريم و از زمرة مهتدين به حساب آييم #اكَذَلِكَ يُبَيّنُ اللهُ لَكُمْ ياه لَعَلَكُمْ تَمْتَدُونَ 4 [آل 
عمران: 103] وازميان اين هدايات و فرائض تعدادى را از جملة شعائر قرار داد تا با تعظيم آنهاء به درجه تقوى 
نايل بم < ومن يعم عا الِّ ًا من تف الوب 4 [الحج: 22] واز مبان شعائر. شعار هفتهتكى 
جمعه را از همه بهتر دانست ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون به كونة كه آنرا معادل با ذكر خود قرار داد #فَاسْعَوًا 
ِلَى ذِكْر الله [الجمعة: 9] و ذكر خود را از همه جيز سواى آنء بزركتر دانست للولَذِكْرٌ الله أكيز» 
| العنكبوت: 45] و همجنان اداى جمعه را معيار قبول شدن ديكر طاعات قرار داد «الا ولا ضلوة له الاو لا 
حج له الاولا صدقة له الا ولا ركوة له الا و لا صيام له الاو لا بر له» الحديث 


اما با وجود اكمال دين و تعيين حدود و شرائع» باز هم اين دين مقدس در درازناى تاريخ دستخوش تغييرات 
مبتدعين شده است به همين اساس و همجنان به دليل انس و عادت قرون: اب زلال احكام و شعائر ان از 
مجراى اصلى منحرف و در عوضء زهر افراط و تفريط و جركآب بدعات وارد آن كرديد يس بر اساس اقتضاى 
العام تعمة بو أسام وقوة وى سند ميو مخفوظا كه و تكن :ازى ندر خذاوقد :فال رسو حاف ون كرات 
خود. در هر قرن مجددى مى فرستد تا اين دين را احيا نموده و اب زلال احكام را به مجارى اش باز كرداند 
«ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» سنن ابى داوود 


جُ الفوائد الطارقة فى الاوراق المتفرقة 
شكى نيست كه نماز جمعه يكى از آن شعائرى ميباشد كه بوسيلة آنها خداوند اين دين برحق را بر تمام اديان 
ديكر غالب مى كرداند هْوَالِي َْسَل وَسُولَهبالْمُدَى ودين الْحَقْ يِه عَلَى الذين كُلّهِ و كرة لْمُْركُونَ 4 
[التوبة: 33] البته كه اين شعار بزرك اسلام. سبب برانكيختن خشم يهود. نصارى و مشركين ميكردد زيرا 
ديدن اجتماع هفته كى و برادرانه مسلمانان آنها را به حسد واميدارد و همجنان به اين دليل كه خود يهود و 
نصارى به علت اختلاف در اين روز مبارك از فيوضات و خيرات آن محروم كرديدندء و اين فيض بزرك الهى 
نصيب امت محمدى كَكةٌ كرديد رسول الله يَكةُ مى فرمايد «كُتَبَ الله عَرَ وَجَلُ الْجُمْعَةَ عَلَى مَنْ كَانَ كنا 
َاختَلُوا فيه فَهَدَانا اللَّهُلَهُ فَلِيَهُودٍ الْعَدُ ولِلنّصَارَى بَعْدَ غَدِه مسند الطيالسى. 


اما متأسفانه خواسته يا ناخواسته ما هم راه أنها رادر يبش كرفته ودر اين فريضة بزرك به اختلاف به يا خواستيم 
«لَيَحْمِانَ شِرَارٍُ هَذِْهِ الْأَمَةِ ة عَلَى سنن الَذِينَ خَلَوْا مِنْ غ قَبْلهم مِنْ غ أَهْلٍ الْكتاب د الْقذَّة بِالقُذَةٍ ة حَنَّى إِنْ كَانَ 
مِدْهُمْ مَنْ 0 َم عَلَانِيَةَ, لَكَانَ في متي مَنْ يَضْتَعْ ذلك» مستد ابن :داوود الظبالسى و متأسفاتة امروزه در 
مذهب ما احنافء منع از نماز جمعه به كثرت شايع شده است به كونه اى كه در بسيارى از مواضع بزركق و 
همجنان در اجتماع هاى عظيم مسلمانان: عدم أقامة جمعه به جشم ميخورد و به مذهب احناف نسبت داده 
ميشود و أفهه إذهمة يبشعر به ايخ تسق مى: افزايد همانا وقوع عدة ازتعلماى عظيم الشأن: به ايخ ورطة 
ميباشد كه با زعم اينكه منع از جمعه اصل اقوال امام ميباشدء تعداد زيادى از مسلمانان را از اين خير بزركقى 
محروم نمودند البته جون هنوز بر اشتباه دلائل خود مطلع نكرديدند و دلائل اقامة جمعه به سمع شان نرسيده 
بناء معذور بوده و اجتهاد شان برايشان يك اجر به دنبال دارد.ء ودر صورتيكه بر اشتباه بودن دلائل شان واقف 
كردند. و صرف به خاطر تقليد محضء از اقامة جمعه منع نمايند در آن صورت بزركترين مصيبت را هم به خود 
وهم به يبكر اسلام وارد نموده اند. 

اما هستند علماء محقق در مذهب. كه با كاوش و يويايى كه در باب دلائل جمعه نمودند. اصل اقوال ائمه راء 
از تخريجات تفكيى نمودندء علمائى امثال شيخ عبدالحق دهلوىء شاه ولى الله دهلوى و مولانا عبدالحى 
لكتوئ و ارتجملة علماء متاخر كه دلاتل مدع تحوقعه را ره "ثموه واشنيت أثرا يدمذهب: افتراء دانست مولو 
محمد سرور فراهى نورزهى ميباشد كه در نيمة اول سدة جهاردهم هجرى شمسى بعد از تحقيق در باب جمعه؛ 
آثار كرانيهاى در اين باب از خود بر جاى كذاشت. 

بعد از اينكه مولوى محمد سرور فتواى وجوب جمعه در قريه ها را صادر ميكند تمام علماء آن مناطق به مخالفت 
به يا خواسته و خواستند تا با ارائه دلائل خود جناب شيخ را از اين فتوا منع كنندء بدين منظور عدةٌ از علماء براى 
سماع دلائل شان به حضور ايشان شتافتند تا از نزديك و رو در رو دلائل را رد و بدل نمايند و عدة هم به 
فرستادن رسائل و كتاب ها به نزد جناب شيخ بسنده نمودند كه بعداً جناب شيخ در فرصت مناسب در ياسخ به 


مقدمة الاب 00000 سب مر - 


كتاب و رسائل شان جند كتاب به رشتة تحرير در أوردند. ' البته مولوى محمد سرور فقط به همين جواب ها 
بسنده ننمودند بلكه جندين كتاب ديكر نيز در باب جمعه و در باب عشر و خراج تحرير داشتندة كه محتواى 
تمام كتاب ها تا حدودى شبيه هم هستند أما در هر كتاب نكات و ظرايفى به جشم ميخورد كه در كتاب هاى 
ديكر ديده نميشود. و با وجود مشغله هاى زياد و مصروفيت هاء هركاه مدتى را با خود خلوت مينمود و تنها 
ميبود وبه دليل نبود همنشين همدلء تكه كاغذ ويا ورق را ميكرفتند و بر روى آن مطالبى رادر باب نماز جمعه 
و ديكر ابواب مى نوشتند كويا تنها همنشين و همدم آن» همين اوراق بود؛ و بر اين عمل تا آخر عمر مداومت 
تموة فا ايدكة در ممتكام وفات ايشنان تمداد اين تكله كاغدها وياة كرديده بود ويغد ارتجمع أزرى آثار شان توما 
قرزنة قات فول انوا امسق تمام أى كاعذها نو أوزاق تحك ناق أزراق تف دكن كناب مسبوفة الانارجات 
كرديد. ولى جون در ابتداء هدف فقط حفظ آثار جناب مرحوم: بود بناء تمام سعى و كوشش بر روى جمع آورى 
و طبع كتايهاء صورت كرفت و جهت تنظيم و توضيح كتابها هيج كونه سعيى به عمل نيآمد بناء در كتاب 
مجموعة آثار هيج مقدمه اى جهت توضيح كتاب ها و رساله ها به جشم نميخورد و همين موضوع فهم كتب 
و رساله هاى آن مرحوم را كمى يبجيده و مشكل ميسازد جون اكثر مطالعه كننده كان با روش و شيوة نكارش 
وما كما قنايها ذا جنا ماقم نناء لد كثايى ممعتموفة روش قف :لا رفقه ركه ور ايقن أسانس ماف 
تا ساختار كتاب را توضيح و مواضع مغلق و ييجيده رأ ساده و اسان سازد و به خصوص اوراق متفرقه كه اكثر 
تطالقه كته كان وركام متطالعة أن كيج و مر هر كد موكرونة جوق هوج فانسن ورريد عات وطالب 
أن مشاهذه نمى كسد بة ايخ غلت كد آنها ارتأضل موضوع اوراق متقرقة أكاهئ تدارفد مكر أتغيط كه با ويرك 
و فراست از اسم كتاب به اصل موضوع بى ببرند. 

به همين اساس در كتاب يبشروء سعى شده است كه كتاب اوراق متفرقه كه كتاب شمارة نهم از مجموعة الكثار 
ميباشد. ترتيب و مواضع بيجيدة أن توضيح كردد و در عنوان بعدى به بيان جكونه كى ترتيب و توضيح كتاب 
خرافيم برد اعت وى قبل از ان شاران: فكر ]شك كه انجد مدت اكترغ اناغو طافي علم را براى مظالعة آثار 
جناب مرحومء سست مى كندء كوش دادن به شايعاتى است كه عدة از علماء مغرض جهت جلوكيرى از نشر 


': كه اين كتايها تحت نام هاى التمهيد فى جواب الفاضل الكرشكى كتاب يازدهم از مجموعة الآثارء كتاب التحقيقات الثلثة فى جواب مولوى 
عبدالرؤوف انار دره كى كتاب دوازدهم, كتاب المناهج الثلثة ايضاً فى جواب مولوى انار دره كى كتاب سيزدهم و كتاب فى جواب المولوى محمد 
اعظم البرنابادى الهروى كتاب جهاردهمء در مجموعة الآثار مولوى محمد سرور يأ به جاب رسيده اند. البته متن دلائل مولوى كرشكى تحت 
يك عنوان جداكانه به نام متن فاضل كرشكى در مجموعة الآثار به جاب رسيده است كه كتاب دهم از مجموعه كتب مجموعة الآثار را تشكيل 
ميدهد. 

2: كتابها به ترتيب قرار ذيل ميباشند: الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة, التأسيسات الاربعة فى تجديد دلائل الجمعة: التأسيسات الثلاثة, 
الفصول الثلاثة. الاصول العديدة. الفائدة الضرورية, رسالة فى بيان وجوب الجمعة. التحقيق فى الجمعة, حامدا مصليا فى بيان العشرء بيان ماء 
الخراجىء بيان احياء اراضى الموات, فذلكة الرسالة فى بيان العشر و بيان عشر هرات و فراه كه همه آنها در كتاب مجموعة الآثار به جاب رسيده 
اند. 


3 الفوائد الطارقة فى الاوراق المتفرقة 


آثار آن جناب به اين سو و آن سو يخش نمودند شايعاتى از قبيل اينكه جناب شيخ محمد سرور بر اساس 
مذهب شافعىء فتواى اقامه جمعه را صادر نموده است در جواب مى كوييم: صحيح است كه در كتب مرحوم 
در مواضع يبشمار ذكر كرديده كه اكر كسى بر اساس مذهب شافعى, ثماز جمعه را اقامه نماي براى وى مائعى 
وجود ندارد جون تمام مذاهب اهل سنت مذاهب حق ميباشند و هيج يك بر ديكرى اولويت ندارد اما به اين 
معنا نيست كه فتواى جناب مرحوم بر اساس مذهب شافعى بوده بلكه جناب مرحوم ابتداء بر اساس مذهب 
احناق اثباث مئ كتتد كه منع از جمعة ذر اضل مذهب وجود تدارد ويا استناد يه قواعد و تأسيسات متفق علية 
در مذهب دلائل منع را نتيجة برداشت اشتباه متاخرين مذهب از اقوال متقدمين ميدانند و اقامة جمعه را اصل 
اقوال ائمه و مطابق به افعال و اقوال ييغمبر اكرم ع 9 صحابه 2 بيان ميدارند و بعدا براى تأكيد اقامة 
جمعه قايل ميشوند كه اكر بالفرض عدم اقامة آن در قريه ها اصل مذهب احناف باشد و روايت مستقيم و صريح 
از ائمه باشد و هيج اختالافى در مذهب مبنى بر منع جمعه وجود نداشته باشد با اين وجود اكر در قريه اى بر 
اساس مذهب شافعى نماز جمعه اقامه شود باز هم براى شان مانعى وجود ندارد جون عمل به تمام مذاهب 
اربعه اهل سنت سبب نجات در آخرت مى كردد وبه خصوص در قضية نماز جمعه كه قبول شدن تمام اعمال 
خير به آن وابسته است يس بايد حداكثر احتياط صورت كيرد. و همجنان بايد خاطر نشان ساخت كه در كتاب 
اوراق متفرقه براى اقامة جمعه هيج ذكرى از مذهب غير نكرديده است بلكه تماما از قواعد و تأسيسات مذهب 
استفاده شده استء در واقع جناب شيخ علاقة وافرى به كتاب التوضيح فى شرح التنقيح تاليف صدر الشريعة 
داشتند و از قواعد و تأسيسات موجود در آن كتاب استفاده وسيعى در باب نماز جمعه نموده است بنآء تأليفات 
جناب شيخ ميتواند دستيار خوبى براى فهم و تطبيق قواعد مذهب و استنباط احكام: براى علماء باشد. به 
همين دليل أنعده از علماء كه با علم اصول فقه آشنايى ندارند. مطالعة كتاب برايشان توصيه نمى كردد. در 
واقع مغز و اساس كتاب را فقط آنعده از علماء درك ميكنند كه مهارت بالاى در علم اصول فقه دارند و آخر 
دعوانا ان الحمد لله رب العالمين محمد رابع ولد ابوالحسن صاحبزاده 1402/4/31 ه. ش 


0 عام 

نحوه ترتيب و توضيح كتاب 

الخمد لفييي ا لدالسيين ولالغتا رابالا اجيف المرفان ومن الفوطيكعة احفين اند 

فرق نشريية كسد قن كد كنات اوزائ مق قد اعبات كنا لوي 1و اتجدوفة الخار )ورم فك كن كنا 
منظور شده نيست بلكه مجموعى از مسائل و مطالبى ميباشد كه مصنف يِثة آنها رادر برهه هاى زمانى مختلف 
در وقت خلوت و تنهايى بر روى تكه كاغذى مى نوشتند و هيج وقت اينطور نبوده كه مصنف يِه بر روى يك 
وزق مُسألة وق قبلئى را اذامة دهد بلكه محتواق هر ورق يلون درتظرداشت اؤراق ذركر نوشعه كيده ست و 
هنكاميكه كتب مرحوم بعد از وفات شان جمع أورى كرديدء به دليل زياد بودن اين ورق هاى يراكندهء تمام 
شأق فريك كان عد اكانه تن ام أوراى منت قهجاب كرد "آم اموا ادها تدود كه إوراف متقرقه خاخضة 
و جكيدة از تمام كتب مرحوم ميباشد به كونه اى كه هر كس بر محتواى همين اوراق تسلط يابد ميتوان كفت 
كه بر ديكر كتب مرحوم نيز تسلط دارد به همين دليل قصد داريم كه اوراق متفرقه را ترتيب بندى نموده و 
توضيحات لازم را به آن علاوه كنيم تا فهم آن براى مطالعه كننده كان آسان كرددء و براى تحقق اين مأمول. 
كتاب را از جند وجه ويرايش نموديم اول آنرا بر اساس موضوع و محتوا به سه باب تقسيم نموديم و هر باب را 
به جهار فصل و در هر فصل جندين ورق مرتبط به ترجمة الفصل را كنجانيديم به همين دليل ترتيب اوراق در 
لبق كتاتييا تروب ادكو محدوفة الانا رهاق شقارك لمشو هد براق هر بات ورفمل مقلمة اك قري 
نموديم ودر آن موضوع هر باب و هر فصلء و همجنان ارتباط أنرا با باب و فصل قبل بيان نموديم تا خواننده 
تروك ديز خض كنات رامطالعة كدودر اكبرو ف مواظع وفلف و يتمد هرتاكد امك اق حاضيا 
توضيح داديم. 

ودالتها (أوراق] معظ شاف لاك رقها سمه مقن هد دكين كم 11 انما دود ك مانا انق عفدن 
خراجء اشاره سبابه در نماز» طالاق و غيره نكاشته شده اند به همين دليل در تقسيم بندى رساله ها به باب هاء 
دو باب أول را به نماز جمعه و باب سوم رأ هم به مسائل غير از نماز جمعه اختصاص داديم و بعدا رساله هاى 
مرتبط به موضوع جمعه را به دو بخش تقسيم نموديم بخش اول رساله هاى اند كه مصنف يِه از قواعد و 
تأسيسات لعنول فة براض أثنات اذا خويش انتفاده تمودتد كه أرن رسالةتها زا زاب اول تحت ناد القواعد 
و التأسيسات الاصولية فى تشريع الجمعة ذكر نموديم و بخش دوم هم رسائلى اند كه مصنف عله در آن به 
بيان اصل مذهب مى يردازند و عبارات متون و ظاهر الرواية را طورى تفسير مى نمايند تايا قواعد و تأسيسات 
قشف ذرناك: ول مط فك داس رافق قد ها اك روسمالة:ها زرا د رباك كترم دك رادي اتد فيا اك اميه 
فى باب الجمعة كنجانيديم. ودر قسمت توضيح كتابء از حاشيه استفاده نموديم؛ حاشيه ها به نوبة خود به دو 
نوع تقسيم ميشوند اول حاشيه هاى كه خود مصنف يله بر روى اوراق وضع نمودند كه ما با نوشتن كلمه 
مطيقة كر أخر هر تحاقيف انرا كه توود وو الحوايه ذا نوه مصييقع كد كيذ قاب اذك امرك كد اكت 


ذ الفوائد الطارقة فى الاوراق المتفرقة 
حاشيه ها ادامه دهنده مطلب متن ميباشد نه اينكه به توضيح متن بيردازد و نوع دوم حاشيه هاء حاشيه شارح 
ميباشد كه مواضع مغلق متن كتاب رابا استفاده از كتب مرجع ويا ديكر تصنيفات مصنف يِل توضيح ميدهد: 


اين نوع حاشيه اكثرا به زبان عربى و كاها به زبان فارسى نوشته شده است به اين دليل كه اول تصميم بر اين 
بود تا توضيح كتاب به زبان فارسى باشد بعدا به دليل اينكه اصطلاحات به زبان عربى و مخاطبين اين كتاب 
هم: علماء ميباشد بناء استفاده از زبان عربى را مناسب تر دانستيم. همجنان بايد علاوه نمود كه براى توضيح 


بيشتر ودرك بهتر موضوع؛ براى هر رساله عنوان مناسب با موضوع متن انتخاب نموديم بناء تمام عناوين داده 
شده از جانب شارح ميباشد نه مصنف به جز يك رساله تحت عنوان (تخمينات واقعة فى منع الجمعة) كه از 
جانب مصنف عنوان داده شده است. و در ختم كتاب هم جهار تأسيسى كه مصنف يله بر آنها تأكيد زياد 
داشتند و از خلال آنها وجوب جمعه به وضاحت فهميده مى شود را ذكر نموديم و كر جه اكثر مطالعه كننده 
كان با دلائل مانعين جمعه و عشر أشنا هستند اما باز هم دلائل مانعين رادر اخير كتاب تحت عنوان استدلالات 
المانعين التى ردها المصنف جهت يادآورى ذكر نموديم و كتاب را هم به اسم الفوائد الطارقة فى الاوراق 
ودر اخير هم راجع به نحو تصنيف مصنف طِلهُ بايد علاوه نمود كه مصنف طْقّهُ در تمام تصنيفات شان» بعضى 
از موضوعات و دلائل را زياد تكرار نمودند كه خودشان در كتاب التحقيقات الثلثة فى جواب مولوى عبدالرؤوف 
اناردرهكى علت اين تكرار را تامأنوس بودن موضوعات و دلائل به نزد مخاطبين: بيان ميدارند و مى فرمايند: 
"انما كررنا دلائل الرد لانها كانت غير مأنوسة عند اكثر ناظرى الفتاوى" ولى بايد اين نكته را ياد آور شد كه اكثرا 
تكرار به كونة وقوع بيوسته كه مصنف لي يك دليل را با درنظرداشت جوانب مختلفء به جند طريق و روش 
مختلف بيان نموده اند و از ديدكاه هاى مختلف أنرا مورد بررسى قرار دادند تا مخاطب عمق موضوع را به خوبى 
درك كتن:و بقوائد براتمام دلائل متع جمعه كه در نزداش مألوق و .مانوس اشت» غلبة كند. و آخردغوانا أن 
الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على سيد المرسلين و على آله و صحبه اجمعين. محمد رابع ولد 
ابوالحسن صاحبزاده 1402/5/18 ه.ش 


اناب الاول 


القواعد و التأسيسات الاصولية فى تشريع اجمعة 


القواعد و التأسيسات الاصولية فى تشريع اجمعة.......ممه........حم 2 
مقدمة الباب: 


همانكونه كه از نام اين باب ييداست در اين باب رساله هاى ذكر مى كردد كه در آن براى اثبات تشريع جمعه 
در قريه ها از قواعد و تأسيسات اصول فقه استفاده شده است و در اين مقدمه ما دو موضوع را مورد بحث قرار 
ميدهيم؛ اول طرز استفاده مصنف از تأسيسات و دوم نحوة تقسيم اين باب به جهار فصل. 

قواعزى كه ميضتفن ل داكن تاليقات شان نه كار مييرقدة ترا ميقوان :344و دسقه تفسيم تمودة دسقة او 
سلسله قواعدى اند كه در بين اصوليون معهود و شناخته شده اند و برايشان اصطلاحات و احكام خاص در 
وصفء. مفهوم شرط و غيره و مصنف طلّهُ تمام اين قواعد را از ديد مذهب احناف مورد استفاده قرار ميدهند اما 
دسته دوم قواعدى اند كه تمام علماء اصول فقه بر صحت آنها اتفاق نظر دارند اما اصطلاحات و احكام جداكانه 
اى براى شان وضع نشده است. و از خلال احكام فقهى مذاهب برداشت ميشوند و از آنجائيكه دلالت اين 
دنقة أز قواعدة تبر أثبات:وجوت جمعه بد مراتب بيقن "از ديكر قواعد ميياشد» مصتف :عله بيشتر آنها رأ مورذ 
تمركز خود قرار دادند و مبتكرانه. برايشان اصطلاحات خاص وضع نمودند و احكام هر كدام رابه تفصيل بيان 
نمودند و در تمام تاليقات خويش از آنها استفاده به عمل أوردند در حقيقيت ميتوان كفت: بسيارى از احكام 
فقزين متفق علية: راد زيوتأسيسات:و قواغلذاغل فاخن وا فضي جمعه راير آنها قياس :تموود: 


مُصتف يله بعد أزبيان هر تأسيسن و قاعدة: بداتقعيب أن جند مقال متفق عليه را نيزيا داور ميشوثل تا با استفاده 
از آنهاء جكونه كى تناقض فتواى منع جمعه را با تأسيس مذكور با بيان هر جه واضحتر واضح سازند و در واقع 
علاوه بر اينكه مصنف يِل از تأسيس مذكورء وجوب جمعه را اثبات ميكنند, بسيارى از مسائل ظاهر الرواية و 
متون را نيز در زير تأسيس جا ميدهند و برايشان تعليل هاى مناسب ذكر مى كنند و با اين كارشان در راستاى 
فقه احناف خدمات بزركى انجام دادند. 

اما در مورد نحوة تقسيم باب به جهار فصل ميكوئيم: همانكونه كه در قسمت فوق ذكر كرديد مصنف عله 
غلاؤه ير تأاسسيات شابغ در كنت اصول فقه: 1ن تاسيساق كه حوذشان ميتكرانة براق قناق اضطلاحات و 
احكام خاص وضع نمودند» نيز استفاده به عمل أوردند بناء در فصل اول رساله هايى را كنجانيديم كه اين دسته 
از تأسيسات را به ما معرفى مى كند و وجوب جمعه را از طريق آنها اثبات مى كند و از آنجائيكه بر تأسيسات ياد 
شده در فصل اول و همجنان بر دلالت شان بر وجوب جمعه ممكن است جند سوال وارد كردد بناء در فصل 
دوم و سوم رساله هاى را كنجانيديم كه به سوالات وارده بر قواعد فصل اول ياسخ مدلل ارائه ميدارند و در فصل 
جهارم هم رساله هاى را جا داديم كه از مجموعة قواعد ياد شده در فصلهاى قبلى و ديكر قواعدء استفاده نموده 
ووجوب جمعه در قريه ها را اثبات ميكنند. و لله الحمد و اليه المتاب. 


3 الفوائد الطارقة فى الاوراق المتفرقة 
مقدمة الفصل: 


يكى از موارديكه مصنف لله در تمام تأليفات شان از آن استفاده به عمل أورده اند و با دانستن آن» فهم وجوب 
جمعه در قريه ها به شكل روشن و بدون يرده در عقل نمايان مى كردد. تقسيم نصوص شريعت به دوكونة 
نصوص وجوب و نصوص اذاء ميباشد. در واقع اين موردء نه تبها مسائل نماز جمعه بلكه ميتواند استدلال قوى 
براى بسيارى از فتواهاى كتب فقه باشد بناء در اين فصل قصد داريم رساله هاى راجا دهيم كه نصوص موجبه 
ونصوص اداء و احكام مربوط به آنها را واضح و اهداف ذيل را محقق ميسازد: 


© معرفى نصوص موجبه و نصوص اداء 

© بيان اينكه سمت و جهت هر يك از نصوص موجبه و نصوص اداء متفاوت ميباشد. 
©» بيان اينكه هيج كونه تقابل و تضادى بين نصوص موجبه و نصوص اداء وجود ندارد. 
© بيان اينكه نصوص اداء در تشريع و عدم تشريع احكام تأثيرى ندارند. 

تخصيص نصوص موجبه توسط نصوص اداء غير ممكن و خلاف غرض شارع ميباشد. 
© بيان جكونه كى دلالت قواعد فوق بر وجوب نماز جمعه در قريه ها 


البته هدف اصلى در اين فصلء فهم اين موضوع ميباشد كه نصوص تشريع و نصوص أذاءء با هم ملازمتى 
تدذارتد وشيعيك ازديكرى متأثر نميشود. .و لله اللحمد و اليه المثات: 


القواعد و التأسيسات الاصولية فى تشريع اجمعة........-00ه.........حم 4 
تقسيم النصوص باعتبار اضافتها إلى العبادات 


اعلم ان النصوص باعتبار اضافتها الى العبادات ع قسمين نصوصن. وودت: شرم اصل 
العبادات و الامى بها ععلى حسب الطاقة نحو #أقيموا الصلاة» [الانعام: 72]و #فاسعوا 
ِل دك اللَّهِ4 [اجمعة: 9] (و نحو «من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فعليه ابلمعة»)!' و 
نصوص وردت مؤّكدة لها (اى لنصوص الاولى) و مقررة لامرهاة ببيان كية ادائها و 
كيفيته نحو طفَولوا وجوهكر شَطَرَه4 [البقرة: 144]و «اركعوا وَاتمدُوا» [الحسم: 377 
مثلا 12 


: فقوله تعالى و اقيموا الصلوة ورد لتشريع مطلق الصلوة (اى ليس مقيدا بالوقت كصلوة الظهر مثلا) فيكون تقديره ان الله يأمر عباده ان يعبدوه 
بفعل الصلوة و الصلوة هى حركات مخصوصة بالبدن و قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله ورد لتشريع الجمعة و كذلك حديث من كان يؤمن بالله و 
اليوم الآخر فعليه الجمعة فيكون تقديرهما أن الله يأمر عباده ان يؤدوا شكر هذا الوقت بفعلهم صلوة الجمعة و الجمعة هى اداء الصلوة مع الاجتماع 
على مذهب الجمهور و ايض نحو قوله تعالى و اقم الصلوة لدلوك الشمس لتشريع الظهر مقيدا بالوقت فيقدر انه اذا زالت الشمس فإن الله يأمر عباده 
ان اد الصلوة و نحو قوله تعالى يايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لتشريع الصيام و نحو قوله تعالى و 
نوا الزكوة لتشريع الزكوة و ايض نحو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لتشريع فريضة الحج فكل هذه النصوص وردت 
لتشريع اصل العبادات و ليس فيها بيان كمية ادائها و لا كيفيته فسمى المصنف يِه هذه النصوص بالنصوص التشريع و النصوص الموجبه و سمى 
قسيمها بنصوص الشروط و نصوص الاداء. 

7: مؤكدة لها و مقررة لامرها آه: قوله مؤكدة حال من ضمير وردت و قوله مقررة عطف على مؤكدة و اما تأكيد نصوص الاداء للنصوص التشريع فلا 
يخفى لان قوله سبحانه اركعوا و اسجدوا يقدر فيها ان الصلوة التى شرعت عليكم بقولى و اقيموا الصلوة تؤدى بهذا النحو (اى لا بد فيها من الركوع 
و السجود) فلا يخلو عن تأكيد لها و اما تقرير امرها اى توضيح امر العبادات فقد فسره المصنف عي بقوله ببيان كمية ادائها آه. 

*: و ايض نحو قوله تعالى فاقرؤوا ما تبسر من القرآن و نحو قوله تعالى و قوموا لله قانتين و قوله َكْةٌ انما الاعمال بالنيات فهذه النصوص لم ترد 
لتشريع اصل الصلوة بل لتقرير امرها ببيان ان الصلوة على هذا النحو فيكون تقديرها ان من اراد ان يصلى فعليه ان يستقبل القبلة و يركع و يسجد 
و يقرأ و يقوم و ينوى فسميت بنصوص الشروط و الاداء فلا يلزم من هذه النصوص ان الصلوة مشرعة علينا لولم تكن النصوص الموجبة نحو اقيموا 
الصلوة و قوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس و ايض قوله تعالى فليطوفوا بالبيت العتيق انما وردت لبيان كيفية الحج بانه لابد للحاج بالوقوف 
فى العرفات و الطواف بالبيت العتيق و لايلزم منها تشريع الحج لولم يكن نص ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فجهة كل من 
الموجب و الاداء متفاوتة و اذا علمت هذا فاعلم ان الموجب للجمعة هو قوله تعالى ياأيها الذين آمنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله و ذروا البيع و حديث على يَللنُةَ انما وردت لبيان كيفية ادائها بانه لابد لمن اراد الجمعة ان يؤديها فى المصر و لا يلزم من الحديث ان الجمعة 
مشرعة علينا لولم يكن نص الجمعة بل كل ما فى الحديث ان اتبان المصر لازم لاداء الجمعة (و هذا لوفرضنا ان الحديث يدل على اشتراط المصر) 
فلايدل الحديث على تشريعها على احد كما لا يدل على عدم تشريعها على احد و لا صلة له بالتشريع فيكون تقدير نص الموجب ان ادوا الجمعة 
يها المؤمنون و يكون تقدير الحديث ان اداء الجمعة لابد له من اتيان المصر فافهم. 


5 الفوائد الطارقة فى الاوراق المتفرقة 
2 بيان عدم تاثير نصوص الاداء 2 الموجب 


ما هو مؤكد و مقرر له ببيان شروطها و اركانها فلا يتصور نسخ الاول! و تخصيصه” و 
تقييده بالثانى *و ما يتفرع منه 12 


!: لايتصور نسخ الاول آه: اى لا يتصور نسخ النصوص الموجبة بنصوص الاداء فإذا زالت الشمس مثلا قدرنا ان الله تعالى يطلب اداء الظهر بقوله 
اقم الصلوة كما قال ائمة الاصول و لو اعتبرنا أن قوله تعالى اركعوا مثلا انما سيق لتشريع اصل العبادة و اعتبرناه عبادة مستقلة فى مقابلة الصلوة 
لنسخنا نص التشريع و اقم الصلوة بنص الاداء اى اركعوا و يصير التقدير حينئذ انه اذا زالت الشمس يقول الله تعالى امرتكم باداء الصلوة بقولى و 
اقم الصلوة و الاآن لا تصلوا و لكن اركعوا و هذا المعنى باطل بالاتفاق بل المعنى الحقيقى لنص الاداء هو بيان كيفية اداء الصلوة فيكون تقدير قوله 
تعالى اركعوا انه لابد لاداء الصلوة من اتيان الركوع فإذا زالت الشمس طلب الله تعالى اداء الظهر بقوله و اقم الصلوة ثم اقامة الصلوة تطلب الركوع و 
السجود و الله تعالى اعلم بالصواب. 
*: تخصيصه آه: اى تخصيص النصوص الموجبة بالاداء بمعنى انه لا يلزم من نفى الركوع مثلا نفى وجوب الصلوة و لو قلنا به لخصصنا قوله تعالى 
وأقيموا الصلوة بنص اركعوا و جعلنا الوجوب مختصا على الراكع مثلا فيصير المعنى انه اذا زالت الشمس طلب الله تعالى بقوله اقم الصلوة اداء الظهر 
و لكن بدليل قوله تعالى اركعوا يتعلق هذا الطلب بالراكع فقط و يكون المعنى ان من لا يكون راكعا فليس على ذمته وجوب الصلوة و هذا المعنى 
باطل بالاتفاق و ليس هو الغرض من نصوص الاداء بل انما سيق لبيان كيفية اداء الصلوة فلا نُخصّص نصوص التشريع بها فلو قلنا بتخصيص 
قوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله على اهل الامصار متمسكا بحديث على يِه و متمسكا باشتراط المصر لخالفنا غرض الشارع فى ايراد نصوص 
الاركان والله تعالى اعلم بالصواب. 

*: اى لا يقيد قوله تعالى اقم الصلوة بقوله تعالى اركعوا و يمكن ان نقول فى تفسيره انه لا يقيد وجوب الصلوة بوجوب الركوع فيصير المعنى انه اذا 
زالت الشمس طلب الله تعالى اداء الظهر و لكن بشرط ان يكون قادرا على الركوع فلو قيدنا الموجب بالاداء لصار المعنى ان من كان عاجزا عن 
الركوع لا تجب عليه الصلوة لعدم وجوب الركوع عليه و هذا خلاف مراد الشارع من ايراد نصوص الاركان لبيان النص الموجب لا للتعارض معها و 
يمكن ان نقدر كلمة القيد قبل الثانى فى قول المصنف ولا تقيبده بالثانى اى و لا تقييده بقيد الثانى فانه لا شك ان نص اركعوا مقيد بالقدرة على 
الركوع فلا يقيد نص الموجب و اقم الصلوة بالقدرة على الركوع ايض و المعنى واحد و لكنا قدرنا فى الاول الحكم فصار تقدير قول المصنف و لا 
تقيبده بالثانى اى و لا تقييد حكم النص الموجب بحكم نص الاداء و فى الثانى القيد و الله أعلم بالصواب. 
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فى بيان عدم المللازمة بين الوجوب و الاداء 


اعلم انه لا ملازمة بين الاداء و الوجوب نفيا و اثباتا! فلا بتصور ان يكون قيد احدهما قيد 
للآخرة ولا نفى احدهما تخصيصا للاخر12 


': به اين معنا كه نفى و اثبات هر يك از نصوص موجبه و نصوص اداء به هم ديكر مرتبط نميباشد بلكه مطالبة هر كدام از نصوص اداء و موجبه 
وابسته به ظروف و شرايط متعلق به خود همان نص بوده و صحنة ورود هر كدام از نصوص به ميدان تقاضاء متفاوت و مستقل از هم صورت مى 
كيرد به طور مثال هر كاه ما نص موجب و اقم الصلوة لدلوك الشمس و نص اركعوا واسجدوا را مد نظر بكيريم ملاحظه مى شود كه مطالبة نص 
موجب وابسته به دو عامل ميباشد اول زوال خورشيد دوم قدرت مكلف بر اصل نماز يس هر كاه خورشيد زوال نمود و مكلف بر اصل نماز قادر بود 
وتا قبل از خروج وقتء نص موجب وارد صحنه شده و از وى تقاضاى اداى نماز ظهر رأ مى نمايد و در اين مطالبهء نص اركعوا واسجدوا هيج دخالت 
و تأثيرى نداشته و ساكت ميباشد يعنى اين طور نيست كه وجوب نماز را به ركوع كننده و سجده كننده كان ويا افراد قادر بر ركوع و سجده مختص 
تماق و كنم قود د جار ير كنى ولحت أتيت ةقر كانت ركوع ويا مسد باقد وايااهم وانانى كوق و بذ زا انه بانقه اما تقاضاى سوط 
اداء منجمله نص اركعوا و اسجدوا و صحنة ورودشان به ميدان تقاضا بعد از تقاضاى نصوص موجب صورت مى كيرد و در واقع تقاضاى نصوص 
موع ست ققاضاى شيوطن ا انتم : رود رتاه قر مال قوق كاي كه دورش يك زوال كت وروقة لون تفن افج الصلوة تقاضاع أذاى ما( در 
كن ووو ادكه هر ود تقاض تهونو شاضاى أن تارك اذاه لاه كرويد هميق اذاه #د مواق ند موعن نوا كو بن انيت 
نصوص اداء مى كردد و هر يك از نصوص اداء تقاضاى مربوط به خود را از مكلف مى نمايد و اين تقاضا در صورتى رخ ميدهد كه مكلف بر اداى 
تكليف أن نص قادر باشد و در تقاضاى هر يك از نصوص اداءء نص موجب و اقم الصلوة هيج دخالتى ندارد يعنى اين طور نيست كه ركوع را 
مختص به نماز واجب قرار دهد زيرا نتيجه جنين ميشود كه هر كاه مكلف نماز غير از نماز واجب را در اين وقت اداء نمايد نص واركعوا از او تقاضاى 
ركوع نمى نمايد و بطلان اين قول كاملا آشكار است. 

*: لا كلام فى ان نص وقوموا لله قانتين مقيد بالقدرة على القيام فلا يُِيّد قوله تعالى وأقيموا الصلوة بما قيد به نص القيام من القدرة إذ يلزم منه ( 
اى من القول بتقييده به) ان وجوب الصلوة مختص على القادرين بالقيام واللازم باطل فكذلك الملزوم 
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2 بيان ان الموجب عام شامل للقادر عل الاداء والعاجز عنه 


اعم ان فى التصوص ما ثبت به اصل الصلوة (نحو «أقِيموا الصّلاة» [الانعام: 72] عام 
شامل للقادر على الشروط و الاركان و العاجز عنها) و الامى بها على حسب الطاقة و فيها 
ما هو مؤكد و مقرر له يبيان شروطها و اركانها فلا يتصور ذسخ قوله تعالى «أقيموا الصلاة» 
[الانعام: 72] و لا تخصيصه و لا تقييده بقوله تعالى «فولوا وجوه شّطره» [البقرة: 
4 و بقوله تعالى #اركعوا وامْصْدوا» [الحج: 77] ولا بما يتفرع منبما2 من الجواز و 
عدم الجواز. 


': قوله فولوا آه فلا يتصور تخصيص قوله تعالى اقيموا الصلوة على حالة توجة القبلة و القدرة عليه فكذلك المصر فى نص الجمعة اقول لا حاجة لنا 
الى اثبات مصرية موضع و لا الى بيان تفسيره و ذلك لان فذلكة قولنا ان الموضع الذى تقام فيه الجمعة ان صدق عليه فى الواقع انه مصر فجوازها 
لكون الشرط انه قد روعى و الا ففاقد المصر العاجز عن اتيانه غير داخل تحت نصه لما اخبر الله تعالى فى النصوص المتواترة المتظاهرة و اجماع 
الامة على ان امر العاجز غير موجود شرعا فلا يتصور للمانع ان يستدل فى مدعاه انه من قبيل فوت المشروط بفوت شرطه لان الواقع هنا هو انعدام 
الشرط لا فوته. مصنف علة 

*: و لا بما يتفرع منهما من الجواز و عدم الجواز آه لا شك بانه يتفرع من قوله تعالى اركعوا ان الصلوة لا تجوز بلا ركوع ولكن لا يفهم من عدم 
جوازها بدونه عدم وجوبها لانه لا تأثير لعدم الجواز فى نص التشريع ( اى اقم الصلوة ) لانه انما سيق لبيان ان الصلوة مطلوبة من المكلف سواء 
قدر على الشروط و الاركان او عجز عنها و لا دخل لنصوص الاداء فى مطالبته و انما يأتى دورها بعد مطالبة الموجب و ثبوت الاداء فبعد ثبوت الاداء 
ان كان المكلف قادرا على مقتضى نصوص الشروط فالنص مطالب و الا فساكت فلا يقال ان العاجز عن الركوع مثلا لا يأتى بالركوع فى صلوته و 
الصلوة لا تجوز بلا ركوع فالصلوة لا تجب على العاجز عن الركوع لان مطالبة الموجب انما تثبت قبل ان يقال أهو قادر على الركوع ام عاجز بل 
يقال عندها اهو قادر على الصلوة نفسها ام لا فإن كان قادرا على الصلوة نفسها طلب الموجب فاذا طلب الموجب و تم مطالبته و ثبت الوجوب ياتى 
دور نصوص الشروط فيقال أهو قادر على الركوع ام عاجز فان كان قادرا اتى به و الا اداها بدونه لان الوجوب باق فيكون الامر ان الصلوة مطلوبة 
من المكلف سواء كان قادرا على الركوع او عاجزا عنه فان كان قادرا فعليه مراعاته فى صلوته و ان كان عاجزا اداها بدونه و كذلك امر الجمعة فان 
قوله تعالى يايها الذين آمنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يطالب من جميع المؤمنين اداء الجمعة اذ الخطاب عام سواء كانوا 
قادرين على الشروط و الاركان او عاجزين عنها فبعد زوال الشمس من يوم الجمعة و قبل خروج وقت الظهر عندنا (اى خلافا لمالى يأ ) يطالب 
نص الموجب اى فاسعوا إلى ذكر الله اداء الجمعة و نصوص الاداء ساكتة اى لا يقال أهو قادر على المصر ام عاجز عنه حين مطالبة الموجب و بعد 
ثبوت الوجوب تأتى نصوص الادآء مطالبة فالنص و قوموا لله قانتين يطالب منه القيام لادائها و حديث على ييه يطالب منه الاتيان الى المصر 
لادائها و لكن لا تأثير لهما فى وجوب الجمعة و عدمه لان الوجوب قد ثبت و تم مطالبة الموجب فلا تأثير لما يأتى بعد (اى نصوص الاداء) فى شئ 
قد تم امره من قبل (اى مطالبة الموجب) فلا يقال ان من كان جالسا ليس داخلا تحت خطاب النص الموجب متمسكا بقوله تعالى وقوموا لله و 
ايض لا يقال ان من كان فى القرية ليس داخلا تحت خطابه متمسكا بحديث على كته و حديث على يله (على فرض دلالته على اشتراط المصر) 
يتفرع منه أن الجمعة لا تجوز فى القرى و لكن لايدل عدم جوازها فيها على عدم وجوبها على القروى كما لايدل عدم جوازها جالسا على عدم 
وجويها على الجالس بل على القروى ان يأتى المصر و يودى الجمعة فيها اذا كان قادرا عليه و اما اذا كان عاجزا عنه فعليه ادائها بدونه لبقاء النص 
التشريع على حاله فمن قال بتخصيص وجوب الجمعة على اهل الامصار متمسكا باشتراط المصر فهو جاهل بامور التشريع فافهم. 
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الفصل الثانى: فى بيان ام العاجز عن الشروط و الاركان 


در كتب اصول ذكر شده است ( بفوت الشرط يفوت المشروط اذا كان الشرط شرطا للاداء) اكر بخواهيم اين 
عبارت رابا يك مثال توضيح دهيم مى كوييم: هر كاه شخصى نماز را عريان اداء نمايد نماز وى صحت ندارد 
زيرا ستر عورت شرط اداى نماز ميباشد وبا فوت شرطء. مشروط (نماز) فوت مى كردد يس وى نماز را ادا نكرده 
است وهر كاه بخواهيم مثالى را مرتبط با موضوع بحث مان ذكر كنيم مى كوئيم: هر كاه شخصى نماز جمعه 
رادر قريه اداء نمايد نماز وى صحت ندارد زيرا مصر شرط اداى نماز جمعه ميباشد (به فرض اشتراط مصر) و 
جون شخص مذكور شرط را فوت نموده بناء مشروط يعنى نماز جمعه نيز فوت مى كردد.و در فصل نص موجب 
عاجز بود الزاما اصل عبادت را بدون مراعات شروط و اركان: به جاآورد بناء هر كاه شخص عريان توانايى ستر 
قريه اداء نمايد. اما آيا اين حكم با اصل فوق در تضاد قرار ندارد؟ زيرا كرجه شخص عريان و قروى از اداى 
شرط عاجز است اما به هر حال فوت شرط رخ داده است وبا فوت شرطء مشروط نيز فوت مى كردد يس آيا 
اين سخن اصوليون اشتباه است؟ 

و همجنان: ممكن است اعتراضى وارد كردد كه: اكر مكلف از حضور در اجتماع عاجز بودء اتفاقا نماز جمعه 
ساقط واتماز ظهر لاه مئ كردد:.يسن :قاعدة مصنف يله مب 'بر غدم تأثير شروظ و اركان در اضل عبادت: 
كليخ نبوده و مردود ميباشد. 

بناءَ در اين فصل قصد داريم تا آن رساله هايى از مصنف را ذكر كنيم كه ييرامون همين موضوع بحث مى كندء 
رساله هاييكه واضح ميسازند كه حِكونه امكان دارد يك شخص بدون مراعات شروط و أركان»: عبادتى را به 
جا آورد و در عين حال فوت شرط هم رخ ندهد و همجنان اينكه جرا با فوات اجتماع اصل جمعه ساقط مى 
كردد. بناء اهداف اين فصل قرار ذيل است: 


© عدم قدرت بر شروط و اركان, منجر به سقوط اصل عبادت نمى كردد. 


© رعايت نشدن شروط و اركان توسط عاجزء منجر به فوت مشروط نمى كردد. 
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© بر اساس قواعد فوق علماء اجماع نمودند كه در باب نماز جمعه منع وجود ندارد. 


© اصل ذكر شده در ماده سوم هيج كونه تضادى با قاعده اصولى (بفوت الشرط يفوت المشروط) ندارد. 
© اجتماع علاوه بر شرط اداءء محل تشريع و ركن اصلى نماز جمعه نيز ميباشدء بناء با فوت آن اصل 
جمعه فوت مى كردد. 
در واقع هدف اصلى و عمده اين فصل أاثبات اين موضوع ميباشد كه حِكونه حكم به عدم فوت مشروط در 
صورت رعايت نشدن شروط توسط عاجزء با قاعدة اصولى فوق در تقابل و تضاد قرار ندارد و اينكه جرا با عدم 
قدرت بر شروط و اركان اصل نماز ساقط نمى كردد. و لله الحمد و اليه المتاب. 
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العاجز غير مأمور 

اعم ان العاعة عن الشروظ و الإاركان عن مأمون مرراغاتا عل ماهير اله ساك فى التضرض 
المتواترة المتظاهرة! و اتفق عليه الامة فالقول بعدم جواز الصلوات مع تعذر الركوع و 
السجود تمسكا بقوله تعالى #اركعوا واتجدوا» [الحج: 77] خطاء فاحش مستازم لتكذيب 
الاتعالن و اغان رضن #اللبهة الطالة لفل المناراف 1 ول و اتلكب القرل 
بعددم جوازها مع تعذر التوجه الى لقبلة تمسكا بقوله تعالى #قولوا وجوهكز شطره» [البقرة: 
4] وقس على هذا سائر النصوص الاركان و الشروط و كذلك القول بعدم جوازها 
مع تعذر الفاتحة تمسكا بحديث <لا صلوة الا بفاتحة الكاب» و كذلى سائر الاحاديث 
نحو «لا صلوة لمن صلى خلف الصف و فى الصف فرجة» و نحو «لا صلوة لمن لا يقي 
صلبه بعد الركوع» و كذلى حديث التسمية فى الوضوء و نحوه آه. 


': خداوند متعال ميفرمايد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كه معنا و مفهوم عدم دخول عاجز در زير تكليف نصوص را ميرساند يس شخصيكه از 
انجام ركوع عاجز و ناتوان باشد در زير تكليف نص اركعوا داخل نيست و نص مذكور از وى هيج كونه تقاضاى نداشته و هيج كونه تكليفى مطالبه 
نمى كند. به اين مفهوم كه نص اركعوا در حق وى منعدم بوده و وجود ندارد و قايل شدن به خلاف اين كفته. ( يعنى قايل شدن به دخول عاجز از 
ركوع در زير تكليف نص اركعوا) تكليف ما لا يطاق را به دنبال دارد و تكليف ما لا يطاق: منتج به تكذيب خداوند در اين كفتة شان لا يكلف الله 
نفسا الا وسعها مى كردد. و همينكونه در حق شخص عاجز از قيام, قرائت» اتيان مصر به ترتيب نص وقوموا لله قانتين: حديث لا صلوة الا بفاتحة 
الكتاب و حديث على بي منعدم ميباشد. و هركاه نص منعدم باشد حكم آن نيز منعدم مى كردد يس در حق عاجز از ركوع؛ شرط ركوع وجود ندارد 
يس هنكاميكه نماز را بدون ركوع ادا نمايد هيج شرطى فوت نمى كردد يس مشروط نيز فوت نمى كرد و الله اعلم بالصواب. 

2: مستلزم لتكذيب الله تعالى و اهمال للنصوص الموجبة آه: اما استلزامه لتكذيب الله فظاهر لان هذا القول (اى القول بعدم جواز الصلوة مع تعذر 
الركوع تمسكا بقوله تعالى اركعوا) مبنى على أن العاجز عن الركوع داخل تحت نص اركعوا و مأمور بمراعاته و هذا ما يستلزم لتكذيب الله فى قوله 
تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها حيث يدل على أن العاجز غير مامور و اما قوله اهمال للنصوص الموجبة بلا دليل فمعناه ان النص الموجب 
يطالب الاداء و بعد ثبوت الاداء يطالب نص اركعوا اتيان الركوع و العاجز لايقدر عليه و ان اداها بدونه لم تصح صلوته فيبقى النص الموجب مهملا 
فى حقه بعد ان طالب الاداء و الله اعلم بالصواب. 
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فى بيان شرط المأمورية 


اعم ان شرط المأمورية! هو الوسع والقدرة (دون العجز) باخبار الله تعالى فى النصوص 
المتواترة المتظاهرة فإذا اجمعت الامة على ان امس العاجز غير موجود شرعا و انما الاختلااف 
فى وجوده عمّلا فالقادر على المادة الاصلية2 للصلوات و هى مجرد الحركة فى سائر الصلوات 
والحركة مع الاجتماع* فى ابمعة فهو داخل تحت الامى الموجب المطالب لاصل الصلوة 


': شرط المأمورية آه: در اين جمله مولوى محمد سرور مث يك قاعدة عمومى تشريع را بيان ميدارند: 

براى اينكه يك مكلف در زير دستور و امر خداوند لير داخل شود شرط است كه آن مكلف توانايى انجام تكليف را داشته باشد و از انجام آن عاجز 
نباشد زيرا در نصوص متواترء خداوند غَلِلِةْ به ما خبر ميدهد كه انجام تكليف بر عهدةٌ عاجز نميباشد آنجائيكه مى فرمايد (( لا يكلف الله نفسا الا 
وسعها)) وبه همين اساس علماء اجماع نمودند كه در شريعت امر براى عاجز وجود ندارد اما در مورد اينكه آيا عقلا عاجز ميتواند تحت تكليف قرار 
كيرد يا خير اختلاف وجود دارد. بناءً هر نصء در صورتيكه مكلف بر مقتضاى أن قادر باشد مطالبء. و در صورتيكه مكلف از انجام مقتضاى أن 
عاجز باشدء ساكت ميباشد يس هركاه ما نص و اقم الصلوة لدلوك الشمس و نص اركعوا رادر نظر بكيريم ملاحظه ميشود كه بعد از زوال خورشيد 
نص اقم الصلوة تقاضاى خود را مى نمايد اما مشروط بر اينكه مكلف بر مقتضاى أن قادر باشد و مقتضاى آن نيز انجام عبادت خداوند توسط 
اعضاى بدن ميباشد يس هركاه مكلف صرف بر تحريك سر قادر باشد نص از وى تقاضاى اداى نماز را مى نمايد و بعدا بر اساس نص اركعوا اداى 
نماز. تقاضاى انجام ركوع را مى نمايد آنهم در صورتيكه مكلف بر انجام ركوع قادر باشد ولى اكر از انجام ركوع عاجز بود. انجام آن از عهدة آن 
ساقط است اما از انجائيكه نص موجب تقاضاى اداى نماز را نموده و مطالبت آن باقى است يس الزاما نماز را بدون ركوع به جاى أورد و همجنان 
حال سائر شروط و اركان نيز اينكونه است؛ در صورت قدرت بر آنهاء اداى آنها الزامى ميباشد و در صورت عجز شرطيت و ركنيت شان ساقط مى 
كردد در حاليكه مطالبت نص موجب بر جاى خود باقى است مادامى كه بر اصل نماز قادر باشند و الله اعلم بالصواب 

7: فالقادر على المادة الاصلية آه: تفريع على قوله امر العاجز غير موجود شرعا و بيانه ان قوله تعالى و اقيموا الصلوة موجب لاصل الصلوة و شرط 
دخول المكلف تحت النص هو الوسع و القدرة على اتبان التكليف و القدرة على اتيان الصلوة هى مجرد الحركة و اما قوله تعالى اركعوا واسجدوا فقد 
ورد لبيان كيفية اداء الصلوة فعلى المكلف ان يأتى بالركوع و السجود فى صلوته اذا كان قادرا عليهما و اما ان كان عاجزا عن الركوع و السجود و 
قادرا على اصل الصلوة فعليه اقامة الصلوة بدونهما لدخوله تحت نص و اقيموا الصلوة دون نص اركعوا واسجدوا لوجود الشرط اى الوسع و القدرة 
فى الاول دون الثانى فكل نص من النصوص مطالب للتكليف مادام وجود الشرط و هو الوسع و القدرة و ساكت (عطف على مطالب) عند العجز و 
كذلك أمر الجمعة إن فرضنا ان حديث على تنه يدل على اشتراط المصر فإن قوله تعالى يايها الذين أمنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله و ذروا البيع يطالب الجمعة مادام المكلف قادرا على الحركة و حضور الاجتماع و حديث على يه يطالب إتيان المصر لإقامة الجمعة 
فالقادر على إتيان المصر يجب عليه اقامة الجمعة فى المصر لدخوله تحت نصى الموجب و حديث على يه كلبيهما و اما العاجز عن المصر و القادر 
على حضور الاجتماع ( و هو ثلثة بدون الامام على الراجح من المذهب) فعليه اقامة الجمعة بدون اتيان المصر لدخوله تحت نص الموجب دون 
حديث على مُه و الامر هين فتأمل. 

*: الحركة مع الاجتماع آه: مصنف يله در باب نماز جمعه علاوه بر حركت مطلق, توانابى حضور در اجتماع را نيز شرط مأموريت قرار ميدهد زيرا 


هدف از جايكزينى نماز ظهر توسط نماز جمعه. بريائى آن به هيئت اجتماعى ميباشد كه اين هيئت اجتماعى از خود ماده جمعه در اين قول خداوند 
من يوم الجمعة كرفته ميشود كه دلالت بر عليت مأخذ اشتقاق دارد بناء جمهور علماء بر اين نظر اند كه اجتماع محل تشريع نماز جمعه بوده و بدون 
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لوجود الشرط زاى القدرة و الوسع) سواء قدر عل الشروط والاركان اولم يقدرو كذلى 


ضائ الأركان دز الوط فالقادن عليا عاموو يناي العاندة ضزرا عرو هأ مووجيبا على القطع و 
البتات باخبار الله تعاللى و اجماع الامة فلا ركن فى حقه و لا شرط لعدم الامى فلذا ترى 


أن نماز جمعه منعقد نمى كردد اما عدةٌ از علماء انعقاد نماز جمعه را به صورت انفرادى جايز مى دانند البته به شرط اينكه شعار اجتماعى جمعه از 
نزدش فوت شده باشد. اما در تعيين اجتماع اختلاف مذاهب وجود دارد كه راجح در مذهب اجتماع عبارت از سه نفر بدون امام ميباشد. 

قوله الحركة مع الاجتماع آه: كفته شد كه هر نص در صورت قدرت بر مقتضاى آن مطالبء و در صورت عجز ساكت ميباشد يس در روز جمعه و 
بعد از زوال خورشيد بر اساس نص موجب فاسعوا خداوند متعال از تمام مؤمنان طلب اداى نماز جمعه را مى نمايد ولى در صورتى أنها در زير تقاضاى 
نص موجب جمعه داخل مى شوند كه بر مقتضاى آن قادر باشند و مصنف يِه بيان ميدارند كه مقتضاى نص فاسعوا انجام عبادت بدنى (نماز) 
همراه با اجتماع ميباشد به إين معنا كه مصنف يِه اجتماع را ركن اصلى و محل تشريع نماز جمعه ميدانند يس هر كاه مكلف بر حركت بدن و 
حضور در اجتماع قادر باشد نص فاسعوا تقاضاى اداى جمعه را مينمايد و هر كاه از حضور در اجتماع عاجز باشد نص فاسعوا ساكت است در واقع 
اين استدلال مصنف يِه ياسخى هست در مقابل كسانى كه اشتراط مصر را بر اشتراط جماعت قياس مى كنند و مى كويند: همانطور كه با فوت 
جماعتء. نماز جمعه ساقط مى كردد يس با فوت مصر نيز ساقط مى كردد. 

':سائر الاركان و الشروط آه: اى فى غير الصلوات و الجمعة 

7: انه لا كلام فى صحة آه: در اينجا مصنف لله قصد دارد تا براى صحت قول خويش از متون مذهب استشهاد كند و آنها را يبش درآمدى قرار 
دهد براى قضيه مصر و بيان دارد كه جكونه فتواهاى علماى مذهب در قضيه مصر دجار لغزش شده اند و اصل مذهب را رعايت ننمودند بناء مى 
فرمايد فلذا ترى انه لا كلام الخ و توضيح آن قرار ذيل است: 

در صورتيكه شخص عاجز از قيام: قرائت, ركوع و سجده نماز جمعه را ادا نمايد در صحت نماز وى هيج اختلافى وجود ندارد و تمام اهل مذهب 
متفق هستند كه نماز جمعة جنين شخصى صحت دارد و به عوض نماز ظهر مى ايستد. در اينجا ما به بيان اين فتوا مى بردازيم و مشخص مى 
كنيم كه اين فتواى متون مذهب بر جه تأسيسات و قواعدى بنا يافته و اين قواعد را بر اساس سوالاتى كه ممكن است بر اين فتوا وارد كردد توضيح 
مى دهيم و در اخير هم بيان ميداريم كه حكونه اهل مذهب در فهم قضيه مصر و برداشت شان از متون دجار اشتباه شده اند. در ابتدا سوال وارد 
مى كردد كه جرا بدون قيام: قرائت و غيره نماز صحت دارد؟ مكر اينها از جملة اركان نيستند؟ مكر بجا آوردن اركان الزامى نيست؟ در جواب مى 
كوئيم جرا! به جا آوردن قيام و قرائت كه از جملة اركان ميباشد الزامى است زيرا خداوند متعال مى فرمايد و قوموا لله قانتين و در جابى ديكر مى 
فرمايد فاقرؤوا ما تيسر من القرآن اما شرط مأموريت قدرت است و عاجز از قيام و قرائت و ديكر اركان در زير تكليف نصوص ياد شده داخل نيستند 
بناء مى كوييم كه در حق عاجزء اركان فوق وجود ندارد يس اكر نماز جمعه را بدون آنها ادا نمايد صحت دارد. خوب باز هم سوال يبش مى آيد كه 
يذيرفتيم كه عاجز در زير تكليف داخل نيست اما در صورت ناتوانى بر رعايت اركان جرا مى كوئيد نماز را بدون اركان بجا أورد؟ جرا نمى كوئيد كه 
نماز را اقامه نكنند زيرا هدف از نماز رعايت اركان مخصوصه است و عاجز هم در زير تكليف نصوص اركان داخل نيست در جواب مى كوئيم هر يك 
از نصوص اركان و نصوص موجبه تقاضاى خود را دارد و درست است كه عاجز از اركان در زير نصوص اركان داخل نيست أما نص موجب از او 
تقاضاى اداى نماز مى كند تا زمانيكه بر اصل عبادت قادر باشد بناء عاجز از قيام» قرائت و ديكر اركان در زير تكليف نصوص و قوموا لله قانتين؛ 
فاقرؤوا ما تيسر من القرآن و ديكر نصوص اركان داخل نيست اما در زير نص و اقيموا الصلوة كه نص موجب ميباشد داخل است يس اكر ما بكوئيم 
كه شخص عاجز از اركان: نماز را ادا نكندء در واقع نص و اقيموا الصلوة را بدون هيج دليلى ترك نموده و آن را مهمل كذاشتيم بناء مى كوييم كه 
نماز را بدون اركان ادا نمايد. باز هم سوال يبش مى آيد كه در اين وقت (زوال خورشيد در روز جمعه) نص موجب ( و اقم الصلوة لدلوك الشمس ) 
از مكلف تقاضاى اداى نماز ظهر را دارد يس جرا اكر نماز جمعه رابه جاى أورد به عوض ظهر مى ايستد؟ در جواب مى كوئيم نصوصى كه به ترتيب 


13 النفائك العلا زف فى الا ورا ف لقره 
و السجود و توجه القبلة و السلطان و اللحطيب المأذون و اذن العام و اللخطبة و غيرها و 
هذا كان سا الضلوات لكك :ل اانا #شرطية المضر 1ف اللبية فى الكل : قوة وا د دود هو 
ان العاجز غير داخل تحت الامى كا اخبر الله تعالى و اتفقت عليه الامة فالقول بعدم جواز 
الصلوة جمعة كانت او غيرها مع العجز عن الركوع و السجود تمسكا بقوله تعالى #اركعوا 
واتجدوا» [الحج: 77] خطاء فاحش إستازم تكذيب الله تعالى فيما اخبر و اللخروج عن 


نازل شده اند و تقاضاى نسخ ويا تخصيص همديكر را دارند اولويت با نصوص مؤخر ميباشد و اين نصوص مؤخر اند كه مزاحم نصوص مقدم مى 
كردند و كاملا مسلم است كه نص موجب جمعه يعنى يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله بعد از نص موجب 
ظهر نازل شده است و نماز جمعه را به عوض نماز ظهر (در اين وقت) بر ما تشريع مى كرداند و آنرا بهتر از نماز ظهر معرفى مى كند از أنجائيكه بعد 
از تشريع خداوند متعال مى فرمايد ذلكم خير لكم يس در اين وقت (زوال خورشيد در روز جمعه) اولويت با نص جمعه است و نص جمعه از مكلفين 
تقاضاى تكليف مى كند نه نص ظهر. خوب باز هم سوال يبش مى آيد كه اكر در اين وقت نص جمعه مطالب باشد يس بايد اقامهُ جمعه واجب باشد 
واقامة ظهر صحت نداشته باشد نه اينكه مريض مختار باشد كه هر كدام از نمازها را خواست ادا نمايد زيرا اكر نص جمعه مطالب است يس اقامة 
ظهر صحت ندارد و اككر نص ظهرء مطالب است اقامهُ جمعه صحت ندارد در جواب مى كوئيم: تاحد مزاحمت نصوص مؤخرء نصوص مقدم معدوم 
به حساب مى آيند بناء جائيكه نص جمعه تقاضاى وجوب نمايد اقامهُ نماز ظهر حرام است و جائيكه اقامة جمعه رخصت باشد.ء اقامة ظهر نيز 
رخصت ميكردد و هنكاميكه مزاحمت جمعه برداشته شود اقامة ظهر الزامى مى كردد ( يعنى هنكام خروج وقت ) و كاملا مشخص است كه نص 
موجب جمعه تمام اهل ايمان را مخاطب قرار ميدهد و تشريع جمعه را به هيج مكانى مقيد نمى كرداند يس تمام مؤمنان در سراسر جهان شامل 
اين تشريع مى كردند ولى جون عدةء حضور در اجتماع براى شان مشقت و حرج را به بار مى آورد از جمله اهل رخصت قرار كرفتند و وجوب جمعه 
از ذمهُ شان برداشته شده است اما هيج كاه از زير تشريع جمعه بيرون نكرديدند ييغمبر اكرم كلد مى فرمايند خمسة لا جمعة عليهم يس مريض 
كه از جملة اهل رخصت ميباشد اكر نماز جمعه را ادا نمايد به عزيمت عمل نموده و اكر نماز ظهر رأ ادا نمايد به رخصت عمل نموده است. يس 
متوجه شدى كه اين فتواى متون ( يعنى صحت جمعة عاجز از قيام» قرائت. ركوع. سجده. سلطان» خطيب وغيره) بر سه تأسيس ذيل بنا يافته 
است اول عاجز ازنص در زير خطاب نص داخل نيست دوم سمت و جهت هر يك از نصوص اركان و نصوص موجبه متفاوت است. سوم نصوصيكه 
كه عدةٌ از اهل مذهب فتواى عدم جواز جمعه در قريه ها رابه مذهب نسبت ميدهند ولى متوجه نميشوند كه حكونه ياى شان از مذهب بلغزيده اند 
زيرا اكر مصر شرط بريائى نماز جمعه باشد و حديث على عه نيز همين تقاضا را داشته باشد باز هم منافى اقامة جمعه توسط قروى كه از آمدن به 
مصر عاجز ميباشدء نيست زيرا اكر بكوثيد كه شخص مذكور بايد به مصر برود در مخالفت با تأسيس اول قرار مى كيريد يعنى قايل مى شويد به 
اينكه شخص عاجز در زير تكليف داخل است و اكر بكوئيد كه جون به مصر رفته نميتواند نماز جمعه را اقامه نكند يس با مخالفت با تأسيس دوم 
قرار مى كيريد يعنى با عدم قدرت بر نصوص شروط (حديث على مله ) نص موجب (آيت جمعه) را ساقط نموديد و مانند اين است كه بكوئيد جون 
ركوع كرده نميتواند يس نماز را اقامه ننمايد و اكر بكوئيد كه نص جمعه مطالب نيست بلكه مطالب. نص ظهر است در مخالفت با تأسيس سوم قرار 
مى كيريد يعنى از نصوص ظهر بر عليه نص جمعه استدلال مى كنيد -و مانند اينست كه كسى با استدلال بر تقدم استقبال به بيت المقدس در 
هنكام اداى نماز روى به طرف آن بكرداند- در حاليكه نص جمعه عام است و همه را در زير تشريع خود در بر مى كيرد و هيج مؤمنى از زير تشريع 
جمعه بيرون نيست ( جه در مصر باشد جه در قريه جه در بيابان) و نهايت جيزى كه در باب جمعه موجود بوده ميتواند اين أست كه در بعضى جاها 
وبر بعضى از افراد كه برايشان اقامه جمعه مشقت و حرج را به بار ميآورد عدم اقامة آن رخصت است اما عدم جواز تحت هيج دليل و قاعدة قرار 
نمى كيرد يلكه سبب اهمال نصوص جمعه مى كردد. و الله اعلم بالصواب. 
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اجماع الامة اذ (علة لقوله يستلزم تكذيب الله) لا يتصور ذلك إلا بالقول بان العاجز مأمور' و 
كذلى القول بعدم جواز الوضوء عند العجز عن التسمية تمسكا بحديث «لا وضوء لمن لم 
يذكر اسم فيطو 15 كنع عن بالا و1 غيل ات الضك مسدة و ف .الضك 
فرجة» و كذلى حديث «لا صلوة لمن لا يقَبم صلبه بعد الركوع» و حديث «لا صلوة 
الا بفاتحة الكتاب» فالكل احكامها مقصور فى حالة مقّدوريتها يا عرفت قطعا فكذلى 
عدر عل ميف :إن فنا قوت العتزاط" الضرجره " افقضون غل :واتعل المفض القاد و هلم (اتيانه 
دون الفاقد اياه العاجز عن اتيانه ففى الوقاية و المختصر و التنوير الابصار و الدر المختار و 
الرد امحتار ان فاقد الصحة و فاقد الاقامة بمصر تنوب جمعته عن فرض الوقت مادام مكلفا 
اى عاقلا بالغا آه ملخصا ففاقد الصحة هو المريض لا كلام فى صحة جمعته وان عجز عن 
جميع شروط الاداء و اركانه و شمل3 العجز الامام و من معه و فاقد الاقامة بمصر هو 
القروى و المسافر قاله القهستانى فى شرح المختصر فلا مناقضة بين اشتراط المصر و بين صحة 
اللمعة عند العجز عنه* فاى شئ اشد تباونا فى حق المعة من مكابرة نصهاة القاطع و سائر 


': بالقول بأن العاجز مأمور آه: حاصل اين سخن مولوى محمد سرور له اين كونه است: 

در صورتيكه شخص عاجز از ركوع» نماز را بدون ركوع ادا نمايد سيس مفتى با تمسك به آيه ((اركعوا و اسجدوا )) حكم به عدم صحت جنين 
نمازى را بدهد مفتى بايد بداند كه اين فتواى وى مستلزم تكذيب خداوند غَلةٍ و مخالفت با اجماع امت ميباشد. زيرا جنين حكمى منتج ميشود به 
اينكه عاجز در زير تكليف داخل است و بايد ركوع را انجام ميداد و جون ركن ركوع را نجام نداده يس نماز وى صحت ندارد. به همين علت مولوى 
محمد سرور ين مى فرمايد كه قول به عدم جواز نماز عاجز از شروط و اركان» با تمس به نصوص شروط اركان» متصور نيست؛ مكر إينكه قايل 
شويم كه عاجز در زير تكليف داخل است كه اين خود تكذيب خداوند عله و خروج از اجماع را به دنبال دارد. و بعد اززذكر اين عبارت» مولوى محمد 
سرور يِه جند مثال از نماز هاى ينجكانه را ياد نموده و در اخير هم مى فرمايند كه اكر حديث على يانه بر اشتراط مصر دلالت كندء شرط بودن 
مصر فقط بر عهدة قادر ميباشد اما شخص عاجز از آمدن به مصر در زير اشتراط مصر داخل نميشود مكر اينكه قايل شويم به اينكه عاجز در زير 
تكليف داخل ميباشد و الله اعلم. 

*: قوله به متعلق بثبوت و جملة لو قلنا معترضة بين المبتدا الذى هو حديث على و خبره الذى هو مقصور 

*: وشمل العجز الامام آه: قوله و شمل عطف على عجز فى قوله و إن عجز آه و ما ذلك إلا لدخوله تحت نص فاسعوا إلى ذكر الله و لوكان غير 
ذلك لما نابت جمعته عن فرض الوقت اذ فيه ابطال النصوص الظهرية بلا دليل فافهم. 

“: كما انه لا مناقضة بين اشتراط الركوع و بين صحة الجمعة عند العجز عنه 

*: مكابرة نصها آه: اى تركه بلا دليل بعد مطالبته اما تك النص لعدم مطالبته فليس مكابرة كالقول بعدم جواز الجمعة عند خروج الوقت او عند 
فقد الجماعة فانها محل تشريع الجمعة و ركنها الاصلى فالعاجز عنها عاجز عن مقتضى النص الموجب فلا يطالب منه النص اداء الجمعة فليس 
القول بعدم الجواز عند فقد الجماعة مكابرة نص الجمعة لان النص لم يطلب بدونها اصلا بخلاف القول بعدم الجواز عند فقد المصر و القدرة على 


15 الفوائد الطارقة فى الاوراق المتفرقة 


الدلائل الآتية بلا دليل' بل مع استلزام قوله تكذيب الله تعالى و اللخروج عن الاجماع م 
عرفت ففى الحديث «المعة واجبة على كل قرية» اورده المحدث الدهلوى فى الخجة و قال 
فيها وفى المصفى شرح الموْطا ان الام عندى انه يكفى فى وجوب ابمعة اقل ما يتقرى به 
قرية لحديث «ابجمعة على حمسين رجلا2> و اقل ما يقال انه جماعة لحديث الانفضاضة فن 
تخلف حينئذ فهو آثم و ان السلطان ليس بشرط آه ملخصا و قال مولينا بحر العلوم فى 
الاركان لم اطلع الى الآن على دليل يفيد اشتراط السلطان و ايضا فى الحديث «ابمعة واجبة 


على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة» اورده البيهقى عن عبدالله بن مسعود يله عن 
ام عبدالله الدوسية عن رسول الله كله 12. 


الاجتماع فانه مكابرة لنصها لان النص الموجب يطالب بالقدرة على حضور الاجتماع و القول بعدم جوازها دون المصر عند فقده معارضة و مكابرة 
له بعد مطالبته و لكن يرد هنا شيئان؛ الاول ربما يقول القائل ان النص المطالب كما لا يطالب عند فقد الاجتماع لا يطالب عند فقد المصر ايضا 
فالنص يطالب من اهل المصر فقط دون اهل القرى فالقول بعدم جوازها عند فقده ليس مكابرة للنص الموجب لانه لا يطالب دونه اصلا تقول ان 
خطابه تعالى ياايها الذين آمنوا عام يشمل القروى ايضا و القول بعدم مطالبته عن اهل القرى يقتضى تخصيص العام فيصح هذا الادعاء اذا صح 
القول بتخصيص نص الجمعة و سيأتى بيان التخصيص فى الفصل الثالث من هذا الباب و الثانى ان يقول القائل ان القول بعدم جواز الجمعة مع 
القدرة على المصر ايضا مكابرة للنص الموجب لانه مطالب عند القدرة على الاجتماع فالقول بعدم الجواز دون المصر مكابرة له سواء كان قادرا عليه 
او عاجزا عنه نقول ان القول بعدم جوازها عند القدرة عليه ليس منعا عنها بل امر بمراعاته فلا يفضى الى تركها بخلاف القول بعدم الجواز عند فقده 
فمفض الى ترك الموجب بلا دليل 
': بلا دليل آه: إن قيل ان قوله بلا دليل مفهوم من قوله مكابرة نصها القاطع فما الفائدة فى تكراره نقول إن هذا القول قد قال به اكثر علماء 
المذهب و افتوا به فلا يكاد الطالب يصدق انه واقع فى مقابلة النص القاطع بلا دليل فكرره لينفذه فى قلبه و يجبره على التأمل فتأمل. 
*: على خمسين رجلا آه:و هذا لا ينافى ما فى المذهب من وجوبها على اربعة لان ذكر الخمسين لواقعة الحال اذ الحديث وارد فى شأن اهل 
الثغور و كانوا لايتقرون و لايأمنون على انفسهم باقل من خمسين رجلا مع ان من شرائط وجوب الجمعة حصول الامن المعبر عنه بالسلطان فى 
قوله يد و له امام عادل او جائر فلو كانوا يتقرون باقل من الخمسين و يأمنون انفسهم به لوجب عليهم الجمعة فالحديث بدلالته يدل على انه 
يكفى فى وجوب الجمعة اقل ما يقال قرية و يدل عليه حديث الانفضاض و حديث الجمعة واجبة على كل قرية و أن لم يكن فيها إلا اربعة و الله 
8 بالصواب. 

: حديث الانفضاض آه: و الحديث عَنْ جَابِرٍ قَالَ: َكبَلتْ عِيرٌ بجا يم الْجْمُعةِ وَرَسُولٌ الله َك يَخْطْبُ فَانْصَرَفَ النَّاسُ يَنْطرُونَء وتقي رَسُولُ 
الل في اْنَيْ عَشََوَجْلًا. َََلَتْ هَذِهِ الآية: ١و‏ إذَا را تِجَارةَ أو لَهْوًا انْقَضُوا إِلَْمَاوَتركُوكَ فَائِما) [ الجمعة: 1] فاشتهر الحديث بحديث الانفضاض 
لانفضاض الناس عن الجمعة الى التجارة وقال المحدث الشاه ولى الله يِه والظاهر انهم لم يرجعوا و اقام كلد الجمعة مع اثنى عشر رجلا 
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رسالة فى بيان ان لا شرط بدون الااص 


اعلم بان من القواطع الاعتقادية ان العاجز البعيد من المصر غير مأمور' بمراعاته (فلا شرط 
بدون الام) فى اداء اججمعة بالنصوص العامة المتواترة المتظاهرة و اجماع الامة” فهو غير 
داخل تحت حديث على يليه كالعاجز عن سائر الشروط و الاركان جمعة كانت* الصلوة او 
غيرها فانه غير داخل تحت نصوصها قطعا بما ذكرنا (من النصوص و الاجماع) فانكار جوازها 
حينئذ اتكار عن القاطع المطالب بلا دليل 4 (لعدم حديث على ي#لكه عند العجز) فلذا كان 
رسول الله كله يقيم اجمعة فى سفر الحد.يبية و الحنين” كم فى ابى داود و الصحابة عي فى 
راز المصر (و لا يناقض هذا اشتراط المصر عند القدرة6) ؟ فى مغازى الواقدى وى 
مصر و السواحل زمن طويل من خلافة عمر يله و عثمان يليه بامرهما كا فى البييقى عن 
ليث بن سعد * و مصعبذلكة بن عمير فى الحديبية مع اثنى عشر رجلا و اسعدككة بن 
زرارة مع أسعة عشر رجلا ا فى المبسوط صفحة 25 وى الحديث «اجمعة واجبة على 
اخنمسين رجلا» اورده المحدث الدهلوى فى اجة وايضا فى الحديث «اجمعة واجبة على كل 
قرية» اورده فى الجة ايضاً واختاره فبها ونى المصفى شرح الموْطا و قال انه هو الام أه و 


': قوله غير مأمور آه فلا يتصور بناء القول بعدم جواز الجمعة فى القرى على اشتراط المصر هنا و ذلك لعدم الشرط بدون الامر12 مصنف طن 
قوله غير مامور أه قوله غير مامور أه فما جاء فى كتبنا من عدم جواز الجمعة فى القرى مقصور على حالة مقدورية المصر و اما عند العجز فالشروط 
القواطع ساقطة فكيف بهذا الظنى12 مصنف ين 

*:قوله و اجماع الامة آه اذمن جملة عقائد اهل الاسلام ان العاجز غير مأمور اذ تكليف ما لا يطاق غير موجود شرعا12 مصنف عل 

*: قوله جمعة كانت آه فلذا جازت جمعة المعذورين كسائر الصلوات و لو شمل العجز عن جميع الاركان و الشروط الامام و من معه12 مصنف فلل 
“: قوله بلا دليل آه اذ الخطاب سبب وجوب الاداء مادام الجزء الاخر من الوقت باقيا و الوقت هو سبب نفس الوجوب12 مصنف ينه 

*: تفريع لقوله فهو غير داخل تحت حديث على ظَاننُهُ اذ لو كان العاجز مأمورا بمراعاته او ان اقامة الجمعة لا تجوز بدونه لما اقام ككٌ الجمعة فى 
الحديبية لان فى الاول تفويت للشرط و فى الثانى ابطال للنصوص الظهرية بلا دليل فاعلم انه وَل اقام الجمعة فى الحديبية و الحنين و ابطل 
الظهر لدخوله يليد تحت خطاب الجمعة و عدم دخوله تحت خطاب المصر للعجز عنه أو التحرج فى اتيانه (لو فرضنا ان هناك ما يدل على اشتراطه) 
و كذلك الصحابة فى برارى المصر فمن قال بسقوط الجمعة عند العجز عن المصر فقد ابطل نص الجمعة بلا دليل و الله تعالى اعلم بالصواب. 
“: كما ان اقامته يكِةٌ الصلوة جالسا فى مرضه لا تناقض اشتراط القيام عند القدرة 

؟:قوله عن ليث آه و من مذهب على (رض) و الحنفية قاطبة ضرورة التشريق فى عرفات الى الان12 مصنف فلل 
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الحق' انه لم يكن اختلاف بين الاوائل فى جواز اجمعة (بل الاختلاف اثما هو فى الوجوب 
و عدمه) نحو عرفات "أ لا يخفى على من طالع خ الفتوحات و خ الميزان و مبحث جمعة 
منى و عرفات من خلاصة الفتاوى و عليه سياق الجامع الصغير صفحة 19و 20 و قال 
العارفون هو قول اثمة المذاهب فاو اقيمت فى غير الابنية و بدون الحا مم جازت عندهم م 
فى الميزان وفى خ رحمة الامة قال ابويوسف يله يصلى امعة فى عرفات (قال القرطبى ا 
يصل ابمعة فى عرفات عند ابى حنيفة يأ و ابى يوس في و كذا فى خ الميزان مستدلا 
على انه لم يورد نمبى من الشارع 2 و عند ابمهور عدم اقامتها فيها اخف على الحاج * أه و 
كتب عمر يليه الى الى هريرة يليه فى البحرين ان اد المعة يجواى و حيثما كنت 5 فى 
المبسوط و ايضا كتب الى البحرين ان ادوا ابجمعة يجوانى و افا كنتم يا فى مصنف ابن الى 
شيبة و صححه ابن نخزيمة وفى الحديث «ابجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا 
اربعة» ( فى البييقى) عن عبدالله بن مسعود ظلثه عن ام عبدالله الدوسية عن رسول الله 
كه فلله امد تم 


': والحق انه آه: مصنف عي بيان داشتند كه قول به عدم جواز جمعه هنكام عجز از مصرء سبب انكار آيت جمعه ميكردد. امادر كتب معتبر مذهب 
به كثرت ذكر شده كه بنابه قول ائمه مذهب. اقامة نماز جمعه در عرفات جواز ندارد و همجنان در جواز اقامة جمعه در منى نيز اختالاف نظر وجود 
دارد يس أيا ائمهُ مذهب در فهم شان نسبت به اقامهة جمعه در منى و عرفات دجار اشتباه شدند؟ در جواب مولوى محمد سرور له مى فرمايند كه 
اختلاف ائمه در باب جمعة منى و عرفات. حول وجوب و عدم وجوب مى جرخد أما جواز و عدم جوازء حقيقت سخنان شان را بيان نميدارد بلكه از 
سخنان ايشان برداشت شده و به أنها نسبت داده شده است و براى اينكه اين امر به وضاحت براى شما اشكار شود ميتوانيد كتاب حج الميزان 
تأليف امام عبدالوهاب شعرانى يِلِلّهُ و كتاب رحمة الامة , را مطالعه كنيد كه در آنجا اصل اقوال ائمه بدون هيج تخريجى بيان شده است و قطعا در 
آنجا خواهيد يافت كه ابويوسف لله اقامت جمعه در عرفات را سزاوارتر و اولى تر ميداند در حاليكه جمهور علمآء قائلند كه عدم اقامه آن در عرفات 
به تخفيف نزديكتر است. يس نسبت دادن عدم جواز به ائمهء اشتباه بوده و از واقعيت به دور است. و الله اعلم بالصواب 

*:قوله نهى من الشارع آه اذ النبهى من حيث الذات غير متصور اجماعا لانه يقتضى البغض و النهى بدون الشروط مقصور على حالة مقدوريتبه 12 
*: قوله على الحاج آه و لا تخفيف فى الجمعة عند اصحاب الظواهر فلذا قال الشيخ الاكبر فى حج الفتوحات ان اقامة الجمعة فى عرفات من 


اوجب الواجبات12 مصنف ينه 


القواعد و التأسيسات الاصولية فى تشريع اجمعة.......مه........حم 8 


الفاقد للمصر العاجز عن اتيانه غير مأمور بمراعات المصر كسائر الشروط القواطع و الاركان 
باخبار الله تعالى فى النصوص المتواترة المتظاهرة و اجماع الامة على ان العاجز عن الس 
غير مكلف به فالفاقد' الكذانى توب جمعته عن الفرض كك فى الوقاية و المختصر و شرحه 
القهستانى و الدر المختار و متنه التنوير الابصار و الرد ا محتار و جعلها ضرورية فى القرى فى 
الجة الله البالغة و المصفى شرح الموْطا و فى خ الرحمة الامة عن ابى يوسف لله انه قال 
يصل ابمعة فى عرفات و هذا فى خ الميزان عنه فيها و لم يكن 2اختلاف فى الاوائل من 
اصحاب رسول الله كَل و اثمة المذاهب فى الجواز فى جمعة نحو عرفات كا لا يخفى على من 
طالع خ الفتوحات واخ الميزان 12 


': فالفاقد آه مبنى على قوله الفاقد للمصر العاجز عن اتيانه غير مأمور بمراعات المصر فالمصنف ييه بعد ان بين الاصل شرع فى بيان فروعات 
المبنية عليه فى المذهب فما جاء فى المتون و الكتب المعتبرة فى المذهب من ان فاقد الاقامة بمصر تنوب جمعته عن فرض الوقت فمبنى على 
هذا الاصل اذ لو كان مأمورا بمراعاته لما صحت جمعته و لما نابت عن فرض الوقت اذ بفوت الشرط يفوت المشروط فإذا ادى الجمعة قروى عاجز 
عن المصر صحت جمعته و نابت عن الظهر على ما فى المتون و هذا هو المعنى الحقيقى للمتون الموافق لاصل المذهب المؤيد بالتأسيسات 
الاجماعية الرافع للتناقضات الواردة فى غير هذا التفسير و ايض هو الموافق للاحاديث الواردة فى الباب (و قد مر ان اقامته يد الجمعة فى الحديبية 
و الحنين حين كان مسافرا مبنى على هذا الاصل) إلا ان المصنف يِه يقول بوجويها عند العجز عنه لا بنيابتها فلذا ذكر بعده قول الشاه ولى الله 
الدهلوى بضرورة اقامة الجمعة فى القرى و حاصل القول إن هذا الاصل مرعى عندنا و عند اصحاب المتون و المشائخ الا انهم قالوا بنيابة الجمعة 
فى القرى و قلنا بوجويها فيها و ذلك لبقاء النص المطالب على حاله اذ هو سبب وجوب الاداء مادام الجزء الاخر من الوقت باقيا و هو علة نفس 
الوجوب فصحتها و جوازها فيها أمر اجماعى و الله تعالى أعلم بالصواب. 

*: قوله ولم يكن آه: جواب عن سؤال مقدر يرد على القول بأن جواز اقامة الجمعة امر اجماعى و تقديره ان اقامة الجمعة لا يجوز فى العرفات عند 
ائمة المذهب واختلفوا فى جواز اقامته فى المنى فكيف تدعون ان جواز اقامة الجمعة امر اجماعى و قد أجاب المصنف يله بأن عدم الجواز ليس 
من اصل المذهب و الاختلاف بين الائمة فى جمعة العرفات و المنى دائر بين الوجوب و عدمه لا الجواز و عدمه و سيأتى تفصيله إن شاء الله 
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مد مه: 


در فصل قبل ما روى اين موضوع بحث كرديم كه هركاه شخص عاجز از شرطء نماز را بدون رعايت آن شرط 
ادا نمايد در اين صورت فوت شرط رخ نميدهد و علت أن هم بيان شد كه عاجز در زير تكليف داخل نيست بناء 
أن شرط در حق وى منعدم است و از اين قاعده و قاعده فصل اول نتيجه كرفتيم كه هركاه قروى از آمدن به 
مصرء عاجز بود با اين عجز از زير تكليف نص موجب بيرون نمى كردد(قاعده فصل اول) و هركاه نماز جمعه 
رابدون مصر اداء نمايدء تفويت شرط رخ نميدهد و نماز جمعه وى صحت دارد (قاعده فصل دوم). 
قا بابق ها ليا ره ديه ذرا نا كما اصع ةدو ذه كلما الاق اموتهوه ندا قدو آم أندكه ارك مخميه 
مخصوصة البعض بوده و تخصيص شده است و مى كويند: درست است كه عاجز با عدم قدرت بر شرطهء از 
زير تكليف نص موجب خارج نميشود اما اين قضيه در حق قروى عاجز از مصر صدق نمى كند يرا قاعدة فوق 
وفتع ذزنست اك كذ عاجوند وزيز تكليقف نسو اموت 3غ باذ اماع قائلين كه اهالى قري ادر وير تشريع 
تاوكس وال اتبكيدى ايك يه فادها إلى ذكر [للترفقط إزناهل معدتقاضائ اذاف ينا حم اوماد 
يس نميتوان در حق قروى قايل شد كه وى با عدم قدرت بر مصرء اصل نماز جمعه را فوت نموده و نص مطالب 
جمعه را مهمل كذاشته است زيرا نص جمعه اصالتا از وى تقاضاى اداى نماز جمعه را نمى نمايد و جون نماز 
جمعه را به يا دارد بى دليل نص ظهر را مهمل مى كذارد و اين روا نبود. 
شك بنك كد تفل فاسعوا الى ذكر اللسعام اسك "امام سهان قاضاى اذاف تحنفه راض تماند زدرا 
نغذا وتن لله ور انتداق كام اتماء'موستاق راكنا خارف ادها الذي امنوا امتخاطى قرار ميد هد مين :معن 
كرذانين 'قاضاى تضن فاسعوا بر اهل مصر همانا مفيوة تتقضيض مقريوزدر ترد علمائ أصول فقة را اقاده 
ميكند. بناء براى ياسخ به شبهة فوق رساله هاى را ذكر نموديم كه مصنف طِهُ در آنها به بيان تخصيص آيت 
جمعه مى يردازند. 
مصنف طْلَهُ براى اثبات عدم تخصيص آيت جمعه. تمام دلائلى كه مخالفين جمعه با استناد به أن آيت جمعه 
را تخصيص نمودندء ويا هم ميتوانند مدعى تخصيص شوندء را به طور ذيل برشمردند: 

دير دعم اريك فى عل د اريم 

© تخصيص أآيت جمعه توسط اجماع 


اللشر 


© تخصيص آيت جمعه توسط حديث على الث 
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تخصيص أيت جمعه توسط نصوص ظهر 
وبعدا تخصيص جمعه را در هر مورد از موارد فوق: مورد بررسى و تحقيق قرار دادند و با استناد با ادله عقلى و 
نقلى و قوانين اصول فقه. عدم تخصيص آنرا در هر يك از موارد ياد شده: اثبات نمودند. 


بناء در اين فصل قصد داريم تا نص جمعه كه با استناد به شواهد فوق محكوم به تخصيص شده است. را به 
محكمة اصول فقه احضار كنيم و بعدا با ياسخ مدلل در مقابل هر يك از شواهد برائت آنرا از تخصيص اعلان 
داريم و لله الحمد و إليه المتاب. 


21 الفوائد الطارقة فى الاوراق المتفرقة 
اعلم انه قد صرح الاتمة عله والعلماء من اصحاب الفتاوى على ان اجمعة فريضة محكمة يكفر 
جاحدها لقطعية نصها و انعقاد الاجماع عليها و ما ذلى الا لعدم تخصيصه' لان الخصص 
(بالفتح) بعد التخصيص لا بد ان يكون ظنيا و قال ام الاصول” ان الخصص (بالكس) 
هو كلام مستقّل قاطع مقارن للصدر* و هو غير موجود بضرورة الحس فضلا من ان يكون 


: لعدم تخصيصه آه: يعنى قطعى بودن نص جمعه خود يكى از دلائل عدم تخصيص أن ميباشد زيرا در مذهب احناف دلالت تمام نصوص عام 
بر مدلولات خود قطعى ميباشد. اما هنكاميكه نص عام تخصيص شود دلالت أن بر افراد. ظنى مى كردد و از آنجائيكه تمام علماء و محقيقين بر 
قطعيت نص جمعه اتفاق نظر دارند يس نص جمعه تخصيص نشده است. در نورالانوار صفحه 70 در مبحث العام أمده: فان لحقه خصوص معلوم 
او مجهول لا يبقى قطعيا لكنه لا يسقط الاحتجاج به آه انتتهى يس اكر نص جمعه تخصيص شاه باشد بنابه همين قاعده قطعيت نص أن از بين 
ميرود و ظنى مى كردد و الزاما منكر أن كفر نكردد به اين دليل كه تشريع أن بر يك عده از اهل ايمان: از ذمه برداشته ميشود و جون اين امكان 
وجود دارد كه شخص منكر از جملهُ كسانى باشد كه تشريع أن از ذمه شان برداشته شده است يس در حق وى شبهه يديد مى آيد و با وجود شيهه 
نتوان آنرا كافر خواند. در نورالانوار صفحه 166 در مبحث الواجب آمده: والثانى (اى الثانى من المشروعات) واجب و هو ما ثبت بدليل فيه شبهة 
كالعام المخصوص البعض و المجمل و خبر الواحد و حكمه اللزوم عملا لا علما على اليقين حتى لا يكفر جاحده آه انتتهى 

*: قال ائمة الاصول آه: اين جمله عطف ميشود به محل قول مصنف (لان المخصّص بعد التخصيص آه) و توضيح أن قرار ذيل است: 

مصنف طْنَهُ همواره براى اثبات كفته هاى خويش از قواعد و احكام متفق عليه استفاده مى كنند تا ديكر جاى هيج شبهه و ترديدى باقى نماند. به 
همين اساسء براى اثبات عدم تخصيص آيت جمعه. ايشان در ابتداء اجماع علماء را مبنى بر قطعيت آيت جمعه يادآور مى شوند و مدعى ميشوند 
كه همين قطعيت آيت: يكى از دلائل عدم تخصيص أن ميباشد و بعدا با استفاده از احكام مخصّص (به فتح) و مخصّص (به كسر) و تآثير آنها در 
قطعيت آيات. صحت ادعاى خويش رابه اثبات مى رسانند. بناء بعد از ذكر ادعاى خود (يعنى عدم تخصيص آيت جمعه).: عبارت "لان المخصّص 
بعد التخصيص الخ" راذكر مى كنند تا از طريق احكام مخصّص (به فتح) به اين حقيقت دست يابند كه آيت جمعه: با وجود اجماع مبنى بر قطعيت 
آن: از جملهُ مخصّصات (به فتح) بوده نميتواند جون مخصصات ظنى ميباشند و با ذكر جمله "و قال ائمة الاصول الخ" به تعريف و بيان احكام 
مخصّص (به كسر) مى يردازند تا اين حقيقت را واضح سازند كه طبق تعريف علماء از مخصص. در باب نماز جمعه مخصصى وجود ندارد. و الله 
قلع بالمواية 

*: مقارن للصدر آه: علماء اصول در تعريف تخصيصء مخصّص را إين كونه تعريف مى كنند: مخصّص ( نصى كه تخصيص مى كند) بايد كلامى 
مستقلء قاطعء و مقارن با صدر باشد. 

كلامى مستقل باشد؛ به اين معنا كه در يك جمله كاملا مجزا و جدا از جمله ما قبل ذكر شود و به تنهايى افاده حكم كند اما غير مستقل به تنهايى 
افادهُ حكم نمى كند مانند استثناءء صفتء غايت و غيره. 

قاطع باشد؛ به اين معنا كه مخصص از جملة احاديث أحاد كه ثبوت آن ظنى استء نباشد. 

مقارن صدر باشد؛ به اين معنا كه از نصى كه تخصيص ميشود فاصله زمانى نداشته باشد. زيرا تخصيص بيانكر اين امر است كه مقدار بيرون شده 
ازعام: از ابتداى امرء مراد متكلم نبوده و متكلم از لفظ عام بعض را اراده داشته است نه كل راء و اكر فاصله زمانى موجود باشد مفهوم فوق را نمى 
رسائد بلكه به اين مفهوم ميباشد كه متكلم در ابتداء كل افراد عام را شامل حكم مى كند و سيس يك عده از افراد عام را از زير حكم بيرون مى 
كند كه اين امر مفهوم نسخ جزء را ميرساند و يكى از فرق هاى تخصيص و نسخ هم همين مورد ميباشد. 
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من جذس الصدر ليتصور بيهما المنافات بالنفى و الاثبات' فيكون دافعا لجريان الصدر 
على عمومه اذ* لا يخفى” ان تشريع اجمعة انما هو باعتبار ذاتهاك كسائر الصلوات لكونها 


يس طبق شرايطى كه از معخصص در بالا ذكر شد در باب جمعه كاملا قابل مشاهده است كه جنين نصى وجود ندارد. و اين تخصيص در باب نماز 
جمعه وقتى وجود ميداشت كه بعد از نص تشريع جمعه جنين نصى ويا مانند أن وجود ميداشت ((يا ايها الذين أمنوا من اهل القرى لا تصلوا 
الجمعة)) يعنى يك كلام مستقلء قاطع .مقارن بايد وجود داشته باشد و خواندن نماز جمعه را براى يك عده از افراد عام منع نمايد و از آنجائيكه 
جنين كلامى در قرآن كريم موجود نميباشد يس تخصيص نص جمعه از كجا مى آيد؟ نه تنها موجود نميباشد بلكه تصور هم نميرود كه وجود داشته 
باشد زيرا منجر به نهى ذاتى مى كردد (بعدا به تفصيل بيان خواهد شد ان شاء الله تعالى). حال بعد از بيان حال مخصّص و مخصصء كاملا واضح 
است كه نص جمعه بنابه قطعيت خود از جمله مخصّصات (بالفتح) بوده نميتواند و در باب جمعه عدم وجود مخصّص قابل مشاهده است و مسلم 
است كه تخصيص بدون مخصص و مخصص معناى ندارد يس كفتة مصنف و ما ذلك الا لعدم تخصيصه اثبات ميشود. 

': ليتصور بينههما المنافات بالنفى و الاثبات آه: اين جمله علت از براى عبارت ( مقارن للصدر ) ميباشد و جملة ( و هو غير موجود بضرورة الحس 
الى من جنس الصدر) اعتراضيه هست و معناى آن اينكونه ميشود: 

مخصّص بايد كالامى مستقلء قاطع و مقارن با صدر باشد تا اينكه بين شان ( بين صدر كلام و مخصّص) منافات رخ دهد به كونة كه صدر كلام 
اجراى حكم را اثبات اما مخصّص اجراى آن را در بعضى از حالات نفى كند در نتيجه مخمّص ابالكسر) مانع جريان حكم صدر بر عموم ميشود. 
بس آيت جمعه وقتى تخصيص مى شود كه بعد از آن نص مستقل وجود داشته باشد و اين نص (مخصّص) اجراء حكم (يعنى تشريع جمعه) را بر 
تمام افراد عام (يعنى مومنان) دفع نمايد و معارض با صدر كلام باشد تا بين شان منافات رخ دهد و يك عده از افراد عام (يعنى يك عده از مومنان) 
از زير تشريع جمعه بيرون كردند و عدم وجود جنين نصى قابل مشاهده و حتى غير ممكن است زيرا نهى از نماز جمعه نشان دهندة مبغوضيت آن 
در نزد خداوند متعال هست در حاليكه نماز جمعه در نزد خداى متعال محبوب است و الله اعلم بالصواب. 

*: إذ لا يخفى آه: علة لقوله (فضلا من ان يكون من جنس الصدر) ثم فى كلام المصنف يله تقديم و تأخير و يمكن ان نرتبه كما يلى و قال ائمة 
الاصول ان المخصص هو كلام مستقل قاطع مقارن للصدر ليتصور بينهما (المخصّص بالفتح و المخصص بالكسر) المنافات بالنفى و الاثبات 
فيكون دافعا لجريان الصدر على عمومه و هو غير موجود بضرورة الحس فضلا من ان يكون من جنس الصدر إذ لايخفى أن 
تشريع الجمعة الخ 

7: إذ لا يخفى آه: علت است براى جمله (فضلا من ان يكون من جنس الصدر). و توضيح آن قرار ذيل است: 

مصنف يِه بعد از معرفى تخصيص مصطلح در نزد اصوليون» اظهار داشتند كه عدم وجود مخصص (بالكسر) كذائى در باب جمعه. را ميتوان از 
طريق حس و مشاهده درك نمود جدا از اينكه موجود بودن أن از جنس صدر غير ممكن ميباشد و غير ممكن بودن أن بدين دليل است كه هر 
آنجه خداوند متعال بر ما تشريع مى كند اقتضاى آن جنين است كه آن شئ در نزد الله متعال محبوب است و از هر آنجه نهى مى كند آن جيز در 
نزد او بارى تعالى مبغوض است و خداوند متعال نماز جمعه را از حيث ذات بر ما تشريع نموده است به اين مفهوم كه تشريع جمعه بخاطر كدام 
عارض در نماز ظهر صورت نكرفته بلكه به دليل اينكه ذات جمعه يك شئ محبوب در نزد خداوند متعال هست آنرا بر ما تشريع نموده است و قطعا 
منع از آن بيانكر مبغوضيت أن در نزد خداوند است يس حطور امكان دارد كه يك شئ در نزد خداوند هم محبوب باشد و هم مبغوض ؟ 

“: انما هو بإعتبار ذاتها آه: آنجه علماء اصول فقه در باب تخصيص مثال مى آورند قول خداوند متعال در سورة بقره ميباشد: و احل الله البيع و 
حرم الربوا (كرجه علماء در مورد درست بودن اين مثال در باب تخصيص اظهار نظر دارند اما در اينجا با در نظرداشت قاعدةٌ در مثل مناقشه نيست 
اين مثال را ذكر مى كنيم) در اين آيه لفظ "البيع" عام است به دليل الف و لام و حلال نمودن آن بيانكر عدم بغض آن در نزد خداوند متعال ميباشد 
بس بر اساس آن هر نوع ببع حلال ميباشد اما نص و حرم الربوا عام بودن لفظ "البيع' را تخصيص مى كند و بيان مى دارد كه منظور از بيعه غير 
از معاملات ربوى ميباشد و خداوند عله با منع قرار دادن معاملات ربوى و نهى ذاتى از آنء بيان ميدارد كه اين نوع معاملات در نزد وى مبغوض 
است و همجنان خداوند متعال مى فرمايد يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله كه خطاب يايها الذين آمنوا عام 


23 الفوائد الطارقة فى الاوراق المتفرقة 
محبوبة عند الله تعالى واجمعوا على انه (ك لا يخفى على من طالع خ الميزان الكبرى الجامع 
لادلة المذاهب الاربعة) لا يتصور ورود نمى ببذا الاعتبار' (لكون المبى عنه باعتبار 
الذات مبغوضا عند الله تعالى) فلا يتصور كون الشئ الواحد مأمورا به و منبيا عنه (لعدم 
لبون و3 القدء لو الس حو "عند الله مان عورد امه معينة واخدة) مو جينة واحلاد 
ولا تخصيص الا بوجود النبى الكذائى فى ضن الكلام المستقل الى آخره و لا يتصور ايضا 


بوده و امربه سعى به سوى نماز جمعه بيانكر محبوبيت ان در نزد خداوند است يس اكر فرض شود كه نصى همانند يا اهل القرى لا تصلوا الجمعة 
وجود دارد كه عام جمعه را تخصيص كند يس اينجنين نهيى منجر مى شود به اينكه نماز جمعة اهل قريه همانند معامالات ربوى در نزد خداوند 
مبغوض است. ممكن است سوال شود كه نهى ذاتى از آنجه ذاتا بدان مأمور شده غير متصور است يعنى شما كفتيد كه جون جمعه ذاتا تشريع شده 
يس تخصيص أن غير متصور است جون ممكن نيست يك شئ در آن واحد هم مبغوض باشد هم محبوب يس جطور نص احل الله البيع تخصيص 
شده است يس از انجائيكه تخصيص در لفظ البيع متصور است در قضية جمعه نيز متصور است و معنا جنين ميشود كه جمعه اهل مصر محبوب 
و جمعه اهل قريه مبغوض است و اين به هيج عنوان جمعه بين محبوب و مبغوض در أن واحد نيست در جواب مى كوئيم: اولا جملهُ حرم الربوا 
مثالى از تخصيص مصطلح نيست به ذليل عدم استقلاليت آن جون ضمير حرم راجع به الله در جملة قبل است بس مفهوم كلام به كلام ماقبل 
وابسته است ثانيا مصنف 82 مى كويد وجود امر و نهى در يك جيز از يك جهت و ازيك اعتبار متصور نيست أما از جهات و اعتبار هاى مختلف 
متصور است و بيع به اعتبار ذات محبوب نيست به همين دليل منحيث يك عبادت تشريع نشده بلكه به اعتبار احتياج مادى انسانها و عارى بودن 
أز مفسده براى ما حلال كرديده است يس انجام آن به اعتبار بيع بودن عبادت نيست ويا اين حال از همين حيث و اعتبارء دوباره از آن نهى نمودن 
متصور نميباشد اما از اين حيث كه بخشى از آن مبغوض است جرا به اين معنا كه ممكن نيست بعد از اينكه بيع حالال كفته شد خداوند از حيث بيع 
بودن يك عده از مسلمانان را از آن منع كند اما از حيث اينكه در بعضى از افراد آن عيب وجود دارد نهى متصور است زيرا از حيث ذات تشريع نشده 
است اما نماز جمعه به دليل اينكه خود ذات أن در نزد خداوند محبوب است بر ما تشريع شده و انجام أن از حيث اينكه جمعه كذارديم عبادت است 
به خلاف بيع كه اكر در آن معنى عبادت هم باشد از حيث اينكه روزى حلال كسب نموديم ويا غيره. عبادت ميباشد نه از حيث اينكه بيع انجام 
داديم يس اكر ما قايل شويم كه نماز جمعة اهل قريه مبغوض أست اين به معناى وجود بغض وعيب در بعضى از افراد جمعه مى باشد كه نهايتا 
منجر به وجود عيب در ذات جمعه مى كردد يعنى حتما در يك بخش از جمعه مشكلى وجود داشته كه اهل قريه از انجام آن منع شدند همانطور 
كه در يك بخش از بيع كه همانا ربا ميباشد مشكل وجود داشته و به دليل همين مشكلء آن بخش حرام كرديده است مكر اينكه مانعين قايل شوند 
كه منع از نماز جمعه اهل قريه به دليل وجود مشكل در ذات قريه است نه در ذات نماز جمعه كه اين قول فاسد و بدون دليل ميباشد ويا اينكه قايل 
شوند كه در ايمان اهل قريه عيب وجود دارد كه فساد اين قول نيز كاملا أشكار است. 

': ورود نهى بهذا الاعتبار آ: ممكن سوالى بيش آيد و آن اينكه در باب جمعه و حتى در ديكر نماز ها نهى وجود دارد نظير ايتكه نماز را نشسته 
نخوانيد ويا إينكه تماز جمعه را در قريه نخوانيد يس عبادات هم مأمور به وهم منهى عنه ميباشند و شما قائل شديد كه متصور نيست يك عبادت 
هم مأمور به وهم منهى عنه باشد؟ در جواب مى كوثيم كه امر و نهى به اعتبار ذات متصور نيست اما نهى به اعتبار اينكه كدام شرط ويا ركن ادا 
كرد متصور است كه آنرا نهى عارضى كويند و در واقع نهى عارضى به معناى امر به انجام شرط ويا ركن بوده و موقت ميباشد نه اينكه از ذات 
عبادت نهى كند يس متصور نيست كه در باب نماز جمعه نهى ذاتى مانند يا اهل القرى لا تصلوا الجمعة و امثال أن كه به معناى منع از ذات 
ميباشدء وجود داشته باشد اما نهى عارضى مانند يايها الذين أمنوا لا تصلوا الجمعة فى القرىء يا ايها الذين أمنوا لا تصلوا الجمعة بلا ركوع و امثال 
يها كه معنا مراغات قص رو ركو زا ميرسافة::متضور الوجود ست وتقطدا بات عارضى تخصيصض سورت ثمى كبر زيزانهى عارطن با فوص 
شروط و اداء ثابت ميكردد و در فصل اول همين باب اثبات كرديد كه نصوص شروط و اذاء به منظور تخصيص نصوص موجب سياق نشده اند بلكه 
تخصيص خواهان نهى ذاتى در ضمن كلام مستقل ميباشد. 
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التخصيص بالنصوص الظهرية' لتقدمها بل هى معدومة باعتبار المزاحمة -فيث ظهر ترخيص 
ترك اجمعة” ظهر ترخيص فعل الظهر و حيث لا تجوز ابممعة بخروج الوقت ظهر ضرورة 
الظهر لعدم المزاحمة حينئذ ولا يتصور من طرف النصوص الاداءة ايضا لاختلاف الجهة 
لان نصوص الشروط و الاركان لم ترد لرفع يجاب امعة و تشريعها اصلا و لا ملازمة 
بين الاداء و الوجوب و التشريع* فعدم صحة اداء ابجمعة و ان كانت اتفاقيا كمعة الحدث 


': التخصيص بالنصوص الظهرية آه: بعد از اينكه اين مسئله كاملا واضح كرديد كه آيت جمعه تخصيص نشده و آيتى مناقض با تشريع جمعه 
وجود ندارد مصنف يِل به بررسى يك شبهة احتمالى مى يردازند و آن اينكه ممكن است عدة بكويند كه نص ظهر مناقض تشريع جمعه ميباشد 
بناء مصنف يِل تخصيص جمعه را توسط نصوص ظهر مورد بررسى قرار ميدهند و بيان ميدارند: تخصيص جمعه توسط نصوص ظهر امكان يذير 
نيست زيرا به اساس ترتيب نزولى نصوص ظهر مقدم استء و از نصوص مقدم نميتوان بر عليه نصوصى كه ترتيب نزول آن موخر استء استدلال 
نمود بلكه قضيه به عكس است و اين نصوص موخر أند كه بر نصوص مقدم مزاحمت ايجاد ميكنند و در جائيكه نصوص موخر بر نصوص مقدم 
مزاحمت ايجاد مى كنند در آن جا نصوص مقدم معدوم به حساب مى آيند يعنى انكار وجود ندارند. يس به هيج عنوان نميتوان از نصوص ظهر بر 
عليه نصوص جمعه استدلال كرد 

*: فحيث ظهر ترخيص ترك الجمعة آه: بيان شد كه نصوص موخر بر نصوص مقدم مزاحمت ايجاد مى كنند و نصوص مقدم در حين مزاحمت 
نصوص موخرء معدوم به حساب مى آيند. و كاملا واضح است كه نص جمعه بعد از نص ظهر نازل شده است. يس تا هنكاميكه نص جمعه. مطالب 
باشد و از مكلفين تقاضاى تكليف كند؛ نص ظهر معدوم ميباشد. حال از اين عبارت شايد سوالى در اذهان خطور كند و آن اينكه اكر در هنكام 
مطالبت نص جمعه نص ظهر معدوم ميباشد يس جرا اهل رخصت اجازه دارند تا نماز ظهر را اقامه كنند و همجنان جرا هنكام بيرون شدن وقت 
جمعه. به قضايى نماز جمعه. نماز ظهر ادا مى كردد و اداى نماز جمعه جايز نميباشد؟ مولوى محمد سرور يله در جواب مى فرمايند كه تا حد 
مزاحمتٍ نصوص موخرء نصوص مقدم معدوم است يس جائيكه در اداى نماز جمعه ( به خاطر مشقت ) رخصت باشد اداى ظهر در آن مكان نيز 
رخصت ميباشد و همجنان با خروج وقت ( كه علت تشريع جمعه ميباشد )» مزاحمت نص جمعه برداشته ميشود و در اين هنكام اداى نماز ظهر 
الزامى مى كردد. 

3 من طرف النصوص الاداء آه: شبهة ديكرى كه در باب تخصيص آبت جمعه وجود دارد حديث على ينه ميباشد زيرا ممكن است عدة بكويند 
كه حديث على يِه مناقض تشريع آيت جمعه ميباشد بناء مصنف ين تخصيص آيت جمعه را از اين حيث نيز مورد بررسى قرار ميدهد و بيان ميدارد 
كه حديث على يه از جملة نصوص اذاء ميباشد و قبلا هم كفته شد (در فصل اول همين باب) كه نصوص اذاء در تشريع و عدم تشريع هيج 
تأثيرى ندارند و در همين رساله ذكر شد كه نصوص اداء به نهى عارضى منجر مى شوند نه نهى ذاتى و الله اعلم بالصواب. 

“: بين الاداء و الوجوب و التشريع آه: و قد مر تفسيره فى الفصل الاول من هذا الباب. 

*: لا يستلزم رفع الايجاب آه: به طور مثال بطلان قول جنين شخصى كاملا واضح است كه مدعى شود كه نماز جمعه بدون وضوء صحت ندارد 
و جون من وضوء ندارم يس نماز جمعه بر ذمة من واجب نيست.با ذكر اين عبارت» مولوى محمد سرور يل قصد دارد تا به اين منظور دست يبدا 
كند كه اكر بالفرض اين عبارت فقهاء ( لا تصح الجمعة فى القرى ) داراى سند باشد و امر متفق عليه باشد باز هم عدم صحت نماز در قريه ها 
مستلزم عدم وجوب نماز جمعه نيست همانطور كه عدم صحت نماز جمعة انسان بى وضوءء مستلزم عدم وجوب نيست. 
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على حاله! و دخول العاجز عن الشروط و الاركان داخلا تحته للقدرة على اصل الصلوة 
كال سائر الصلوات و كيف و قد صرح اث الاصول بانه لا بد ان يكون الخصص كلاما 
مستقلا قاطعا مقارنا للصدر نافيا دافعا لاجرائه على عمومه و هو مفقود بضرورة الحمس و 
من ضرورة كونها مقطوعا بها عدم جواز تركها بمزاحمة الاخبار الاحاد فضلا عن 
الاختلاف و الاشتباه فى تفسير المصر و الفناء مع انها لا يتصور ان تكون مز احمة لفرضية 
المعة و تشريعها لاختلاف الجهة . 


': مع بقاء الموجب المطالب على حاله آه: و قد علمت ان الموجب يطالب اداء العبادة اذا كان المكلف قادرا على اصل العبادة دون ان يلاحظ 
قدرته على الشروط و الاركان او عجزه عنهما و ان اصل عبادة الجمعة هو تحريك الرأس مع حضور الاجتماع على مذهب الجمهور فإذا كان 
المكلف فى القرية قادرا على حضور الاجتماع و عاجزا عن اتيان المصر فإن حديث على يِه لا يطالب منه الاتيان اليه فيكون اشتراطه منعدما فى 
حقه مع ان النص الموجب فاسعوا يطالب اداء الجمعة لقدرته على حضور الاجتماع و هذا هو معنى قول المصنف يله فى كل تصنيفاته ان العاجز 
عن الشروط و الاركان غير داخل تحت نصوصها مع بقاء الموجب المطالب على حاله 

": من ضرورة كونها مقطوعا يها آه: من ضرورة خبر مقدم و عدم جواز تركها مبتدا مؤخر . 

طبق مذهب احناف اخبار آحاد نميتوانند براى نصوص قطعى قرآن كريم مزاحمت ايجاد كنند كه اين امر در كتب معتبر مذهب به صراحت ذكر 
شده است. حال در اين مورد مولوى محمد سرور مله بيان ميدارند كه در اين شكى نيست كه أيه جمعه قطعى ميباشد و يكى از ضروريات قطعى 
بودن آن اينست كه اخبار آحاد به مزاحمت آن قرار نمى كيرد. و آنجائيكه احاديث أحاد نميتواند مزاحمت ايجاد كند. مزاحمت مصر يا اين همه 
اختلاف در تفسير آن و اين همه احتمال در تعيين آنء امرى بسيار بعيد است. در حاليكه اكر مصر امرى متفق عليه ميبود و هيجكونه اختلافى در 
آن وجود نميداشت باز هم تصور نميرفت كه مزاحم فرضيت و تشريع نماز جمعه كردد زيرا همانطور كه قبلا هم ذكر شد جهت أن با جهت نصوص 
تشريع متفاوت است. 


القواعد و التأسيسات الاصولية فى تشريع اجمعة.......مه........حم 26 


الاول دعوى الاجماع على عدم جواز اجمعة فى البرارى و بعض القرى مع ثبوت الاجماع 
على اصل الجواز يا لا يخفى على من طالع خ الفتوحات و خ الميزان * و الثانى دعوى 
النصوص بالاجماع* كذسخها و الثالث” التزام صيرورة نص اجمعة ظنيا شاءوا ام ابوا 
ليتمكنوا بعد ذلك ب#تخصيصه بحديث على فته مع تصريم اصعاب الفتاوى على قطعية النص 


': اعلم ان مدلول العام قطعى عندنا فى ما يتناوله فلا يجوز نسخه و لا تخصيصه بالخبر الواحد و لوقوع خبر الواحد مخصصا (بالكسر) له لابد للعام 
أن يخصص (بالبناء على المفعول) فى المرتبة الاولى بقاطع مقارن له ثم يجوز بيانه بالخبر الواحد و ان علماءنا لما فهموا من المتون ان الجمعة لا 
تجوز فى القرى قالوا فى استدلالهم ان آية الجمعة خصصت بحديث على يَِآإيُه عند الائمة حتى لا تجوز فى غير الامصار ثم لما وجدوا ان هذا 
الاستدلال مخالف لتأسيسهم من ان العام قطعى و لا يجوز تخصيصه بالخبر الواحد قالوا بأن آية الجمعة خصصت اولا بالاجماع فبعد تخصيصها 
فى المرتبة الاولى يصح أن يقع الحديث مخصصا و مبينا لها فى المرتبة الثانية فانجر قولهم الى منع الجمعة فى كثير من المواضع فبين المصنف 
يه فى هذه الرسالة ان ما افضى إلى منع الجمعة من دلائل و تأسيسات انما هو تخمينات و انما سماه تخمينات لانه ليس مبنيا على دليل او 
تأسيس من التأسيسات المتفق عليه فى المذهب بل ان صاحبه خمن ان هذا ربما كان مستدل الامام و صاحبيه يَنْكمُ فإليك دلائل المصنف يله 
فى بيان وقوع استدلالاتهم خلاف القواعد و التأسيسات الاجماعية و ان كون استدلالاتهم تخمينات. 

7: على من طالع حج الفتوحات و حج الميزان آه: ففى حج الميزان قال ابويوسف يِه يصلى الجمعة فى العرفات لعدم ورود نهى من الشارع و قال 
الجمهور لما لم يورد امر فعدم اقامة الجمعة فيها اخف و قال اهل الكشف الاصل فى اقامة الجمعة هو عدم التحجير آه ملخصا و قد بالغ الشيخ 
الاكبر فى حج الفتوحات بلزومها فى العرفات فمن هنا علمت ان ما قال بعض اصحابنا لا تجوز اقامة الجمعة فى البرارى اجماعا فاسد ثم دعويهم 
تخصيص الآية بهذا الاجماع افسد بل تخصيصها فى المرتبة الاولى بالاجماع غير متصور آه مقتبس من كتاب الدلائل القاطعة من تأليفات 
7: يهذا الاجماع آه: اى لو فرضنا ان دعوى الاجماع على عدم الجواز صحيح لما جاز تخصيص النص القطعى به لان ائمة الاصول صرحوا على 
انه لا يجوز تخصيص النصوص بالاجماع 

“: عدم جواز تخصيص النصوص بالاجماع آه: ففى التوشيح حاشية التلويح بما ملخصه ان مذهبنا فى التراخى انه نسخ لا تخصيص و قد تقرر انه 
لا نسخ بعد النبى يليه ومن المعلوم انه لا اجماع فى زمنه يَكةٌ فلا معنى لتخصيص الكتاب بالاجماع لان الاجماع يكون بعد حياة النبى ككل 
فيكون تخصيص الكتاب بالاجماع متراخيا و المتراخى نسخ و لا نسخ بالاجماع أه تم ملخصا 

”: قوله والثالث آه: هذا هو الوجه الثالث فى بيان ان استدلالهم بالاجماع و حديث على ييه تخمين محض و هذا الوجه على فرض عدم صحة 
الوجهين السابقين اى لو فرضنا صحة دعوى الاجماع و ان تخصيص الكتاب بالاجماع جائز فمع ذلك لا يجوز تخصيص آية الجمعة بحديث على 
ينه فى المرتبة الثانية لدلائل اربعة: الاول التزام صيرورة نص الجمعة ظنيا مع تصريح اصحاب الفتاوى على قطعيته و الثانى ان حديث على يَالكه 
من نصوص الادآء و تخصيص الايجاب بالاداء غير متصور كما مر فى الفصل الاول من هذا الباب و الثالث لو فرضنا ان الحديث من نصوص 
الموجب فإن تخصيص الايجاب هو يلازم عدم الايجاب لا عدم الجواز و الرابع ان الحديث لم يرد لمنع الجمعة عن القرى بل لوجوبها على الجماعة 
فهو معلل بعلة الاجتماع 
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وان ابمعة يكفر جاحدها و عدم تصور تخصيص الايجاب بنصوص الاداء و ان تخصيص 


': تخصيص الايجاب آه: اى لو فرضنا ان حديث على يِه ليس من نصوص الاداء بل من النصوص الموجبة مع انه ليس منها لذكره لفظ "فى" 
الظرفية لا 'على" الايجابية فلم يقل الا على مصر جامع فان (جواب لو) تخصيص الايجاب يلازم عدم الايجاب لا عدم الجواز كقوله يك اربعة لا 
جمعة عليهم و فى رواية خمسة لا جمعة عليهم فلا شك ان قوله لا جمعة عليهم يلازم عدم وجويها عليهم لا عدم جوازها فلو اقام الاربعة او 
الخمسة المذكورة فى الحديث الجمعة جازت صرح بذلك المتون و اصحاب الفتاوى فلا تخصيص الا بدفع التشريع عن بعض الافراد و منع الجمعة 
عن الذات اما تخصيص الوجوب للحرج او المشقة فشائع و لا يصير النص به ظنيا فافهم. 
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تأثير الحرج للترخيص لا المنع 
والشرط و الركن عند التعذر معدوم شرطيته و ركنيته بالعدم الاصبى فلا وجود له بنفسه 
فضلا عن التأثير فى رد القاطع بل الموجود هنا الحرج و تأثيره و وضعه الترخيص و التسبيل 
لا المنع لعوده حينئذ على ضد وضعه' و من الاباطيل جعل دليل شروط الاداء و اركانه 
مخصصا و مقيدا لعموم النص المشرع لاصل العبادة و اطلاقه اذ هو وضع كلام الشارع 
على خلاف غرضدة مثلا قوله تعالى #«أقِيموا الصلاة» [الانعام: 72] غرض الشارع فيه 
تشريع الصلوة على العموم و الاطلاق سواء قدر على الشروط و الاركان او تجزثم قوله تعالى 
«قوموا له قَائِينَ4 [البقرة: 238] غرضه مراعات القيام عند القدرة من غير التعرض 


5-4 


لعدم صحة الصلوة عند العجز عله مخصصا مقيدا للنص المشرع خلااف غرضص الشارع 


ايذيد 


': قبلا بيان شد كه هنكام عجز از شرط ويا ركن: آن شرط ويا ركن معدوم به حساب مى آيد و وجود ندارد يس به اساس اين كفته.ء مصنف ينه 
بيان ميدارند كه: "جيزى كه خود وجود ندارد قطعا نميتواند آيت قاطع قرآن را رد كند يس ادعاى تخصيص أآيت جمعه توسط حديث على يليه 
سخنى اشتباه و بر خلاف اصول ميباشد زيرا در حق عاجز از مصر. حديث على ظِتُهُ وجود ندارد و شرطيت مصر نيز منعدم ميباشد يس جطور ممكن 
است كه يك جيز معدوم در نص قاطع جمعه تأثير بكذارد و آنرا تخصيص كند" و جون از اين سخن مصنف : يِه اينطور مفهوم ميشود كه مخصّص 
(به كسر) بايد در نص قاطع جمعه تأثير بكذارد ممكن است مانعين شبهة وارد كنند و آن اينكه مشقت در نص جمعه تأثير كذاشته و عدة را اهل 
رخصت قرار داده است يس آيت جمعه تخصيص شده است در جواب اين سوالء مصنف طلّهُ مى كويد: بل الموجود هنا الحرج الخ و توضيح آن 
قرار ذيل است: "تنها جيزى كه ميتواند در نص قاطع جمعه تأَثير بكذارد حرج و مشقت ميباشد يس هر كاه در خود اقامة جمعه مشقت و حرج وجود 
داشته باشد آنكاه اين حرج ميتواند در نص مطالب جمعه تأثير بكذارد اما باز هم تأثير آن تا حد برداشتن وجوب نص و رخصت قرار دادن ميباشد نه 
منع از نماز جمعه و برداشتن تشريع آن (در حاليكه تخصيص خواهان جنين تأثيرى ميباشد). به كونهُ كه اكر اهل حرج و مشقت نماز جمعه را اقامه 
كنند برايشان مانعى وجود ندارد كما اينكه آثرا اقامه نكنند زيرا مشقت فقط در وجوب نماز جمعه تأَثِير مى كذارد و قادر نيست تا از نماز جمعه منع 
كند زيرا غرض از تأثير حرج. رخصت و آسانى ميباشد و اكر اين تأثير به منع از نماز جمعه و امر به اداى ظهر منجر كردد قطعا در تناقض و تضاد با 
اينكه عدهٌ از مؤمنين: اهل رخصت قرار كرفتندء در تخصيص آيت تأثيرى ندارد زيرا اين رخصت به دليل حرج ميباشد نه منع از نماز جمعه و به 
كثرت ذكر شد كه تخصيص خواهان نهى ذاتى ميباشد يعنى مخصص (بالكسر) بايد نماز رأ منع كند و يك تعداد را از زير تشريع جمعه بيرون كند و 
اقامة 0 0 يه 3 اعلم بالصواب. 


29 اواك الطاوقة فق الأور اق تفرد 
المراعات! لا قيد التشريع و عدمه و تخصيصه 


ليع هركاة بزاطرتشرطيت يك جيويا ركيت أن العلا باش درواقع اغبلاف يز سر ايست كد آيا آن جيز در هكام ادا عيادت: مراعات 
9ب00 0 0 0 ز دز 0010101202 0 ا 00 
كنا سكا اذاف عميه رشو يدص الزاقن السك يا نقد ردي ب سامون كفن قاقلين زه شر تمصن هنكام اذاف تقار فوفد در 
الزائ أستت دن خاليكه بر اسان عقن مسقي فرطت مصين رفتن يد مصير الراس مياه اذا ابن امداق يه هيح عنوان بد مقرم حضو 
فرضيت أن باز نمى كردد و آيت مطالب جمعه از اين اختلاف در امان است يس اشتراط مصر و عدم أن ربطى به تخصيص أيت جمعه ندارد والله 


اعلم بالصواب. 
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اختلاف فى تشريع اجمعة غير متصور 

ثم ايضاً قد علمت ان النص القرآنى المطالب لمجمعة ايضاً قاطع لقطعية الاثر المرتب عليه (و 

وجود ما يرفع بعض افراد اجمعة و المأمور بالذات لا ينسخ و لا يبخصص و لا يقيد الا 


بوجود النبى من هذه الحيثية لا بوجود الى عن الاداء” لانه مؤقت بوجود اركانه و 


': قطعى باق على حاله آه: ففى نورالانوار صفحة 67 و 68 فى مبحث العام: و انه (اى العام) يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا خلافا للشافعى حيث 
ذهب الى ان العام ظنى آه الا ان ظنيته عند الشافعى يِل ليس كظنيته عندنا لان الشافعى يه و ان كان يقول بظنية العام الا انه يقول بتكفير 
جاحد الجمعة و كذلك سائر العبادات و مراد الشافعى من ظنية العام انه يجوز تخصيصه بالخبر الواحد و نحن نقول بعدم تخصيصه به 

2: لا بوجود البهى عن الاداء: اعلم ان النبهى عن الشئ اما لبغض عنه عند الشارع و هذا ما عناه المصنف يِه بالنهى الذاتى و هو غير متصور فى 
ماهو مأمور من هذه الحيثية اذ لايجتمع كون الشيئ محبوبا عند الله تعالى و مبغوضا من جهة واحدة و إما لضرورة الاتيان بشئ آخر لادائه وهو ما 
عناه المصنف بالنهى العارضى و هو متصور فى التشريعات الذاتية كالنهى عن الصلوة جالسا او كالنهى عن اداء الجمعة فى القرى فالنهى فى 
المثالين ليس نهيا عن الصلوة أو الجمعة بل امر بضرورة مراعات القيام و الاتيان الى المصر لادائها و لكن يجب ان نتعامل مع النهى العارضى على 
وجه لا يفضى الى النهى الذاتى فلذا نقول انه (اى النهى العارضى) مؤقت بوجود اركانه و شروطه فلا يتوجه القول لا تصلوا الصلوة جالسا إلى العاجز 
عن القيام و كذلك لا يتوجه القول لا تصلوا الجمعة فى القرى الى القروى العاجز عن اثيان المصر لعدم الركن و الشرط عند العجز و لافضائه الى 
البهى الذاتى وهو غير متصور 

3: انما الاختلاف فى منع الاداء آه: لاافى تشريع الجمعة و قد اجمعوا بتكفير جاحدها و لو كان فى تشريعها شبهة ما جاز تكفير الجاحد اذ الحدود 
تدرا بالشبهات و الكفر يورث حد القتل ثم قوله و انما الاختلاف معطوف على قوله ان النص القرآنى فهو معمول علمت والمناسبة بينهما ان الاول 
فى بيان ان الاختلاف فى التشريع غير متصور و الثانى فى بيان محل الاختلاف اى ان الاختلاف فى الاداء فلا يخفى المناسبة بين المعطوف و 
المعطوف عليه او الواو للاستيناف فبعد ذكر عدم الاختلاف فى التشريع كأن سائلا يقول ففيم كل هذا الاختلاف بين الائمة بادائها فى العرفات او 
غير العرفات فاجاب المصنف يِه ان الاختلاف فى الاداء مع اتفاقهم ان التشريع باق عليهم فلوا ادو الجمعة جازت و قوله 'ثم ايضاً' مع ابتداء الكلام 
ربما كان لترتيب فى الذهن اى ان المنصف تصور فى ذهنه الاقوال المذكورة فى الجمعة و جوابها كانه قال علمت ان الشرط و الركن معدوم ثم 
ايضاً علمت ان نصه قاطع و انما الاختلاف فى الاداء او قال غير ذلك و الله تعالى اعلم بالصواب 


1 النوائك الطارقة فى الأوراق المتفرقة 
اليقين لايزول بالفىك 


اعم ان العلماء لما قالوا ان نص اجمعة قطعى و صرح اث الاصول ان مدلول العام و المطاق 
إيضا قطعى مقدم عن الاخبار الاحاد (مع انه ل يورد شئ لرفع النص المطالب لاصل 
الجمعة و لا مز احمة بينه وبين نصوص الاداء) وان اجمعة فريضة محكمّة يكفر جاحدها و 
ان فى تركها طبع القاوب و استحواذ الشيطان ورد جميع اعمال البر من الصلوة و الزكوة و 
الصوم و الحج و غيرها فوجب' ان لا تترى بالشروط الظنية من المصر و السلطان لان 
اليقين لا يزول بالشىك خصوصا عند العجز ” (بل ترى جواز ابمعة عند العاجز عن جميع 
الاركان و الشروط فكذا هذا) اذ لا شرط حينئذ” (مع بقاء الامى المطالب على حاله) 
فالقول بعدم الجواز حينئذ من نتاتح طبع القلوب اذ هو حينئذ مكابرة للقاطع القرانى بلا 
دليل نعم وجود رخصة الترى ار اخ لأ بياقطن المقام اذ هو لدفع الحرج لا غير و الا 
نفيرية امعة مطلق عام باخبار الله تعالى بقوله تعالى #ذلكر خير لكر إن كنتم تعلمون» 
[الجمعة: 9] فعدم رؤية اللحير من تانح الجهل فقط 12 مد سرور. 


': قوله فوجب آه جواب لما اى انه لا شك بأن نص الجمعة قطعى و ان مدلول العام والمطلق قطعى ايض عندنا مقدم عن اخبار الآحاد (لو فرضنا 
ان هناك ما يعارض قطعية نص الجمعة من اخبار الآحاد) و ايض لا شك انه لم يورد نص و لو ظنيا يعارض قطعية الجمعة و انه يكفر جاحدها و يرد 
اعمال خير تاركها فكل هذه المقدمات امر يقينى و اما شرطية المصر و السلطان فظنية لثبوتها بالظنية اولا و وجود الاحتمال فى تفسيرها ثانيا و 
اختلاف العلماء فيها ثالثا و مع هذا فعدم شرطيتهما عند العجز امر يقينى فهل نترك كل هذه اليقينيات و القطعيات و تأخذ بالظنى فى امر عظيم 
فى تركه طبع القلوب و استحواذ الشياطين و رد جميع اعمال البر هدانا الله جميعا لما فيه صلاح الامة و اجتماع الكلمة آمين 

: قوله عند العجز آه كما فى حال استيلاء الكفار بقتل السلطان و تخريب المساجد كما فى الفتاوى 12 المصنف يلل 

*: قوله حينئذ آه اذ شرطيتهما منعدمة بالانعدام الاصلى لانعدام الامر بمراعاتها عند العجز 12 المصنف عله 


القواعد و التأسيسات الاصولية فى تشريع اجمعة.......مه........حم 32 
الهى العارضى مقيد يوجود القدرة 2 الاركان والشروط 


قال العلماء الخمعة فريضة محكمة ١‏ كد من الظهر يكفر جاحدها بالا جماع لثبوتها بالنص القطعى 
اذ هو باعتبار عمومه و اطلاقه ايضا (اى ا هو مقطوع باعتبار ذاته) قطعى مقدم على 
الاخبار الاحاد على الرأى ' الارخ الاحم عند اثمة يل الاصول مطالب لها من جميع 
المسلمين 2 على حسب الطاقة على القطع و البتات مادام جزء من الوقت و ذلى لان 
اللخصص الموقع لها الى الظنية غير موجود بضرورة الحس: و سائر المخصصات و المقيدات 
غير موقعة اليا صرح بذلى اعة يه الاصول* مع انها لا يتصور باعتبار تشريعها و خيريتها 
لان المنع باعتبار الذات غير متصور من الشارع فى العبادات المأمورة ببذا الاعتبار لانما 
محبوبة لله تعالى و المنع ببذا الاعتبار يقتضى البغض فلا يجتمعان (اى الام والمنع) فى 


':قوله على الرأى الارجح آه مع عدم ورود حديث يناقض التشريع و حديث على (رض) مؤكد له ببيان كمية الاداء مقصور على القادر لا قدم له عند 
العجز كسائر نصوص الشروط و الاركان و ترخيص الترك ليس لمعنى فى الصلوة يناقض الاكدية بل هو لدفع الحرج فالعزيمة و الخيرية عام مطلق 
وعند اصحاب الظواهر لا ترخيص فى الترك اصلا12 مصنف ينه 

*:قوله جميع المسلمين آه لظاهر عموم النص كما فى التفسيرات الاحمدية و وجود مأخذ الاشتقاق فى جميع الافراد و اقتضاء الاكدية و عموم 
احاديث التشريعة المفسرة له و الاثار و الافعال من رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله و صحبه و سلم و الصحابة (رض) و وجود الترخيص فى 
ترك الجمعة لا يناقض الاكدية لانه لدفع الحرج لا غير12 مصنف ع 

*:قوله بضرورة الحس آه اذ لا بد حينئذ ان يكون المخصص كلاما مستقلا قاطعا مقارنا لنص تشريع الجمعة و هو مفقود حسا12 مصنف فلل 

“: قوله ائمة الاصول آه: ففى التوضيح صفحه 114: قصر العام على بعض ما يتناوله لا يخلو من ان يكون بغير المستقل كالاستثناء و الغاية او 
بمستقل و هو (اى المستقل) التخصيص و هو أما بالكلام أو غيره كالعقل و الحس و العلماء قالوا كل عام خص بمستقل فانه دليل فيه شبهة لكن 
يجب هناك فرق و هو أن المخصوص بالعقل ينبغى ان يكون قطعيا لانه فى حكم الاستثناء لكنه حذف الاستثناء معتمدا على العقل على انه مفروغ 
عنه حتى لا نقول ان قوله تعالى يايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة و نظائره دليل فيه شبهة و هذا الفرق واجب الذكر حتى لا يتوهم ان خطابات 
الشرع التى خص منها الصبى و المجنون بالعقل دليل فيه شبهة كالخطابات الواردة بالفرائض فانه يكفر جاحدها اجماعا مع كونها مخصوصة عقلا 
فان التخصيص بالعقل لا يورث شبهة آه تم ملخصا 
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واتهم باعمان دو شد تضاكتف النون العارتظق جوضن #تشوية: الشرط تو الك نفإذا 
إشترط القدرة لثلا يفضى الى النبى الذاق او اع العاجز2 1 


': قوله بخلاف النهى العارض آه فانه يجتمع مع كون الشئ مأمورا به باعتبار الذات فترى ان الشارع منع عن اقامة الصلوة مع تفويت القيام و القراءة 
مثلا اى عدم مراعاتهما مع القدرة عليهما فان هذا المنع ليس منعاً من حيث الحقيقة بل هو امر بمراعاتهما12 مصنف يلها 

: قوله بعروض تفويت الشرط و الركن: فالنهى العارضى ليس نهيا حقيقة بل هو امر بمراعات الشرط فيقيد النهى بالقدرة على الشرط و هذا البهى 
متصور الوجود فى باب الجمعة بل فى كل التشريعات الذاتية فحينئذ يتصور فى باب الجمعة وجود نص ك"لا تصلوا الجمعة فى القرى' (مع انه ليس 
موجودا) و لكنه يدل على الامر بمراعات المصر لا النهى عن الجمعة من حيث هى هى فيقيد النهى الكذائى بالقدرة على اتيان المصر و اما عند 
العجز عن اتيانه فالنهى غير موجود مع ان التشريع باق و فى خلافه (اى فى خلاف القول بتقييد النهى العارضى بالقدرة على الشرط) افضاء اما الى 
النهى الذاتى وإما الى امر العاجز لاننا لو قولنا بمنع الجمعة عند عدم القدرة على المصر فقد منعنا الجمعة من حيث هى هى بلا دليل و هذا غير 
متصور أو لم نقل بمنعها و لكن قلنا بضرورة مراعات المصر فحينئذ كلفنا العاجز بما لا يطيق و هذا غير متصور ايضاً فلا بد لنا بالقول بأن البهى 
الكذائى عند القدرة على المصر و اما عند العجز فالنبهى غير موجود. 

قوله بعروض تفويت الشرط و الركن آه: فالنهى الكذائى وارد لعارض و هو تفويت الشرط و قد مر ان الشرط عند العجز عنه منعدم فإذا انعدم الشرط 
انعدم التفويت و اذا انعدم التفويت انعدم العارض و اذا انعدم العارض انعدم النهى فالقول لا جمعة فى القرى كالقول لا جمعة جالسا انما هو لتفويت 
الشرط عند القدرة اما عند العجز فالتفويت منعدم و بانعدامه ينعدم القول لا جمعة فى القرى 
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الفصل الرابع: التحميق 2 قواعد الاصولية لبيان انش ربع اجمعة 
مقدمة الفصل: 


در سه فصل كذشتة اين بابء از طريق قواعد و تأسيسات متفق عليه. وجوب جمعه در قريه ها اثبات كرديد و 
همجنان اثبات كرديد كه تمام دلائل منع نماز جمعه تخميناتى بيش نيست كه نه با اصلى از اصول همخوانى 
مى كند و نه بر اساس ديدكاه امامى از ائمه بنا شده است. و اكر بخواهيم بر تمام قواعد ياد شده. ديد كلى 
داشته باشيم: آنها رابه قرار ذيل ليست مى كنيم: 

نص مطالب و تشريع جمعه عام و مطلق است. 

© نص أذاء با نص موجب ملازمتى ندارد. 

خطابات شرع به عاجز تعلق نمى كيرد. 

عاجز از شروط و اركان در زير حكم نصوص اداء داخل نيستند زيرا خطاب متوجه أو نيست. 

درحق عاجز از شروط و اركان تفويت شرط رخ نميدهد جون شرط در صورت عجز منعدم است. 

9 درنزد جمهور علماءء جماعت محل تشريع و ركن اصلى نماز جمعه ميباشد. 

© نهى ذاتى در باب جمعه متصور نيست. 

© رخصت در تشريعات ذاتى به خاطر دفع حرج است نه منع از ذات. 

© نصوص ذاء منجر به نهى عارضى مى كردد نه نهى ذاتى. 

© تمام علماء بر عدم وجود منع ذاتى در باب نماز جمعد: اجماع دارند. 

8 تخفيص توسط اجماع متصور ببست 

اعززمت لاز روز حمعة نما ز حم موا كد زمار ظين. 

» ازنصوص ظهر به دليل تقدم شانء نميتوان بر عليه نصوص جمعه به دليل تآخر شان استدلال نمود. 
ودر اين فصل شما خواهيد آموخت: 
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ف اخظانع فانسدوا إلى ذكراللعلت وجوب إدلائ جمعة مبياشك: 


© تازمان بقاى وقت. خطاب فاسعوا مطالب ميباشد. 
© ثابت در حديث على تلن و نظائر آن نفى كمال ميباشد. 
حديث على يِلْكُه معلل به علت اجتماع ميباشد. 


در سه فصل كذشتهء: براى فهم درست مطالبء رساله ها را به ترتيب خاصى قرار داديم به اين معنا فهم رساله 
هاى هر فصل را به مفهوم فصل قبل وابسته نموديم اما در اين فصل رساله هاى ذكر مى كردد كه هر كدام به 
تنهايى براى اثبات وجوب نماز جمعه. بسنده است و از مجموع قواعد فوق به يكباره كى استفاده مى كند تابه 
هدف كه همانا وجوب نماز جمعه در قريه ها ميباشدء نايل آيد. و لله الحمد و اليه المتاب. 
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الى م ينجر القول بعدم جواز اججمعة فى القرى 
فلو فرضنا ان اشتراط المصر مذكور فى مواضع عديدة من كلام الله تعالى لكان فاقد المصر 
عاقلا بالغا قال القهستانى فى شرح المختصر كالقروى (بفقّد القيد اى المصر) و المسافر (يفقد 
المقيد اى الاقامة) و المريض آه ملخصا فاللمية! فى الكل شيع واحد و هو ان العاجز عن 
اتيانه قول بلا دليل مع استازامه تكذيب الله تعالى2 و اللخروج عن اجماع الامة اذ لا بد 
للقائل الكذائى من القول بان العاجز عن المصر داخل تحت حديث على يليه فكيف و فيهة 
إيضاً مكابرة النص القاطع الموجب؛ المطالب لاصل ابمعة اذ هو علة وجوب الاداء مادام 
الوقت باقيا و هو علة نفس الوجوب” فكيف يامرنا و يوجب علينا مع عدم امكان اللخروج 


فاللمية فى الكل: اى فالعلة فى ترك كل من الشروط و الاركان عند العجز شئ واحد و هى ان العاجز الخ! 

* استلزامه تكذيب الله تعالى: حيث ان الله تعالى اخبرنا أن العاجز غير داخل تحت الامر اذ قال ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و لابد للقائل بعدم 
جواز الجمعة عند فقد المصر و العجز عن أتيانه أن يقول إن العاجز عن المصر داخل تحت حديث على يليه فيلزم من هذا القول تكذيب الله تعالى 
إذ (علة لقوله لابد للقائل ) لو لم يكن العاجز غير داخل تحت حديث على ياه لما طالب الحديث عنه الاتيان الى المصر فيكون العاجز غير مأمور 
بمراعاته و هذا ما نحن بصدده اذ يلزم من هذا أن شرطية المصر منعدمة فى حق العاجز و أن حديث على يله لا يخاطبه و لا يطالبه الاتيان مع 
بقاء الموجب على حاله و الله اعلم بالصواب 

7و فيه: اى و فى القول بعدم جواز الجمعة عند فقد المصر و العجز عن اتيانه. 

* النص القاطع الموجب: اى قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم 
تعلمون 

"علة نفس الوجوب: ففى نورالانوار صفحه 53 فى مبحث الامر: فالوقت سبب للوجوب لانه يختلف الاداء باختلاف صفة الوقت صحة و كراهة 
فيكون سببا للوجوب ثم ههنا شيئان نفس الوجوب و وجوب الاداء فنفس الوجوب سببه الحقيقى هو الايجاب القديم و سببه الظاهرى و هو الوقت 
اقيم مقامه و وجوب الاداء سببه الحقيقى تعلق الطلب بالفعل (اى خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين) و سببه الظاهرى و هو الامر اقيم 
مقامه و السبب هو الجزء الاول المتصل بالاداء قبل الشروع فى الاداء آه تم ملخصا و على هذا يكون زوال الشمس فى يوم الجمعة سبب نفس 
الوجوب اذ لا يصح الاداء قبله و تفوت الجمعة بفوته و يختلف الاداء باختلاف صفة الوقت صحة و كراهة و معنا انه سبب لنفس الوجوب اى اذا 
زالت الشمس يثبت فى ذمة المكلف اداء نوع من العبادة و لكنه لا يطالب على الفور و سبب وجوب اداء الجمعة هو قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله 
و معنا انه سبب لوجوب الاداء اى انه لمطالبة ما ثبت فى الذمة بزوال الشمس و المطالبة تقع عند الجزء الاول المتصل بالاداء و خطاب النص 
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عن العهدة ' على قول القائل بالمنع بل لا يتصور ان يكون هذا المنع باعتبار فوت الشرط 
اذ لا شرط بدون الدخول فى قضية الحديث بل بنجر هذا باعتبار ذات المعة و هى ببذا 


يتوجه إلى كل مؤمن لقوله تعالى يايها الذين آمنوا فالنداء بلفظ آمنوا يدل على علية مأخذ الاشتقاق اى الايمان هو علة خطابهم و هو علة تشريع 
الجوعة عل بن فحين :كول رقت الجمعة هوق فى :امة المكلف اذاء تمع من القباذة وحيق اراد ام يفرع ممه عن يفي التدره المتصل بالاذاء اد 
فى أغر الوق يظالب نص الوعوب ادادة وهوهنا الجيفة لو الور لان المظالب فى هذا الوقت حوقولة ضالى فاسهوا إلى ذقر الله تعره درولةي: 
ولدي اقم اللو لالوك الإعجدن اديه وهو اف قزله سال فاسكوااآيطا ليم كل مومن قن ان باضه مو قاء الدردى (إذغلة العطاب هد 
الأيهات لذأ المكان) النمى إلى الجبعة عا اعنااف حاليج عونا لكاي و اما المع فقوو مكابرة الندن القاطدد لاق اعد تواونا قن دق لشن 
الجمعة من القول بانه مختص لاهل الامصار و انه لا يخاطب القروى فى القرية و هو مؤمن و لا المسافر فى البرية و هو مؤمن اذ حيتئذ يعتير فى 
غلة الخطانة المنكان لا الازماق فالابد من القول بأن كل من يوم بالله وااليوم الكفرفى إى كيف ين كناف الأرض ذاه[ :قحك قوله قال فاستوا 
إلن:ذكر الله اث (قرطية) أذوا الخمحة رشرائطها برقت ذتوواعق إذاء مااعلى فى ذمتهب يدكول الوقكو أن شرائط ها متددمة عند الجر عنهاو 
هى باقية مادام الوقت فافهم. 

"وم ايعان الخرو هن الغودة رق كلقا رامنا متجدانة يفم بقن ري ا قلي عا "للخ عورا مقط ةق قزلةا الك فاقوا إلى كر الل 
يظلب من بع الموسين اقامة الخفعة طح القاكر واكاخرص المصر عل الشدية آنا إلقادرف اذا آداه فى المسير فد ش رعرع عريةة التعمدة لامانة 
بالشرط و اما العاجز فإن قلنا يانه داخل تحت حديث على كه فعليه اتيان الشرط فلو ادى الجمعة بدونه لم يخرج عن العهدة مع بقاء الموجب على 
حاله و طلبه فكيف يوجب علينا مع انا لو اديناه بقدر المستطاع لم نخرج عن العهدة فهل هذا إلا تكليف العاجز و ان قلتم يؤدى الظهر عوضا عن 
الجنسة قلنا أن المطالب فى هذا الوقت :هو قولة كمال فاسعوا إلى ذكر الله لتأهره ترولا قل أقام الظير لم يرج عن العيدة و أن قلتم إن اهل 
الرخصة يؤدون الظهر قلنا لدفع المشقة والحرج رفع الشارع وجوب الجمعة عنهم و النص المتقدم يأتى مطالبته بقدر رفع النص المتأخر و حين جاء 
الهم ف ادف الجدينة زقم الععقة جاه لبمس فى افبان الخلدوهم أ التريمة فن :حقو (13ه الجمفة قافا لله القيية ف عدر الجدرية 
و السمه عجلكبالتريقف و الخيرية و اق فقي زه العراه بقوله تفال باثي الوق أضرا هع اه المصفالصن فابدوا بطالب ]لاك الحفة مق اع 
المصر فقط برلل التكماء و كدوك على تك .و اما اهل القرت قير واعل هدق مطالبعة تقول إن قولة صالى بايا الى اتتواعام وام الكناب 
فطع قيما يتناوله:غنذنا فالابد ان ركو المخصكن قن المرية الاولى قاظها سعفلا مقارنا فارخ هذا المخصص قراخ عاماء الاضول خترحوا يآن 
عام المتصوصن التصدى قلي فيا بقن من اقرادة مع تتر وم أمبداف السكون و التروع والسا وم تان مكو الحمعة كافر قي كنا #مضيض عاج 
لكات (الامماع غر وصور واف ذلك إق يك عاو نلك فى تصيومن الإد انو قد علدت اق تلخصيصن التصوصن اللخرن الاذاء عدر متصوو 
فل كل هذا فاخ التو عن ذاك الحلينه قرم فى عيرية الحم و مهويدنا فنن لضان وقد علمت هذا فى موضعه و إن قل أن اللة همان 
رفع تشريع الجمعة عن اهل القرى بالاجماع او نقل الاجماع فهو نسخ لا تخصيص اذ التخصيص لدفع التشريع عن اهل القرى و النسخ لرفعه بعد 
وتةو الباق سد الصض قعل بالتفاق بعالاف المخصيص فيكف جا الحمعة فاك يتفض قول الكو والشرقع على تكفير الجانكة قلغا قال الله 
تعالى ما ننسيخ من آية او ننسها نأت بخخير منها او مثليها فبعد رفع تشريع الجمعة لابد بعوضها من تشريع خير من الجمعة او مثلها على الاقل بإخبار 
الله تعالى و لا شك ان الظهر ليس خيرا من الجمعة و لا مثلها لقوله تعالى فى تشريع الجمعة ذلكم خير لكم و لاجماع العلماء على خيريتها فان 
كان هناك تشريع خير من الجمعة فى حق اهل القرى فنعم قولكم صحيح و إن قبل ان خيريتها لاهل القرى ايضاً نسخت فيكون الظهر ممائلا 
التحيفة فح حتي فزن نهد يجاح ف دع حاف رق ول شي قدي لسافنة و يول بشي فاق اللد هال اذا جل القوتهير] مامه عاك فى 
الازل أنه خير فلا يمكن ان يكون خيرا ثم لايكون خيرا و إن قيل فيكف رجع سبحانه تعالى عن خيرية الظهر فشرع الجمعة نقول ان الله تعالى لم 
يرجع عن خيريته بل شرع علينا ما هو خير منه و لا يلزم من هذا ان الظهر ليس خيرا او هو مبغوض و إن قيل قلم لم يشرع علينا الجمعة من اول 
الامرقلنا اخ الله حكيم وعكيه اقحت لف كماان شرم العيام فر ال القانية من الصهرة لا يدل علن عم يريف فيما قب و تشريع الح 
فل المنوانة الخد رومن حرات كله وها ادر إل الذهق اق المتماميى فى اعداء لامر انرا قلة لد يدوق :وال يلوق الذق الشف رعين عن 
أنظار العامة خشية من الحاق الاذى بهم و شعار الجمعة هو إظهار وحدة المسلمين و شوكتهم باجتماعهم فى مكان واحد يسمعون و يقتدون برجل 
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الاعتبار مأمور بها' ثم كيف يفعل بما جاء فى الباب ففى الحديث «ابمعة الواجبة على كل 
قرية» اورده المحدث الدهلوى يه فى الجة ففى ما قانا جواب شاف كافة عن جميع ما 
قال بعض الفضلاء من اخواننا من دلائل المنع اذ لا حاجة لنا الى القول بعدم اشتراط 
المصر ورد تفاسيره مع ان الكل امور متناقضة اذ فيها وضع اللغة بالراى, 


واحد و لا شك ان هذا ادعى الى الحاق الاذى فلا سبيل الى إقامة الجمعة إلا بعد الامن من الحاق اذى المشركين و لذلك اقيمت الجمعة بعد 
الهجرة و ربما كان مشرعا من اول الامر و لكن لم يكن فى وسعهم اقامة الجمعة فى المكة المكرمة و لذا امر رسول الله ويد مصعبا اذا زالت 
الشمس من اليوم الذى يتجهز اليهود فيه لسبتهم فأقم الجمعة و ذلك قبل نزول الوحى بتشريعها و الله اعلم بالصواب 

': وهى بهذا الاعتبار مأمور بها آه: فخلاصة قول المصنف يِه ان قول القائل بالمنع عن الجمعة عند فقد المصر و العجز عن اتيانه لايخرج عن 
اعتبارين اما ان يكون هذا المنع باعتبار فوت الشرط و النهى العارضى و اما باعتبار ذات الجمعة و هو النهى الذاتى و هو غير متصور فيما هو مأمور 
بهذا الاعتبار اما النهى العارضى و اعتبار فوت الشرط فمتصور و لكن اعتباره عند العجز لا يتصور لدليلين الاول استلزامه تكذيب الله تعالى و الخروج 
عن اجماع الامة و قد مر تفصيله من غير ذى مرة و الثانى ان فى المنع عند العجز مكابرة النص القاطع اذ هو علة وجوب الاداء مادام الوقت وهو 
علة نفس الوجوب كما مر فحينئذ المنع الكذائى ينجر إما الى تكذيب الله تعالى و الخروج عن اجماع الامة و مكابرة النص القاطع و إما الى الننهى 
الذاتى و قد ذكر المصنف يله اعتبار فوت الشرط و بعد بيان الاحكام المترتبة عليه قال بل لا يتصور ان يكون هذا المنع باعتبار فوت الشرط اذ لا 
شرط الخ ثم بين ان لم يكن هذا المنع باعتبار فوت الشرط فهو يقع اذا باعتبار الذات فقال بل ينجر هذا باعتبار ذات الجمعة الخ والله اعلم بالصواب. 
*: شاف كاف آه: فعند عجز المكلف عن اتيان المصر لا يخرج حاله بالاضافة الى النص المطالب فاسعوا و الى حديث على يليه عن اربعة احوال: 
النص مطالب مع دخول المكلف تحت الحديثء النص مطالب مع عدم دخوله تحت الحديثء النص غير مطالب مع دخول المكلف تحت الحديث 
و النص غير مطالب مع عدم دخوله تحت الحديث اما الاخيرين اى عدم مطالبة النص الموجب فممتنع مادام الوقت و قد علمت ان ليس هناك 
دليل يفضى الى عدم مطالبة النص الموجب مادام الوقت بل لا يتصور لاستلزامه تخصيص النص و النهى الذاتى و اما الاول فممتنع ايضا لاستلزامه 
تكليف العاجز فلا يستقيم الامر الا بالقول بمطالبة الموجب مع عدم دخول المكلف تحت الحديث و هو الحالة الثانية و المنع فى هذه الحالة مكابرة 
النص بلا دليل فبأى دليل تمنعون الجمعة و تكابرون مطالبة النص الموجب و حديث على مَبِيُّة ساكت لا يطالب من المكلف الاتيان الى المصر 
”: اذ فيها وضع اللغة باللرأى آه: اى فى تفاسير التى وردت فى شأن المصر من اصحابنا وضع اللغة باللرأى اذ كل يرى تفسيرا للمصر عن رأيه ثم 
ينسبه الى المذهب و الاصل أن المصر مرادف للقرى من حيث اللغة كما فى مفردات القرآن للراغب الاصفهانى 


39 النوائك الطارقة فى الأوراق المتفرقة 

فى بيان حديث على ' لكه 
فلو فرضنا ان شرطية المصر ثابت بحديث على يليه لكان مختصا على القادر على المصر كسائر 
النصوص الاركان و الشروط فكيف و الثابتة فى نظائره هو نفى الكمال3 نحو <لا ايمان4 
من لا امانة له» و نحو حديث التسمية فى الوضوء” و نحو «لا صاوة لمن صلى خلف الصف 
وحده وفى الصف فرجة» و غير ذلى بل هو معلل بعلة الاجتماع و تعليله اوم من 
تعليل التأفيف بالاضرار لتوصيف المصر بلفظ جامع ولم يوصف اف بلفظ مضر و ايضا 
هنا زيادة سياق على نفى ابنمعة فى مصر خال عن الاجتماع فدار الك مدار العلة قال 
شيخ الاسلام برهان الدين ان للعير حك المصر“ فإذا كان رسول الله بك يقيم ابلمعة فى سفر 
الحد.يبية و الحنين يا فى الى داود و الصحابة عفد فى برارى المصر أ فى مغازى الواقدى 
وفى السواحل زمن طويل فى خلافة عمر يلثه و عثمان يله بامرهما يا فى البيهقى عن ليث 
بن سعد 12 


': بدانكه عدة از علماء متأخر از اقوال اثمه اينطور برداشت نمودند كه اقامةُ جمعه در قريه ها جواز ندارد و سيس براى اثبات كفته هاى خويش به 
حديث على مُه استدلال نمودند و قايل شدند كه ائمه عاك با تمسك به حديث على يان اقامة جمعه در قريه ها را منع نمودند در حاليكه مصنف 
يه مدعى هستند كه ائمه به هيج عنوان قايل به عدم جواز نيستند و منع از جمعه به دليل برداشت اشتباه متأخرين مذهب. در مذهب يديد آمد و 
همجنان مدعى هستند كه ائمه به هيج وجه حديث على مُه را دليلى بر منع نميدانستند ودر اين رساله مصنف طْنهُ به بيان حديث على كه مى 
يردازند و اثبات مى كنند كه سياق حديث على كله به اين منظور نيست تا بريائى نماز جمعه در قريه ها را منع كند. 

7: و الثابت فى نظائره آه: اى لو كان الحديث دالا على اشتراط المصر لكان مختصا على القادر و لم يتوجه الى منع الجمعة عن القروى العاجز عن 
أتيانه كما مر فكيف بمنعها عنه و الثابت فيه و فى نظائره نفى الكمال لا الاشتراط فنفى الكمال اولى أن لا يمنع الجمعة عن القروى العاجز عن 
اتيانه و الله اعلم بالصواب 

7: نفى الكمال آه: ففى اتحاف المتقين: «وقال صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد ) المشهور فى تقديره لا صلاة 
كاملة» ثم قال « وقد تمسك بظاهره الظاهرية على ان الجماعة واجبة ولا حجة فيه بفرض صحته لان النفى المضاف الى الاعيان يحتمل ان يراد 
به نفى الاجزاء ويحتمل نفى الكمال وعند الاحتمال يسقط الاستدلال». 

*: لا ايمان آه: اى لا كمال ايمان او لا ايمان كامل لمن لا امانة له و ليس المراد نفى الايمان مطلقا 

”: التسمية فى الوضوء آه: قال رسول الله وَةٌ (( لا وضوء لمن لم يسم )) و المراد به أن الوضوء يكمل بالتسمية لاانه لا يجزئ الوضوء بدون 
التسمية على ما اتفق العلماء فلا احد من علماء اهل المذهب من يقول بعدم جواز الوضوء بدون التسمية 

“: ان للعير حكم المصر آه: و الاستدلال منه على ان الحديث معلل بعلة الاجتماع من حيث انه اعطى للعير حكم المصر لوجود الجماعة فبالجماعة 
يصير الموضع مصرا فيفهم من قوله (اى شيخ الاسلام) ان الجماعة هى المراد من حديث على مله و الااما صح قوله ان للعير حكم المصر لانه 
ليس فيه ابنية و لا اكبر مساجد و ايض لا يوجد سلطان و لا نائبه و كذلك فى اقامته وَلكِدّ الجمعة فى سفر الحديبية و الحنين و اقامة الصحابة علو 
فى برارى المصر صراحة على أن وجود الاجتماع كاف لاداء الجمعة و هو (اى وجود الاجتماع) المراد من المصر لا غير فافهم. 
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التأسيسان فى شرطية المصر باطل' 

اعلم ان دليل شرطية المصر لصحة اداء اجمعة” مبناه على التأسيسين كل واحد باطل باتفاق 
الامة و على جزئية هو خلاف الواقع فاما التأسيسين فاحدهماة دعوى تخصيص النص 
القاطع الواقع فى افتراض المعة” اذ هو خلاف التأسيس الاجماعى بين الامة لكون 
المنسوخية و المخصصية (بفتح الصاد) من خواص دلائل الاحكام المقدمة لا المأخرة اذ من 
خواصها هى النانتفية و الخصصية بكسر الصاد اجماعا و بعد ما قرر الشارع ام اجمعة ل 
يتوجه الى رفع افرادها او الى رفعها شئ " لا يخفى. 


': شكى نيست بسيارى از علماء مذهب مصر را شرط صحت اداء جمعه مى دانند و بر اساس اشتراط آنء در بسيارى از مواضع: اقامهُ جمعه را منع 
نمودند ودر اين رساله مصنف يِل به بيان و توضيح اساس و تهداب حكم فوق يرداخته و با اثبات بطالان اساس و تهداب, به اين نتيجه ميرسند كه 
به دليل بطلان مبناى حكم؛ خود حكم نيز محكوم به بطلان است. در اين رساله مصنف يِه حكم فوق را بر مبناى دو تأسيس و يك امر جزئى 
استوار ميدانند و سيس بيان ميدارند كه خود مبنا منهدم و ويرانه است يس بنائى كه بر آن استوار يافته بالطبع اينكونه باشد. 

*: دليل شرطية المصر لصحة اداء الجمعة آه: مراد المصنف يله من شرطية المصر هنا شرطيته مع افضائه الى المنع فهذه الشرطية التى مبناها 
على التأسيسين و اما شرطيته مع جريه مجرى نظرائه من الركوع و السجدة فلا بأس بها و لا يكون مبنيا عليهما إذ لا يفضى إلى المنع 

7: فاحدهما آه: ذكر المصنف يِل احد التأسيسين و هو ان يدعى القائل بالمنع ان آية الجمعة التى يخاطب جميع المؤمنين بلاقيد مخصوصة 
البعض و مقيدة بالامصار فلا تجوز الجمعة فى القرى و ذكر المصنف ليه ان هذا الادعاء باطل ثم ذكر فى اثبات بطلانه ان للمدعى ان يتمسك 
بالنصوص الظهرية على تخصيصها او ان يدعى ان الشارع بعد تشريعها خص البعض و كلا التمسكين باطل باجماع الامة اما الاؤل فلكون 
المنسوخية و المخصصية الخ و اما الثانى فلانه بعد ما قرر الشارع الخ ثم ان المصنف يِل لم يذكر فى رسالته التأسيس الثانى و ايضا الجزئية التى 
خلاف الواقع و لعله اراد بالتأسيس الثانى ان يدعى القائل بالمنع ان اشتراط المصر المفضى الى منع الجمعة مبنى على حديث على كله فهو باطل 
لانه تقييد الموجب بالاداء اولا و ذا لا يجوز كما مر و فيه تكليف العاجز بما لا يطيق ثانيا و ذا يلزم تكذيب الله تعالى و اراد بالجزئية دعوى الاجماع 
على المنع فهو خلاف الواقع اذ الاجماع على عدم المنع و الله اعلم بالصواب 

*: دعوى تخصيص النص القاطع الواقع فى افتراض الجمعة آه: اى القول بمنع الجمعة يصح اذا ادعى القائل بالمنع تخصيص النص القاطع الواقع 
فى افتراض الجمعة و هو احد التأسيسين و نعنى بالتخصيص ان الشارع دفع تشريعها عن بعض المكلفين و هم اهل القرى ببيان حديث على يلك 
فالفرض الموجود فى حقهم فى يوم الجمعة هو الظهر فقط فلو ادووا الجمعة مكانه لم تجزهم لتركهم المقطوع به اى الظهر بالمعدوم فى حقهم 
اى الجمعة و هذا هو المراد بالتأسيس فلو صح صح المنع و لكن المصنف يله يقول ببطلانه اذ القول بالتخصيص لا يجوز الا بالدليل لان الخطاب 
عام و متمسك المانعين على تخصيص نص الجمعة إما نص الظهر و إما ان يدعى ان الشارع بعد تشريع الجمعة دفع تشريعها عن اهل القرى 
بنص قاطع مستقل و يدل عليه (اى على دفع التشريع) الاجماع و حديث على يَإِيُه و كلا التمسكين باطل باجماع الامة لما ذكره المصنف يليه فى 
المتن 
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(القانون الاول) القول باشتراط المصر مع تعذره ' يلازم2 تكذيب الشارع و تخريق الاجماع 
حينئذ (اى حين كونها منعدمة بالانعدام الاصلى) القول بفوت المشروط بفوت الشرط 
(اذ لا شرط هنا لعدم اتلحطاب) بل هو مقصور* بالقدرة 


(القانون الثانى) انما جاز الاخذ بما فى الفتاوى من تفسير المصر و فناءه بل شرطيته ايضاً 
اذا سلى به مسلى سائر الشروط و الاركان بضرورة مراعاتها عند القدرة و انعدامها عند 
العجز بالانعدام الاصلى (لعدم دخول العاجز تحت الحطاب) مع بقاء فرضية الصلوة على 
ما كانت و اما اذا جعل انعدامه ملازما لمنع ابمعة مع فساده قطعا ا فى القانون الاول 


': قوله مع تعذره آه بل لا شرط مع التعذر ففى المختصر و الوقاية و التنوير و الدر المختار و الرد المحتار انه تنوب اقامة الجمعة من فاقد الاقامة 
بمصر عن فرض الوقت و فى القهستانى هوالمسافر (اى بفقد الاقامة) و القروى (أى بفقد المصر) و فى الرد المحتار و سائر الفتاوى جواز الجمعة 
حين استيلاء الكفار آه مع شموله لقتل الامراء و القضاة و تخريب المساجد و الابنية حتى لا يوافق ثمه تفسير المصر و جوز فى الرد المحتار و سائر 
الفتاوى الجمعة بدون امير و قاض و فى الاركان لمولينا بحر العلوم (رح) انما الاختلاف فى اشتراط المصر هو عند وجوده و اما عند عدمه فلا 
اختلاف بين المشائخ (رح) آه كيف و هو حال سائر الشروط و الاركان كما فى متون المذهب و الشروح و الفتاوى من جواز جمعة فاقد الصحة و هو 
قد يكون عاجزاً عن جميع الشروط و الاركان فمن هنا ترى انه لا كلام فى جواز جمعة العاجز عن القيام و توجة القبلة و القراءة و الركوع و السجود و 
الخطيب و الخطبة و غيرها و لو شمل العجز الامام و المأموم جميعاً مادام مراعات الركن الاصلى اى المحل وهو الحركة الاجتماعية و هذا كحال 
سائر الصلوات مادام الحركة و اللمية فى الكل شئ واحد و هو عدم دخول العاجز تحت الخطاب كما اخبر الله تعالى به و انعقد عليه الاجماع 12 
7:قوله يلازم آه اذ لا بد للقائل الكذائى من القول بان العاجز عن المصر مخاطب بمراعاته اذ لا شرط بدون الخطاب ففى هذا القول تكذيب الشارع 
لما جاء من عدم تكليف العاجز فى النصوص المتواترة المتظاهرة12 مصنف لله 

؟: قوله بل هو مقصور آه هو مقصور بالقدرة و اما عند العجز فشئ من الشروط و الاركان ليس بلازم و ذلك لعدم الخطاب و الامر فالقول بعدم جواز 
الجمعة فى عرفات و نحوها على ان هنا فوت المشروط بفوت الشرط زلة بل المذهب هو الجواز مطلقا و انما الاختالاف بين اثمتنا الثلثة فى جمعة 
منى و عرفات فى الوجوب و عدمه كما فى الخلاصة و فى شرح اللباب لعلى القارى (رح) قال ابوحنيفة[رح) و ابويوسف(رح) تجوز الجمعة فى 
عرفات و فى حج الميزان الكبرى قال ابويوسف (رح) يصلى الجمعة فى عرفات لعدم ورود البهى من الشارع و قال الجمهور (رح) لما لم يأتى امر 
بخصوصها فعدم اقامتها فيها اخف على الناس آه و ايضاً فى الرحمة الامة فى اختلاف الائمة(رح) قال ابو يوسف(رح) يصلى الجمعة فى عرفات آه 
قال المشائخ(رح) العامل بقول ابى يوسف و محمد رحمهما الله عامل فى المذهب ليس بخارج منه فقد علمت ان جوازها فيها امر اتفاقى لا 
اختلاف فيه و انما الاختلاف فى الوجوب و عدمه لرفع الحرج و ذلك لان الامر العام شامل لاهلها و هم غير مأمورين بمراعات المصر كما علمت 
و كذلك اورد الشيخ الاكبر (رح) اختلاف الائمة (رح) فى حج الفتوحات على وجه لا اختلاف فى اصل الجواز و اختار هو ان اقامتتها فيها من اوجب 
الواجبات سواء كان اهلها قليلين او كثيرين مسافرين او مقيمين 12 مصنف ينه 
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فلا يجوز 'اعتبار انعدام التفاسير مع بقاء المصرية و الفناء على تفسير ضعيف” بل وان 


':قوله فلا يجوز اعتبار الخ اى فلو فرضنا ان عدم المصرية و الفنائية يستلزم منع الجمعة فلا يجوز المنع مادام لم يبلغ العدم الكذائى الى درجة 
الايقان و البتات وهو (اى درجة ايقان العدم و بتاته) انما يحصل عند عدم البناء اذ اطلق عند الفقهاء (رح) لفظ المصر على مطلق البناء و العمران 
(قوله والعمران آه كقولهم يتيمم لبعده عن المصر الخ و كقولهم يتنفل على الدابة خارج المصر الخ و كقولهم يقصر المسافر اذا فارق بيوت مصره 
الخ فان المراد بالمصر هنا مطلق البناء و العمران و هو اصل اللغة يقال فى العرب مصرت مصراً اى بنيته و المصر الحد كذا فى مفردات الراغب 
الاصفهانى (رح) فى غرائب القرآن و سائر التفاسير قياسات اذ ليس كينونة المساجد و الامير والقاضى و نحوه فى المصر من مفهومه للقطع بان 
بلاد الكفار تسمى امصاراً مع انه ليس فيها شئ مما ذكر12) فلا يجوز القول بمنع الجمعة عند عدم مصر له قاض و امير لثلا يفضى الى ترك القاطع 
بالقياس و كذلك عند عدم مصر لا يسع اكبر مساجده اهله و قس و كذلك القول فى الافنية لا يجوز منع الجمعة باعتبار تعريف او حد من الحدود 
الثمانية او التسعة الا اذا تيقن عدم الفنائية ثم هذا كله اذا سلمنا الملازمة بين انعدام المصر و الفناء و بين عدم جواز الجمعة و المنع عنها و الملازمة 
الكذائية باطلة تفضى الى تكذيب الشارع باخباره ان العاجز غير مخاطب فشرطية المصر منعدمة بالانعدام الاصلى فكيف يستدل به على منع 
الجمعة و عدم جوازها مع ان النص مع وروده على القادر ما اورده الشارع لرفع اصل الصلوة بل اورده مؤكداً لها ببيان كمية اداءها و كيفيته كسائر 
نصوص الشروط و الاركان12 مصنف ينه 

*: قوله ضعيف آه اى اذا كان موضع لا يطلق عليه اسم المصرية او الفنائية باعتبار جميع التفاسير الا بتفسير واحد و لو على وجه ضعيف لا يجوز 
منع الجمعة باعتبار انعدام المصرية و الفنائية على ذلك التفاسير لثلا يفضى الى منع المقطوع به بالظن بل انعدام المصرية و الفنائية على جميع 
التفاسير لا يستلزم منع الجمعة اذ لا تأثير للمنعدم الاصلى فى رفع شئ بل ما اورد الشارع نصوص الشروط و الاركان الا مؤكدات للنصوص الشارعة 
لاصل الصلوة ببيان كمية ادائها و كيفيته12 مصنف يذه 
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وجوه اربعة فى أشريع اجمعة' 


بوجه آخر ما ورد نص شرطية المصر لرفع الامى الوارد باصل الصلوة بل لمراعات الشرط 
عند القدرة كال سائر نصوص الشروط و الاركان فعدم الجواز قرر ضرورة المراعات لا 
ترك الصلوة و بوجه آخر الشروط و الاركان عند العجز منعدمة شرعا لا مفوتة من طرف 
العباد فنع اجمعة انكار للقاطع بلا دليل و بوجه أحر عدم العموم و الاطلاق مناقض لغرض 
الشارع فى ١‏ كديتها و اقدميتها بوجه آآخر لما قدم الشارع ابمعة على الظهر من حيث ذاتهما 
لا يتصور عزيمة الظهر فى مادة من المواد بعروض العوارض ثثلا يناقض غرض تشريع 
اجمعة واغما ياتى فيه ما لا يناقض اقدمية اجمعة و خيريتها و عزيمتبا و هو رخصة فعله عند 
رخصة تركها فى حالة التحرج و ضرورة اداءه عند خروج الوقت و ذلك -زوال المزاحمة 
فى هذه المواضع 


': ذكر المصنف ييه فى هذه الرسالة وجوها اربعا لبيان تشريع الجمعة فى القرى و كل واحد من هذه الوجوه كاف بمفرده لاثبات تشريعها فيها و 
بدأ كل واحد بقوله بوجه آخر والوجوه الاربعة التى ذكرها المصنف يِل كلها متفق عليه بين الامة و لا يتوقف دركها كون الرجل عالما بامور التشريع 
بل كل من لديه عقل سليم يشهد له بصحة هذه الوجوه و لكن فهم تشريع الجمعة من خلال هذه الوجوه ربما يحتاج إلى قليل من التأمل فتأمل 
هدانا و هداك الله الى ما اختلف فيه من الحق. 
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الباب الثانى 


عاك كبارات اللاهية نباب الم 


بيان عبارات المذهبية فى باب اجمعة 00 ع خط 46 
مقدمة الباب: 


در باب قبل با استفاده از قواعد واتاسينات اصول فقه. وجوب جمعه در قريه ها را اثبات نموديم و همجنان 
اين حقيقت واضح كرديد كه منع از جمعه بر اساس تخمينات بناء شده و هيج استدلال شرعى ندارد و در آنجا 
ذكر كرديد كه جواز جمعه امر مجمع عليه ميباشد و در آن هيج اختلافى وجود نداردء اين در حالى است كه ما 
در بسيارى از مكان هاءمنع جمعه توسط علماء را شاهد هستيم و اين منع با استناد به كتب معتبر مذهب صورت 
ميكيرد بناء جكونه ممكن است منع جمعه نتيجه تخمينات باشد و اما مصنف طلهُ قايل هستند: نه ائمه ونه 
علماء متقدمين هيج كدام به منع از جمعه قايل نبودند بلكه منع از جمعه نتيجة برداشت هاى متأخرين از اقوال 
ائمه يديد آمد در حاليكه اين برداشت ها اصل اقوال و غرض شان را بيان نميداشتند بناء بعضى از موارد (مانند 
اشتراط مصر) در قضية نماز جمعه يديد آمد و به اثئمه منسوب كرديد و يا آمدن نسل هاى بعدى كه هر يك 
روش يبشينيان را دنبال مينمودند اين مواردء افزون و افزون تر كرديد و هر يك از نسل هاى بعدى بخاطر تأييد 
كفتار بيشينيان استدلالاقى راز نزد خود: ذر باب جمعة ذكرمى نمودتد و آثرا به:مذهب متسوب مى تموذثد ! 
تا أيتكه فنع ازتمار هه درون كس مما خر دهت شايع شو هما زا مملالعه كنب متاخرية مواردى راشريات 
جمعه مى يابيد كه در كنب متقدمين وجود ندارند بناء مواردى كه در فتاوا ديده ميشوند در شروح يافت نميشوند 
و بدين ترتيب موارد شروح در متون و موارد متون در ظاهر الرواية به جشم نميخورند حتى بسيارى از موارد و 
استدلالات متاخرين بر خخلاف كفته هاى ائمه واقع شده اند و يا تاسيسات اجماعى در تضاد واقع ميشوند كه با 
مطالعة باب اول اين كتاب اين امر كاملا واضح كَرديد بناءًٌ؛ براى ياسخ به اين سوال؛ حكونه منع از جمعه در 
مذهب يديد آمد؟ در اين باب رساله هابى را كنجانيديم كه اصل مذهب را توضيح و عبارات متون كه تفسير آنبها 
بر خلاف قواعد اصول فقه صورت كرفته: رأ مطابق قواعد تفسير نموده و آنها را در زير تأسيسات جاى ميدهند 
و استدلالات وارده در باب منع نماز جمعه را با استدلال هاى اجماعى رد مى نمايند و براى تحقق اهداف فوق» 
رساله هاى اين باب را به جهار فصل تقسيم نموديم؛ در فصل أول رساله هاى را قرار داديم كه عبارات متون 
در باب جمعه را بر خالاف تفسيرى كه در كتب متاخر مذهب از انها شايع شده: تفسير مينمايند و براى اين كار 
دلايل كافى را يادآور ميشوند و از آنجائيكه يكى از بزركترين دلايل مصنف لله مبنى بر حمل عبارات متون بر 
معناى جديدء اشتباه و تخمين محض بودن دلايل مانعين: ميباشد بناء در فصل دوم اين باب. رساله هاى را 


': شايان ذكر است كه نبايد از اين سخنان طورى برداشت شود كه كويا مصنف طْنْهُ تمام كفته هاى علماء متأخر مذهب را رد نموده و تلاش هاى 
شان را در راستاى خدمت به فقه احناف ناديده مى كيرد بلكه منظور مصنف يِه اينست كه در فهم قضية اشتراط مصر دجار اشتباه شده اند و اين 
اشتباه به اعتبار آنها لطمه نميزند بلكه به دليل اجتهاد شان برايشان يك اجر نيز به دنبال دارد و اكر ما با يك يا جند اشتباه, اعتبار يك مجتهد را 
زير سوال ببريم بعد از رسول الله ود شخصى باقى نميماند الا و اينكه فاقد اعتبار ميباشد زيرا در سخن هر كس غير از خداوند عل و يبغمير 
مكرمش اشتباه وجود دارد. 
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خاذاذيه كالسالا تهات واعين را رامع هات "اشوا فقددهورة يستحدن: قراس داعسا واتمية 
بودن شان را واضح و أشكار ميسازند و اين موضوع را اثبات مى كنند كه تمام دلائل منسوب به مذهب در باب 
حمغه تتيحة برذاقت اتهام 'تأخريق ازمتون مدهب فبباشة نو شن :[ما در مورة مون مدهي من كوه 
تمام كتب متون؛ نقل صريح از ائمه نبوده بلكه اقوال شان را بالمعنا ذكر نمودند به همين خاطرء در فصل سوم 
اين باب» رساله هايى را قرار داديم كه محمل اقوال متون در باب جمعه را ذكر نموده و قوت ترجيح أنرا بيان 
ميتماقة ةيمها كك مضفي كله درابن وبنالةهايان فيدارتد كه حرا اظاهر الروية امقراط مصبرورداسة 
ده د و نا سعراظ نض اسل منظوونو هلك اناه محدد رن مييا قن و اشكه ايا ماشهو لوس كن 
لمع اقم ا انار اتديزرة فض ع د رنانة لكر هوه كنندوا ى قط وا لع هات كر كرو كانه قفو 
جكيده هر دو باب قبل ميباشد و از تمام موارد ياد شده در باب اول و باب دوم وجوب جمعه را اثبات ميكنند و 
لله الحمد و اليه المتاب. 
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الفصل الاول: بيان عبارات "لاتجوز" 


قبل از هر جيز بايد بدانيم كه منع از جمعه از ابتداء در مذهب وجود نداشت بلكه با كذشت قرون و به تدريج با 
استدلالات نادرست وارد مذهب كرديد. به همين اساسء در كتب ظاهر الرواية كه اصل مذهب را بيان ميدارند 
ضراحتا متع از جمعة وجوة ندارد بلكه تمام عبارات ظاهر الرواية محتمل اشتراط و عدم اشتراط مصر ميباشند 
و بعدا كه حاكم شههيد يِه كتاب كافى را به منظور جمع و تلخيص آثار امام محمد يل وضع نمودء تمام اقوال 
ائمه را بر اساس برداشت خود تفسير نمود و از عباراتى كه محتمل اشتراط و عدم اشتراط ميباشندء اشتراط 
مصر را فهميد و انرا در كتاب خود جاى داد اما باز هم عبارات آن محتمل منع و عدم منع جمعه بودند تا اينكه 
كتب متون وضع كرديدند كه در آن» براى اولين بار صراحتا عدم جواز جمعه در قريه ها ذكر كرديد اما با اين 
وجودء ميتوان براساس استدلالات اجماعىء از عبارات متون جواز جمعه را فهميد اما متاخرين مذهبء بر 
اساس استدلالات خود,ء از عبارات متون منع از جمعه رأ برداشت نمودند و تاسيسات و قواعدى را نيز به منظور 
بيد أقوال شان ياداور كرذيدند؛ عباراق كه در متون در باب جمغه ذك ر كرديده قزار ذيل ميباشيد: 


در كتاب قدورى در باب جمعه آمده است: 

لا تصح ابمعة إلا بمصر جامع أو في مصلى المصر ولا تجوز في القرى 

در كتاب كنز الدقائق آمده: 

شرط أدائها المصر وهو كل موضع له أمير وقاض يتف الأحكام ويقي الحدود أو مصلا 
ومنى مصر لا عرفات 

در كتاب ملتقى الأبحر آمده: 

لا تضم إلا ست شروط المضير' الله 

ودر كتات بلذاية المبغذئ ايتطور ذكر كرديدة است: 

ا تصح الْعةِّا في مصر امع أو في مصلى المصر ولا تجوز في القرى 

بناء در اين فصل رساله هايى را ذكر مى كنيم كه به بيان عبارات متون در باب جمعه مى يردازند و همجنان 
بيان ميذارند كه آنجه متأخرين از اين عبارات برذاشت نمودندء خلاف اضول و قواعد متفق عليه ميباشد. برائ 
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تحقق اين اهداف. مصنف مله در اين رساله ها از دو راهكار استفاده مى نمايند اول عباراتى از متون در غير 
باب جمعه را ذكر مى كنند كه نظير عبارات ذكر شده در باب جمعه ميباشند و هر دو عبارت بر عين مبنى 
سوا زميباشتد اما تفسير متأخرين |زعباراث مذكور غير تفسيرشان ازغبارات جمعة ميباشد كه اينيك تنافضضن 
أشكار در كلام شان را نمايان ميسازد و در راهكار دوم مصنف ليذ اقتأسيشات ذكر شده در باب اول به منظور 
تأيبد كفتار شان استفاده به عمل مى آورند. و لله الحمد و إليه المتاب. 


بيان عبارات المذهبية فى باب اجمعة 00 00 50 
فى بيان الاحكام المبنية على الشروط و الاركان 


ولا تصح الصلوة الا بالقيام و لا تجوز قاعدا و لا تصح الصلوة الا لابسا للثوب و لا 
تجوزعريانا! 


أ:غرض المصنف طيّهُ من ذكر هذه العبارات هو انها نظير عبارات المذكورة فى باب الجمعة و ان كلا منها ينبع من عين واحدة فيكون مآلها واحدا 
ايضاً و لاشك ان قول الفقهاء لا تصح الصلوة الا بالقيام و لا تجوز قاعدا و قولهم لا تصح الجمعة الا فى مصر جامع و لا تجوز فى القرى مبناهما 
شئ واحد و هو اشتراط الشروط و الاركان لاداء الصلوة فلاجل اشتراط القيام بقوله تعالى و قوموا لله قانتين نقول لا تصح الصلوة الا بالقيام و لا 
تجوز قاعدا و ايضاً لاجل اشتراط المصر بحديث على يله نقول لا تصح الجمعة الافى مصر جامع و لا تجوز فى القرى فتبين ان قول الفقهاء لا 
تصح الصلوة الا بكذا و لا تجوز بكذا يتفرع من اشتراط الشروط و الاركان ثم الاشتراط مقيد بالقدرة اذ هو بالخطاب و الخطاب لا يتوجه الى العاجز 
المتحرج فلا شرط فى حقه فقولهم لا تجوز و لا تصح انما هو فى حق القادر و اما العاجز فليس مقصودا من تلك العبارات فقولهم لا تجوز الصلوة 
قاعدا مبنى على اشتراط القيام و هو مقصور فى حق القادر فليس الغرض من تلك العبارة ان العاجز عن القيام لا تجوز صلوته قاعدا فكذلك قول 
فقهائنا فى باب الجمعة فان قولهم لا تجوز الجمعة فى القرى مبنى على اشتراط المصر و ليس الغرض منه ان القروى العاجز عن اتيانه لا تجوز 
صلوته فى القرى و الله اعلم بالصواب. 
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2 بيان ان عبارات لا تصح مقيدة بقيد الشروط والاركان 


ولا تجوز فى القرى آه والبنى ١‏ على الشروط و الاركان مقيد بما قيدت به و الا فهو 
فاسد2منجر الى مكابرة النصوص الموجبة المطالبة لاصل الصلوة بلا دليل (اى لو اقر ان 
العاجز غير مخاطب باتيان المصر) او الى (اى لو تعنت و قال ان العاجز مخاطب) تكذيب 
الله تعالى ”و رسوله كككِ (لورود النصوص المتواترة المتظاهرة على ان العاجز غير مأمور) و 
تخريق اجماع الامة* فلله امد و المنة12 


': قوله و المبنى آه و هو هنا نحو القول بعدم جواز الجمعة فى القرى بنى على اشتراط المصر اذ لا بد ان يكون مقيدا بما قيد به الشرط و هو وجود 
المصر و عدم العجز 12 مصنف يذه 

*: قوله فاسد آه اذ لا يتصور بناء العام على الخاص فلا يتصور القول بعدم جواز الجمعة فى القرى مع عدم وجود المصر 12 مصنف طْيّهُ لان البناء 
ينهار بانهدام المبنى فلا يتصور وجوده مع عدم وجوده 

3: او الى تكذيب الله آه: فمن اقر ان القروى العاجز عن اتيان المصر غير مخاطب باتيانه و مع ذلك قال بعدم جواز جمعته فليعلم انه قد اهمل 
النص الموجب للجمعة اى قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله بلا دليل فانه مطالب مادام الوقت فباى دليل يهمل (بالبناء للمفعول) فى حق العاجز اما 
حديث على ييه فقد اقررت انه غير داخل تحت خطابه و اما لو تعنت و قلت بدخول العاجز تحت الخطاب و ان عليه اتيانه فلتعلم انك قمت بتكذيب 
قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها و الله اعلم بالصواب. 

”: قوله اجماع الامة آه لاجماع اهل التوحيد و الاسلام على انه لا يجوز كون العاجز مأمورا شرعا و قد اختلفوا فى جوازه عقلا و التحقيق فى فن 
الكلام12 مصنف 2 


بيان عبارات المذهبية فى باب اجمعة 00 00 52 
2 بيان ان الشروط والاركان مفيدة بالقدرة 


ولا تجوز فى القرى اه الفروعات المبنية على الاركان و الشروط! مقيدة مخصوصة بما 
قيدت و خصت به تلى الاركان و الشروط من (بيان ما) عدم العجز فالقول بتعميم عد 
م الجواز و اطلاقه قول بلا دليل فهو فاسد بنفسه و مع ذلك منجر الى مكابرة” النتصوص 
الموجبة المطالبة *لاصل الصلوة ملازم لتكذيب الله تعالى و رسوله يك فيما اخبرا به و 
لتخريق اجماع الامة لله امد 12 


المبية على اتروع .و الاركاق 1ه #الفون 9 فجور الصاوة قاعدا أو كتجوز الصلوة بالا ركوع أو لد قور المناوة بالا قرادة 

#مكابرة ]0 وي المكابرة إن فرك النسوض يلا وليل وديم الهو تم اقساء الفول يصهم غم الجوادو اطللاقه الخ مكايرة التدن ققد بيثة 
المصنف يِه فى حاشيته فإليكها 

#اقوله المطالبة أهقولنا المطالية 31:41 غلة هن الوتجوب الوقت' ولغلة وجوت الثذاة الطاب الالمن الوارة قيه هديرا منوع يذل ائمة الاضول 
فالعلتان باقيتان مادام بقاء الوقت و لم يورد عن الشارع نهى عن الجمعة باعتبار ذاتها اجماعا بين الائمة كما لا يخفى على من طالع حج الميزان 
القترى ول إخبالاف فى هوا ها فى عرفاة عطاق محم اران وحن الفوحاتا مف جوعة مق وفرقاث من غلدضة القبارى :وهلي يعاق 
الجامع الصغير و اما التهى عنها بدون اركانها و شروطها فهذا ليس نميا عنها حقيقة بل هو امر بمراعات اركاتها و شروطها عند القدرة فنصوص 
الازكا وتالشروط ل تورة ارقم الايحاب:و التشريع ول نفى مقرراك لكمر التضوص الموجية و المطالية [الجمعة ينان كمية اذانهاو كفيتنبو لامالازمة 
اق كان اجماعيا كجمعة المحدث لا يتصور ان يعنص به النصض المطالب و'ذلك لتمبالاق الجية قلذاكان عليه مراغات قترطها أن كان قاد راو يه 
شرطعان الباجوو شن شاي جمع الازكان والشروظ فكذا تحال الحشر وفاتداء. فى تر خيضى ترك اللعة فى مادة ما فهذا ليكن لامو قا سوى دقم 
الحرج فهو لا يقدح فى عموم خيريتها و اكديتها و اقدميتها على الظهر و الا فيقع تدافع بين اغراض الشارع تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأ13 


داق .بالك 
مصيف جه 
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الااعس ربع القدرة 


لا تصح الصلوة الا بالقيام و لا تصح قاعدا آه ولا يخفى ان قوله لا تصح قاعدا فرع 
اشتراط القيام والاصل مخصوص بالقادر فكزا مايبنى عليه و قس عليه سائر الشروط و 
الاركان و الااص بع القدرة!. 


': و الامر يتبع القدرة آه: فان قوله تعالى اركعوا تابع لقدرة المكلف فإن كان قادرا على مقتضاه اقتضى و الا كان ساكتا فى حقه و كذلك حديث 
على يله (مع انه ليس امرا صراحتا لوجود الاختلاف فيه هل التقدير فيه نفى الكمال او نفى الصحة و هل المراد من الحديث الاتيان الى المصر 
أو وجود الجماعة) ان كان المكلف قادرا على إتيان المصر اقتضى الحديث عنه الاتيان و الا كان ساكتا و يبقى النص المطالب مطالبا فمن اين 
يأتى المنع فى حق العاجز و إن قيل ان الجمعة تسقط بخروج الوقت و هو من شروط الاداء فكذلك المصر نقول ان الوقت كما هو شرط للاداء 
سبب لنفس الوجوب ايضاً بخلاف المصر فلا يرد الوارد 


بيان عبارات المذهبية فى باب اجمعة 00 كع كط 54 
١‏ 
إطلاق عبارات المتون يفضى إلى تكذيب الله او التقول بلا دليل 


ولا تجوز فى القرئ آه! لضرورة مراعات المصر عند مقّدوريته و اما القول بعدم جواز 
الجدة العا النمين عن :ا الغ داك :واتحفن فاته :اما الل تبي الند تعال "فيا ابخان لز 
عده مأمورا بمراعات المصر داخلا فى حديث على يله و اما الى التقول بلا دليل مع وقوعه 
فى مقابلة النص المطالب و اقوال رسول الله كَلهُ و الصحابة د و افعالحم فلله المدة لولا 
يعدهة مأمورا بمراعات المصر داخلا فى حديث على #إلقه كم هو الحال فى الواقع. 


قزل لا تور فت القزى دولا لتق إن القول برع انعورف القرئ فرع شرطلة المضتر فيو كاصله متيل اقفر ولد جرخيو وال فت تمن 
الاشتراط مع انه مطالب باداء الجمعة لبقاء الخطاب مادام الوقت فالانكار حينئذ انكار عن القاطع بلا دليل مع ان القاطع لا يهمل الا بالقاطع مثله 
لا بالاختلاف و الاشتباه و لا قاطع مادام اليوم لان المالك(رح) يقول ان العصر ايضاً وقت للجمعة كما هو ظاهر القرآن12 مصنف يله 

2: فلله الحمد آه: قوله فلله الحمد لتثمة الرسالة فإن المصنف عله ختمها بقوله و لله الحمد ثم رأى ان يقيد قوله "اما الى التقول" بالشرط فقال لولا 
يعده آه 

3 كيو آنه فلوقال لولوررعنه لكان اتنب القاء و لهنم الابانن "لوكي بول التحطعدن وعلى كل جان قاره لو الشرظ «الجترات ملحدوف 
ول كاي ها قلف التقدير او كد التانمق مامز را نيهر اعاف لمحيو فقة قطي وله إلى عتمي الله و لو لم ذه مافز زا فق اقفتى الذ اشرق باخطليل: 
ا 
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الفرع مقيد بقيد اللاصل 

وفى الحداية ولا تجوز فى القرى آه هذا فرع اشتراط المصر فهو كاصله موقوف على القدرة 

بالاجماع لاخبار الله تعالى فى النصوص المتواترة المتظاهرة على ان العاجز عن الشئْ غير 

ماغوو نه هذا مطرد فى جميع الصاوات جمعة كانت او غيرها و لهذا من قال بعدم جواز 

جمعة العاجز عن سائر الشروط و الاركان' فهذا منه خطاء لا يقدح فى الاجماع و كذا 

سائر الصلوات نفطاء الناظرين فى عبارة الحداية لا يقدح فى الاجماع 12 


'الشروط و الاركان آه: فلا تجد احدا من العلماء يقول بعدم جواز الجمعة عند فقد القيام و القراءة و الركوع بالعجز و ان قيل ان اشتراط المصر ليس 
كاشتراطهم نقول نعم لان اشتراطهم ثابت بالقطعى و هو ثابت بالظنى فهو احق بالسقوط عند العجز 


بيان عبارات المذهبية فى باب اجمعة 00 عع كط 56 


ولا تجوزا فى القرى آه الحداية تفريع على شرطية المصر بناءً على عدم جواز تعدد اجمعة 
“فيتوقف الفرع (وهو عدم جواز المعة فى غير المصر) على ما يتوقف به الاصل (و هوشرطية 
المصر) من القدرة * فالفاقد العاجز عن المصر لا كلام فى جواز “جمعته و الا فيفضى اما 
الى القول بان العاجز عن الشروط و الاركان داخل تحت نصوصها و فيه تكذيب النصوص 


': قوله و لا تجوز آه اعلم ان القول بعدم جواز الصلوة العاجز عن القيام زلة ثم القول ان حكم عدم الجواز الكذائى ان يمنع عن الصلوة زلة اخرى 
فكذا العاجز عن جميع الاركان و الشروط القواطع الجمعة كانت الصلوة او غيرها و بعبارة اخرى القول بعدم جواز الصلوة للعجز عن ركن او شرط 
لنظابة يقي لآن العاجو الكذائن خبرداكل مح نض الركن وتصى الشرط ينا على ما اجمع غلية الامة وانطقت ب#التضوضن المتزاتزة المتظاهرة 
من ان العاجز غير مأمور و مع ذلك هو داخل تحت النص المطالب لاصل الصلوة للقدرة فى هذا القدر فالقول بعدم جواز الجمعة مع العجز عن 
المصر بطلانه يقينى اذ فيه معارضة القاطع القرآنى بلا دليل فترى انه لا نظير له فى الشرع فى سائر الشروط و الاركان 12 مصنف عل 

قر دوين الحنية امك لكر طية السلاطان وراذن النام فيج على يدنه الوزائة وازما اد قل ماهو لضم الدج حم كوا الفد فلي شن 
فق الغلقة يفرط قاما السلطان العدم النواع قن التقدي بو النقذم و اما اذ العام فلفدهرجرورة اعتناع الكل فى وضع ولحل و اما لمعي رقاؤقة معال 
بعلة الاجتماع و اذ ليس علته ضروريا فليس مصنف 92 

لمق القدؤة اه فشرهة رصي ترك المضير طون اللشرظا فقون المعووطا فلخرن من مراعات مله ل أن عم المع ع بقن الوقن 
المطالبة على حالها مادام الوقت اذ ليس غرض الشارع من ايراد نصوص الشروط و الاركان ان تهمل الصلوة و تمنع عنها لانها وردت مؤكدة للتشريع 
لأضل الصلوة ببيان كمية اداءهاواأنه لايد من مراعاتها مادام القدرة و امنا القاقل العااجر قليين :يمأمور قيما عجر قلا شرط علية ولا رقن فالميع 
حينئذ مع كونه فى مقابل النصوص المطالبة و افعال رسول الله يَكةٍ و الصحابة أَْيْدْ يستلزم تكذيب الله تعالى و الخروج عن الاجماع على ان 
العاجز عن الشئ غير مامور به مع ما قدم ان المأمور بالمصر ايضا لا يجوز ان يمنع عن الصلوة بل الضرور له حينئذ هو مراعات المصر بخلاف رخصة 
الترك لدفع الحرج حيث لا مناقضة بينه و بين القاطع القرآنى اذ المراد بالامر هو الطلب الشامل للايجاب و الاستحباب بقرينة احاديث الباب و 
الامو تفروك القريدة معدو لل خلع :وقق الفرينة أخطا قا قبي الاقة ونإنيا الافناوفن الخ المطلى عو لقره و عفل اضحاب القلراه لذ رشهية 
ترك الحوعة لقره عموة السونر | فشان الأشار الاتجادي. التاسيس فوا عفدنا هيك بتي عابو فوع اه خيز يمه موا المهت انا 
هنا حملنا الامر على المنعى المجازى بقرينة الاحاديث الواردة فى الرخصة ثم اعلم ان زلة الناظرين فى عبارة القدورى فى موضعين الاولى قولهم 
بعدم جواز جمعة العاجز عن المصر و الثانى قولهم ان حكم عدم الجواز هنا ان يمنع عن الجمعة12 مصنف 92 

': قوله فى جواز آه فقد صرح فى الوقاية و المختصر و الدر المختار و الرد المحتار ان فاقد الاقامة بمصر تنوب جمعته عن فرض الوقت و فى شرح 
التعهير القسفاتن وهو كالقووى و السيافر مهما بهو الحا .فى عمية الفتروظ القواطة واالاركان مجدلة كاقت المباوة اوغيرها قاذ كلدم 
فى جواز الجمعة مع عجز الامام و القوم عن جميع الاركان و الشروط نعم رخصة الترى لدفع الحرج أمر آخر اذ لا يضر اكدية الجمعة عن الظهر 
فعدم دخول العاجز تحت حديث على يه مقطوع به فبطلان القول بعدم جواز جمعته ايضاً مقطوع به لعدم الدليل (اى على عدم جواز جمعة العاجز) 
عن القاد رو "الات فكي ترك ولامل المجوب :و الأداءا من الأقوال و الا كان من زسول الله كه و السيحارة كقة عصوم] التمن القاطم العم 
فلي نعية لذ وهر [هجالة الذ يق طم مثله لا الفاح والكخدلاف و الاشتاة فكيفك بتركه فير شي والى الله لمتكي 12 مضق له 


57 الفوائد الطارقة فى الاوراق المتفرقة 


المتواترة المتظاهرة و نخروج عن اجماع 'الامة و اما الى التحك على الشرع2 مع عدم الدليل 
قطعا فكيف ببذا فى مقابلة القاطع المطالك ذو الاقو الى الافغان مر سيول الله كله بو 
الصحابة عفدو الاوائل عله *من اهل المذاهب12 


أ:قوله عن اجماع آه فقد صرح اهل التوحيد و الاسلام بضرورة الاعتقاد على ان العاجز عن الشئ غير مأمور به شرعا اجماعا و قالوا بكفر المنكر 
من غير التأويل لان فيه تكذيب الله تعالى و رسوله وَل فيما اخبرا به و اما تصوره عقلا ففيه خلاف 12 مصنف يل 

“: قوله على الشرع آه بالقول بعدم جواز الجمعة من العاجز مع القول بعدم دخوله فى حديث على يلك 12 مصنف :9ه 

3: قوله و الاوائل آه قال اهل التحقيق من العارفين الجامعين بين علم الظاهر و الباطن ان اقامة الجمعة فى عرفات و البادية جائزة عند ائمة 
المذاهب و كذلك بدون الحاكم لان الله تعالى اطلق الطلب و لم يذكر الشروط قاله الامام الشعرانى فى الميزان بل هو امر متفق عليه كما فى حج 
الميزان و حج الفتوحات 12 مصنف يلِذة 
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فى بيان وجه الافتراق بين اشتراط المصر و الوقت 


على ان اشتراط المصر انما كان لا بأس به مع عدم ثبوته بحديث على ييلثه اذا جرى به مجرى 
نظرائه من القيام و توجه القبلة و غيره من ضرورة رعايته بالقدرة فقط و الا لا تصح جمعته 
قوت المفرول تلؤية الفرملاا رن الاتقيي رد ضييية لله زنيا ين بواجي لان الح ل 
يكون له راتحة من علة نفس الوجوب و لا من علة وجوب الاداء كسائر الشروط و 
الاركان اذ هما بالوقت و اللحطاب* وهما على حالهما بخلااف خروج الوقت لانه كا هو شرط 


ااو امسج جع 1ن إلى ولق تيرك المضتو هم القن عا لدائه لالقدية مقصعة لذن فوط ينرق زورك الشزط ها هبرع انمه الأول 
كاذف لتر اذ ارما قشعم جنع فاق 

ول سوه ح ستحسة 0 مساق و كنال [لكق القرلدتو ان خسم يحدشمة ىب انم براه مدير ند الى ان اانه سوفاد ين 
حيح نةة 1ك انا قو وان اذم قن سمط لك ادم تعره الامفاي شارك اجرف فيدر 

ذافهها بالرقك و السطاكي] “قف التوطوه انا رقف المنارة ديودقيت المدرت فاه الى مدقيل كوك الوق كور الفدومة قارف رات 
ل يكن مؤقزافى ذاقة بل بطل الله ضالى يمسي انرسي الفحتكاء على :امور كلاهرة مبسيرا الماك غلك القراة إلى 'غيو ذلك فيذه الاقورطؤثرة فى 
الاحكام بجعل الله تعالى عند اهل السنة ثم هو (اى الوقت) سبب لنفس الوجوب لان سببها الحقيقى الايجاب القديم و هو ترتب الحكم على شئ 
ظاهر فكان هذا (أى الشئ الظاهر و هو الوقت) سببا لها (اى لنفس الوجوب) بالنسبة إلينا ثم لفظ الامر لمطالبة ما وجب بالايجاب المرتب للحكم 
عل ذلك القن ونهو الوقخ فيكو (أى لظا الام بم لونكوت :الخد امو الفرق بون ثقيى الوحوت ووجوي ادك ان الاو هو اكشفال كه المكلت 
بالشع والقاتى هوالزوم تفريغ الذمة عما تعلق بها فلا ين له من سبق حق فى ذمته فاذا اشترى اننا يعبت القمن فى الذمة (فقبوت القمن فق الثمنة 
تفن المجوي [لالزوة الخداء قم المطائية بتاعا اغيل: المعوب أدت داح ع مهلوقك الحمحة رقيف اذا توعامق العاف فى كنة 
المكلف (و هو نفس الوجوب) ثم قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله تعالى لمطالبة العبادة التى وجبت بالايجاب القديم (الذى رتب وجوب اشتغال الذمة 
بالغباذة على الوقت) اى ان قوله تعالى فاسعوا إلى ذكز الله يطالب من المكلف ان يفرع ذمقه عن :ما تعلق بها من اذاء العبادة بالوقت (معلق تعلق 
و هذا كما اذا اشترى شيئا ثم جاء البائع يطلب الثمن الذى تعلق بذمته بذلك البيع فان البيع كالوقت فى اشتغال الذمة و مطالبة الثمن الذى ثبت 
بالبيع كمطالبة الصلوة بالامر التى ثبت فى ذمته بالوقت ثم ان قوله تعالى فاسعوا عام مطلق فاين المصر من علة نفس الوجوب و وجوب الاداء 
فالقول بمنم الجقية كن اهل القرئوفية اعمال للحن المطالب فاسسهوا إن .ذكر الله ماك وليل 1ف همظاك مادام بقاء ممق جراد لوقتو إن 
قلتم ان التشريع مختص على اهل الامصار فقوله تعالى فاسعوا لا يطالب من اهل القرى فلا يكون اهمالا فى حقهم نقول فيه اذا انكر جاحد فرضية 
الجمعة لا يكفر لصيرورة نص الجمعة ظنيا بعد التخصيص لان التشريع بلفظ يايها الذين آمنوا عام لجميع المؤمنين قرويهم و مصريهم و اخراج 
اهل القرى من لفظ يايها الذين أمنوا يقتضى التخصيص و العام المخصوص البعض ظنى كما صرح ائمة الاصول و فيه ايضا ان اهل المصر لو 
اقاموا الظهر عوضا عن الجمعة اجزأهم لوجود الشبهة فى نص الجمعة و قطعية نص الظهر بل ان تخصيص نص الجمعة غير متصور لاقتضائه 
الض وه مهيوقة عبد الله اك واف قلعي كاقرف شنا النفصة أخ يتجموا الور وجتركوا | العمتة يع عان وم كاميهرا عل لاله قلنا لق الل 
تعالى يقول ما جعل عليكم فى الدين من حرج و لا شك ان فى اقامتها لحوق حرج لبعض المكلفين فلذلك رخصوا فى ترك الجمعة و مع ذلى 
لم يرفع تشريعها عنهم حتى لو ادوا الجمعة لكان خيرا لهم و لا شك ان قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله زاحم قوله تعالى و اقم الصلوة لدلوك الشمس 
على أذ المواة طنه لير يقلن زا كمة أن فول قال فاسعوا: لإا لقولة الى و افع المتاد» لذلوف الشهسى) يقن عونا و للفو 
الودرحونة. اليمة عطفات؟ اهل الريضة وكير مطل | رسمنة ذاما الصمة الفا فداكل محف تمن فاصوا بهار الكرب فبزاض هي الاير 
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لصحة الاداء' علة لنفس الوجوب ايضاً و الخطاب القاطع المطالب الذى هو علة وجوب 
الاداء على حاله مادام بقاء جزء من اجزاء الوقت فبخروج الوقت انتفت العلتان* بخلااف 
سائر الشروط و الاركان فانها لما كانت خالية عن العلتين المذكورتين فال قول الشارع” من 
عدم صحة الصاوة (بدون الشروط و الاركان) جمعة كانت او غيرها ان لا بد من رعايتها من 
اقامة الصلوة ما لا بد من اقامة اصل الصلوة فليس مراد الشارع بعدم صحة اجمعة عن 
الحدث و العارى مثلا ان تسقط اجمعة عنه اذ عدم الصحة لا يلازم سقوط الوجوب* 
فضلا عن النبى عنما مع انما يتصور عدم حة ابجمعة بتفويت الشروط و الاركان اذا كان 


فى حقهم بقدر ذلك فيحرم اقامة الظهر عليهم و اما الاول فداخل فى قوله تعالى فاسعوا باعتبار الرخصة للحوق الحرج فيرخص اقامة الظهر لهم 
اهار ان الخزون قد تراحع القمية ولك راغا زان مراحمة الجدمة رفيكا عن الظهر ينذا الفز زوف ذا رفدك مراخسيا له بالكلية ميت خريم 
الوقك يحب اقافنة الفليوق اما المى قاذ رمد فى بات البضيعة فاذاف الوفك والامر مين فتافل: 

1 شرن لمعة القداء أك وات سوال مقدز وهو 31 الرقت إذا قات اننم اذه الجمية كلل “لا شنم إذاتها رقزاة المسوو الجزانة ا الرقفيو 
العضبر زعا فورض اكرائلة إتقرطان' لفوحة دا 'الحدة ولكن الوقة كنا بمواقرط الفيحة الخداء علة لفون الوحوت ابض واتفسن الوجوي هلة 
لعب ووب القداء الى هو ضاق الحاذية بالطلب القديم الذئ اق لفقا الام مقاية قاذ شرج الوقث اقتلت فين الوبجونيو باقادها ينس سي 
وجوب الاداء وهو قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله فإذا خرج الوقت لا يطالب قوله تعالى فاسعوا اقامة الجمعة يخلاف المصر اذ هو شرط لصحة الاداء 
ا 

:فقت الملقاق أذ فإن الوقه سيب للق الدهوث واشئ الوحوت سب لمظالية الام الى عوسي وكوب الأذاد أن [ذاأدخل الوقت فيك 
فل كمة المكلف ادادتوع من البادة واهذا هومس قوله الوفك سبي فسن الوجوت م قبل الشتروع فق الاداد او حي التضتبيق يظالب لقظ الأخر 
فق المكلق اذاه العبادة التى قبت ف الذقة بدخول الوقت و هذا هودمعى قولد تسن الوجوب سيب لمظالبة لامر فإذا لم يدخلن:الوقت أو تخرج 
اتتفت نفس الوجوب و بإنتفاتها ينتفى وجوب الاداء اذ هو مطالب ما ثبت بنفس الوجوب فبخروج الوقت انتفت العلتان اى نفس الوجوب و وجوب 
الادآء و اما سائر الشروط و الاركان لما كانت خالية عن العلتين المذكورتين لم تنتفيا بانعدام تلك الشروط و الاركان فيبقى النص مطالبا ولو انعدمت 
الشروعا:و الاركان كلها سوق القت فاقي: 

#قمال قول الشتارع 1ن جواب منوال مقل ورد على قوله يالف سائرالشروظ و الاركان فاق المسييف "لل سرع بان منائوالشروط و الاركات ليما 
كانت بحالية عن العلنين :ما افضى '(أشاة الى أن جواب لاقن قولّ المضتف لله لما كانتتتخالية الخ متخذوف) اتفاقها ال اقنفاء اضل العتلوة وها 
آل الى تركها فيرد عليه ان كانت الشروط و الاركان لا تؤول الى ترك الصلوة فما فائدتها و مآلها فاجاب المصنف يِه فمآل قول الشارع من اشتراط 
اللفروظ وال كان وده مرح الصاو زدو ها صترورة بإزاعانيا الاقانة الصلوة عند القدرة عليها فقول القارك يجنم عيحة جمعة المحدت و قار 
يستلزم ايجاب الوضوء و ستر العورة لا ان الجمعة تسقط بدونهما و لا صلة لهما بوجويها او سقوطها فافهم. 

*: لا يلازم سقوط الوجوب: فان قيل انعدام الوقت يلازم سقوط الواجب و كذلك الجماعة نقول اما الوقت فلانه علة لنفس الوجب التى هى علة 
لوجوب الاذاء لا لان عدم الصحة يلازم سقوط الوجوب اما الجماعة فلانها محل التشريع الذى يدل عليه قوله تعالى من يوم الجمعة فان قوله 
العنمة يون خلى غلية ماعذ الاعفاق افى ]اخ الحداطة هن الذلة من كشرع الحمحة دكات الظهر فمن كام عاجرا عن حصو الماع لخداء للدم 
فكانها هو ها كرعن: امل الصلوة فى مات الصاواك وذلى عبد كوو الماجاء قاكفا لعطوم جيك كالوا باذاننا متقردا ذا دمقطار الخهاعى دونه 
كما قله الى عراس للك لروله عت قولد قتالى فاضدوا فقياين المضر عاك الوقف و الجماعة راظل فافم: 
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قادرا علبها بامى الشارع و الام مختص على حالة القدرة و اما عند العجز فالشروط و 
الاركان منعدمة باخبار الله تعالى فلا يتصور ان نقول انه فوت الشرط! فلا تصح صلوته 
فضلا من القول بسقوط الواجب و رفع تشريع اصل الصاوة اذ عدم صعة الاداء لا إستلزم 
سقوط الواجب لبقاء المعلول ببقاء علته2 من الوقت و الحطاب مادام الوقت فالقول بالملازمة 
شئ لا يعرفه العمل و لا النقل12 


': تقول انه فوت الشرط آه: فان قوله تعالى اركعوا انما سيق لاشتراط الركوع فى الصلوة فمن لم يأت بالركوع فى صلوته تقول بعدم صحة صلوته 
لانه فوت الشرط (اى الركوع) و بتفويت الشرط يفوت المشروط (اى الصلوة) اما إذا عجز عن الركوع فلقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعبها 
نقول انه غير داخل تحت خطاب اركعوا فاشتراط الركوع منعدم فى حقه اذ الاشتراط بالخطاب و الخطاب لا يتوجه إليه فإذا ادى الصلوة بلا ركوع 
صحت صلوته فافهم. 

: لبقاء المعلول ببقاء علته آه: اى ان علة مطالبة نص فاسعوا هو الوقت و الخطاب فمادام الوقت اى العلة فالمعلول اى مطالبة النص باق فلا يؤثر 
فى مطالبته شئ سوى الوقت و لو انعدمت الشروط و الاركان فافهم. 
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لابد لاشتراط الشروط من اعتبار ارين 

السباق' امرين الاول ان الحم الكذاتى ليس فى حق العاجز عن المصر مع انه داخل تحت 

النص المطالب لاصل ابمعة و الثانى اعتبار المآل لان مال القول بعدم الجواز بدون الشرط 

ان ترعى الشرط لا ان تبمل الصلوة12 


': فان السياق و السباق آه: فان هذا القول (اى لا تصح الجمعة الا فى مصر الخ) مسوق لبيان اشتراط المصر و يسبقه قوله و شرط لادائها المصر 
فيتعين من هذه العبارة التى سياقها و سباقها لاشتراط المصر امرين الاول ان الحكم الكذائى ليس فى حق العاجز عن المصر لانه الحال فى كل 
الشروط و الاركان و الثانى ان مآل هذا القول ان يرعى المصر لا ان تهمل الجمعة كما هو الحال فى سائر الشروط و الاركان ايضاً فالخلاصة ان 
هذه العبارات مسوقة لاجل الاشتراط لصحة الاداء و لابد للاشتراط من اعتبار امرين الاول اعتبار عجز المكلف فالاشتراط حينئذ فى حقه منعدم و 
الثانى اعتبار مآل الشروط و الاركان فالشروط و الاركان انما شرعت لان ترعى فى الصلوة لا ان تهملها و الله اعلم بالصواب 
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فى بيان ان ما فهمه الناظرون فى عبارة القدورى زلة 
اعلم انه لا بد ان تكون الشروط و الاركان مقدور الاتيان ليكون المصلى بعدم مراعاتها 
مفوتا لحا فيستلزم تفويت المشروط فلا بد من مراعاتها لا ان تهمل ابجْمعة و غيرها اذ ليس 
غرض الشارع من تشريع الاركان والشروط الا ضرورة مراعات 'ية الصلوة ما امكن 
فالقول بترى الصلوة حينئذ يخالف غرض الشارع فن هنا علمت ان ما فهمه الناظرون فى 
عبارة القدورى و لاتجوز فى القرى انه يمنع من امعة زلة' خصوصا فى مقابلة القاطع 
المطالب و احاديث الباب و آثاره و افعال رسول الله يك و الصحابة عد هذا و اما ان لم 
تكن مقدورة فلا شرط ولا ركن حينئذ فالمنع مع الموانع المقدمة2 يستلزم تكذيب الله تعالى 
و اللخروج عن اجماع الامة من اهل التوحيد اذ لا بد للمانع من القول بان فاقد المصر العاجز 
عن اتيانه و نحوه مكلف بمراعاته و نظائره لا تصح ابمعة الا فى مصر جامع او مصلى المصر 
ولا ترز :لقوق 0ن لا مقن ان وله وال غور فى القوض قي تراط االصتر وا الاضل 
مخصوص بالقادر فكذا الفرع و هذه هى الضابطة فى جميع الشروط و الاركان جمعة كانت 
الغناية اق كيريها اند تقر سنا ففلا: 


: زلة آه: لانه ليس للمانعين إلا احدى هذه الثلاث: ان يعدوا المصر من شروط صحة الاداء أو يعدوه من شروط وجوب الاداء او يعدوه قيدا للتشريع 
اما الاول فلا كلام فى ان شروط الاداء تسقط عند العجز مع بقاء النص الموجب كما فى الركوع و السجود و سائر الشروط و الاركان و لا يقال ان 
الجمعة تسقط عند خروج الوقت لانه كما هو شرط للاداء علة لنفس الوجوب ايضا كما مر بخلاف المصر و اما الثانى فلا ضير فيه ايضاً اذ صرح 
اصحاب المتون و الشروح و الفتاوى جميعا على ان فاقد شرائط الوجوب لو ادى الجمعة جازت و نابت عن فرض الوقت و اما الثالث فالقول بقيد 
التشريع خلاف مراد الشارع من ايراد نصوص الاداء ثم على فرض صحته فهو يعارض قطعية الجمعة مع ان الامة اجمعوا على قطعيتها و فرضيتها 
فالقول بقيد التشريع يخرج النص الى الظنية لانا لا ندرى كم خرج بذلك القيد من التشريع فلو انكر احد فرضيتها لا يكفر لوجود الشبهة اذ يمكن 
ان يكون المنكر من الذين رفع عنهم التشريع بحديث على يانه مع تصريح اصحاب الفتاوى على تكفير جاحد الجمعة و الله اعلم بالصواب 

2: الموانع المقدمة آه: و بيانه ان وقوعه ( اى القول بالمنع عن الجمعة) فى مقابل القاطع القرآنى و افعال رسول الله يَكُةٌ و ايضاً وقوعه خلاف 
غرض الشارع من ايراد النصوص الاركان و ايضاً اجماع (عطف على وقوعه) الامة على ان لا شرط و لا ركن عند العجز تقوم (خبر ان) موانع فى 
طريق المنع عن الجمعة 
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فى معرفة امرين الاول ان يكون المصر موجودا مقدور الاتيان غك عدم الجواز مع بقاء 
النص الآمى باصل الصلوة ان يرعى الشروط و الاركان لا ان همل الصلوة و الا فيوقع فى 
الثانية نقض الاعى القاطع بلا دليل و الثانى ان يكون المصر مفقودا غير مقدور الاتيان 
ففاقده غير مأمور مراعاته اتفاقا قاذ عضوو حيكك تغويت: الشرل: لاتعذامد ال سائر 
الحق عدم شرطيته لاحاديث الباب12 


بيان عبارات المذهبية فى باب اجمعة 00 كع خط 64 


فى بيان ان المكلف مأمور باداء الصلوة مادام قادرا على اصل الصلوة 

تحقيق المقام ان الامى التشريعى نحو قوله تعالى «أقيموا الصّلَاة» [الانعام: 72] و قوله 
تعالى «فاسعوا إلى ذَكر اللَّهِ4 [اجمعة: 9] اعم من ان يكونوا قادرين على شروط الاداء و 
اركانة او غاجزين عنها اذ هو على حسب ماقدر! (اى وجه كان) فالعاجن عن الشروط و 
الاركان غير مأمور بها و مأمور على اصل الصلوة مادام امكان تحريى الرأس فى سائر 
الصلوات و تحريكه مع الاجتماع فى اجمعة لبقاء الامى على حاله فالنتائج المبنية على الشروط 
و الاركان كعدم الصلوة قاعدا مثلا المبنى على اشتراط القيام مقيدة* كاصلها على القدرة 
على القطع و البتات فالقول بعدم جواز صلوة العاجز عن القيام قاعداً من فضاحٌح الدهر 
لكونه مكابرة للنص المطالب بلا دليل فا فى الهداية ولا تجوزفى القرى فرع اشتراط المصر 
فهو كاصله مقيد بالقدرة فلا دلالة له على عدم جواز ابلمعة فى القرى عند العجز عن المصر 
وعليه” جميع النتاتج المبنية على الشروط و الاركان* و عليه عبارة الجامع الصغير صفحة 19 
و20 المطبوع فى المطبع العلوى و فى المقام إبسط 12 


': هو على حسب ما قدر آه: اى الامر مطالب (بالكسر) على حسب ما قدر المكلف او المكلف مطالب (بالفتح) على حسب ما قدر و الاول اولى 
*: قوله مقيدة خبر و مبتدأه النتائج المبنية 

*: (و على جميع النتائج المبنية.....) 

“: جميع النتائج المبنية على الشروط و الاركان آه: كالقول بأن لا صلوة الا قائما و لا تجوز قاعدا و لا صلوة الا بستر العورة و لا تجوز عريانا و لا 
صلوة آلا بالركوع و لا تجوز بدونه 
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الفصل الثانى: فى بيان استدلالات المانعين و الجواب عنها 


در فصل قبل با دلائل و برهان هاى قاطع أثبات نموديم كه عبارات متون مذهب به منظور منع از جمعه سياق 
نشده أند در حاليكه اين معنا با انجه در كتب متاخر مذهب ذكر كرديده. در تضاد قرار دارد و در انجا واضح شد 
كه برداشت منع به جه اشتباهات و تناقضاتى منجر ميكّردد اما قطعا برداشت منع بدون استدلال صورت نكرفته 
وحتما بر اصول و قواعدى بناء شده است بناء براى مردود نمودن منع و اثبات عدم آنء لازم است تا علاوه بر 
أوردن دليل براى اثبات عدم ممنوعيت, به استدلال هاى مخالفين مبنى بر منع؛ نيز ياسخ مدلل ارائه شود كر 
جه در رساله هاى باب اول أشارتا به استدلالات شان ياسخ داده شده است أما در اين فصل رساله هاى از 
مصنف ذكر مى كردد كه مستقيما استدلال هاى شان را مورد هدف قرار ميدهد و بطالان شان را اشكار مى 
سازد. 


تأسيسى كدادر كت متأخر مذهب مشهور أسة واتمام لحكام متع از جمعه بر أن ينا ميشود قرار ذيل انست: 


در كتاب المستخلص صفحه 287 آمذه: 
لان الظهر فريضة محكمة لا يترى الا بالنص القاطع و النص ورد بتركها الى اجمعة فى 
الامصار 


و همجنان مولوى عبدالرووف انار دره كى در رسالة شان مينويسد: 

ان الظهر امى مقطوع به لا يترك و لا يسقط الا باقطع او مثله لان اليقين لا يزول الا 
بمثله وهى القاعدة المعروفة المستمرة 

ودر فتح القدير اينطور ذكر شذه أست: 

َالَاطِعَ ! لسعب أن قوله تعالى «فاسعوا إِلَّ ذَك الله [اجمعة: 9] ليس علّ إطلاقه اتماقا 
بين الأمة إِذ لا يجوز إقَامَا في البرَاري إخماءا ولا في كل قري عنده» بل بشرط أَنْ ل 
بظعن أهلهًا عبااعينا ولا شتاء» 00 المكان رادا فيها إجماعاء فَمَدْرَ الَرية 


قار رق ين “لين ع8 


انخاصة درن الع وخ أو ديت على يانه وهر أو عورضٌ بفعلٍ غيره كان علي 


ولاس بج | سسه 26 ل 0 


يه مقد مأ ار 4ن هذا ًَ َل عن الصحابة أنهم 
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سشمير هم م هة مدير مه 22 م ور سَ 5 هوه دس ل ار رلة ل م ظير سا 
حينَ فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنَبرِ واجمع إلا في الأمصار دون القرى» ولو كان لنقل 


ولو احادا 


ب هدفا مار انق :قضل: اكباشنبطلان تأسيق قوق ويه تزقيب أن بظلان احكاء معد بر آنة متياهد ' اها 
قبل از لينكه به موضوع بيردازيم لازم است به جند شبهه باسخ بدهيم: ممكن است در ذهن بعضى خطور كند 
كه آنهائيكه قائل به منع شدندء علماء بزرك و محققى بودند يس امكان ندارد كه در فهم قضيه اشتراط مصر 
دجار اشتباه شوند و شايد اين قضيه براى شان غير قابل باور باشد كه تير فهم قضية نماز جمعه از تمام محققين 
خطا خورد و به سينة مولوى محمد سرور عله اصابت نمايد زيرا با قايل شدن به اين قضيه. علم و حكمت 
محققين زير سوال ميرود در جواب مى كوييم: در علم و منزلت علماى ما هيج شكى نيست أما اين بدان معنا 
نيست كه در هيج يك از اقوال خود دجار اشتباه نشوند زيرا در سخن هر كس غير از خداوند عل و رسول 
مكرمش لد اشتباه وجود دارد تا مقامات و منزلت ها حفظ شود حتى در بعضى جاها لغزش از خود جناب 
رسول الله كلك سر زده شده تا كسى مقام الوهيت به آن جناب قايل نشود و كفته شده كل بى عيب خداست و 
همجنان بابد ياذاور شد كة هولوئ محمد سور 2 اولين حتف تميباشد كه دلاتئل منع جمعه را اشكباة ميداتند 
بلكه بسيارى از علماء و محققين بزركق احناف نظير شاه ولى الله دهلوى. شيخ عبدالحق دهلوىء مولانا 
عبدالحى لكنوى و ديكر علماء نيز قايل به اشتباه بودن دلائل منع جمعه ميباشند ودر ضمن: اينكه فهم قضيه 
نماز جمعه. از ميان محققين متقدم به كسى غير از آنها اعطا شود دلالتى بر زير سوال رفتن علم و حكمت 
شان ندارد همانكونه كه خداوند عَللةٍ در مورد حكم حضرات داوود و سليمان ا در قضيه جريدن كوسفندان 
در كشتزار مى فرمايد: لفَفَمَْاهَا سُلَيْمَانَ وكُلّا آَيِنَا حُكْمَا وَعِلْما 4 [ الانبياء: 79] باز ممكن است شبهة 
ديكر به وجود أيد اينكه شايد كسى بكويد: جرا علماء متأخرين بدون تفكر در دلائل متقدمين: اشتباه شان را 
قبول نمودند و حتى بر آن اشتباهء استدلالاتى نيز أوردندء آيا اين عملكرد شان تقليد كوركورانه نيست؟ در جواب 
مى كوثيم خير! آنها كوركورانه از متقدمين يبروى نمينمودند بلكه دلائل و استدلالات متقدمين نزد شان مورد 
يسند بود و تا آن زمان دلائل واضح بر رد استدلالات شان وجود نداشت و قطعا اكر دلائل اثبات جمعه: و 
بطلان دلائل منع, نزد شان واضح مى كرديدء از قول متقدمين رجوع مينمودند به اين دليل كه انها در بسيار 
از مسائل اين كونه عمل نمودند همانند قضية اشارةُ سبابه در نماز كه تفصيل أن در باب سوم خواهد امد ان 
شاء الله بناء تقليد حق همانا يبروى از دليل معتبر در نزد علماءء ميباشد تا زمانيكه بر خالاف أن: دليل قوى تر 


ثابت نشود و هر كاه دليل قوى تر ثابت شد با سينه فراخ از قول خويش رجوع نموده و به آن دليل رو مى آوريم 


': قابل يادآورى است كه در اين فصل به استدلال صاحب فتح القدير ياسخ داده نشده بلكه جواب استدلال آن در باب اول فصل سوم رسالة 
تخمينات واقعة فى منع الجمعة به طور كامل ذكر شده است. 
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داد و لله الحمد و اليه المتاب. 
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الجمعة هى المقطوع بها لا الظهر 


اعلم ان الكلام فى ظهر يوم اجمعة ائما هو بعد نزول' نص تشريع اجمعة فالظهر حينئذ متروك 
على القطع و البتات لما ان مز احمه قاطع اجماعا لكفر جاحده و ايضا ترى الظهر اثما هو 
على العموم و الاطلاق لما ان مزاحمه على العموم و الاطلاق اعطاء للبزاحم و المزاحم 
حقوقهما على قدر المزاحمة فاذا وجد ترخيص فى ترك ابجمعة وجد ترخيص فى فعل الظهر 


': انما هو بعد نزول آه: قوله فى ظهر متعلق بالحال من الكلام و قوله انما كافه و مكفوفه و جملة هو بعد نزول خبر ان الكلام و توضيحه انا نسلم 
ان الظهر امر مقطوع به لقوله تعالى و اقم الصلوة لدلوى الشمس فهو باطلاقه يدل على قطعية الظهر فى كل الايام حتى يوم الجمعة قبل نزول 
نص تشريع الجمعة و لكن كلامنا ليس فى ظهر يوم الجمعة قبل نزول نص تشريعها بل فى ظهره بعد نزول تشريعها و لا شك ان نص تشريع 
الجمعة زاحم نص الظهر فى يوم الجمعة و الاولوية للنص المتاخر نزولا اجماعا يبن الامة و هو هنا نص الجمعة لا الظهر و هو (اى نص الجمعة) 
قط أذ وكقر جاخله وطمؤفه وااطلاقة ايشا قخلن 'غيزنا فالظزوو بح نلن. متطوح ريه على النعوم و الاقلاكق لخر الله تفن الحنية اباد على هذا 
الوجه إعطاء للمزاحم و المزاحم حقوقهما على قدر المزاحمة و اهل الرخصة يوؤدون الظهر لا لان الظهر موجود فى مقابل الجمعة بل لان مزاحمة 
الجممة راه قدرفية بغدر النقصة و قد فليا (ى المتأ كر يواهم المقله على قدر المراهمة واالله اغلج بالضواب: 


69 النفائك العلا زقة فى الا ورا ف لقره 

ايضا فى بيان ان الجمعة هى المقطوع ببا 
انعا أذ الظهر امس مقطوع أآه اعنم ان الكلام فى ظهر يوم الجمعة اغا هو بعد نزول نص 
كيفيته غير فصلوة الظهر حينئذ مقطوع الترى على العموم و الاطلاق لما ان مززاحمها 
مقطوع الفعل على العموم و الاطلاق و انما يؤخذ ترخيص فعل الظهر من ترخيص ترك 
اجمعة لعدم المزاحمة حينئذ 


': وان نصوص آه عطف على ان الكلام فهو معمول اعلم 
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فى بيان قول مولوى عبدالرؤوف "ان الظهر امى مقطوع" 
قله (وايضا أن الظهر ام مقطوع به لا يترك و لا إسقط الا باقطع او مثله) زلة عظيمة 
وجرم جسم و ذلى لان الكلام انما هو فى ظهر يوم اللمعة و بعد نزول القاطع القرااق 
المجمع عليه على قطعيته و تكفير جاحده خينئذ النصوص الاولى معدومة بقدر ماحمة 
النتصوص الاخرى' ا هو شأن الكتب المنزلة المرتبة و نصوصها فلو فرضنا تخصيص فرد 
من افراد الظهر” ببص اجمعة لكان رفع بقية افراده متعين بالاخبار الاحاد فكيف بعموم 
النص و اطلاقه اذ النص "ا هو مقطوع من حيث هو هو مقطوع من حيث العموم و 
الاطلاق ايضاً على الرأى الاسم الارخ ففى كل موضع وجد ترخيص ترك البمعة رتبه 
ترخيص فعل الظهر لزوال المزاحمة بهذا القدر فاذا حرج الوقت تعين الظهر لزوال المزاحمة 
اصلا” فقول المسكين ان الظهر مقطوع به آه إشابه القول بان التورات مثلا مقطوع به لا 
يترك بالاشتباه و الاختلاف بجعل ما هو مقطوع المزاحمة واجب العمل و بجعل القران 
ذا شببة وريب اذ لا فرق فى ذلك بين كون الزمان بين النصين يسيرا او كثيرا 


': مزاحمة النصوص الاخرى آه: و قد علمت ان الله تعالى اذا شرع شيئا لعباده من حيث الذات فلحبه لذلك الشئ و اذا منع عن شئ من حيث 
الذات فلبغضه فإذا شرع لا يمنع و إذا منع لا يشرع فالمنع فى الجمعة غير موجود فى ظهر يوم الجمعة اذ شرعت لكونها محبوبة عند الله تعالى فاذا 
لم يوجد منع عن الجمعة لا يوجد امر بالظهر لمزاحمتها اياه فقول المولوى عبدالرؤوف "الظهر امر مقطوع به" لا يصدق ليوم الجمعة و انما لسائر 
الايام و الله اعلم بالصواب. 

*: تخصيص فرد من افراد الظهر آه: قال ائمة الاصول ان العام قطعى فى ما يتناوله فلا يخصص عام الكتاب بخبر الواحد الا اذا خصص فى 
المرتبة الاولى بقطعى مثله فيصير بذلك التخصيص دليلا فيه شبهة فيصح تخصيصه بالخبر الواحد فى المرتبة الثانية و انك تعلم ان نص الظهر 
قطعى على وجه العموم و الاطلاق فلو فرضنا ان الجمعة خصصت عام الظهر فى يوم الجمعة بنص نحو يا اهل الامصار اذا نودى للصلوة من يوم 
الجمعة الخ برفع بعض افراد الظهر فى ذلك اليوم لكان رفع بقية افراده متعين باخبار الآحاد كما قال ائمة الاصول اى لو كان تشريع الجمعة وقع 
على بعض افراد الظهر (اى اهل الامصار مثلا) و كان مخصصا لعمومه لقلنا بتشريعها على اهل القرى ايضا لان عموم نص الظهر اصبح دليلا فيه 
شبهة فى يوم الجمعة فيصح تخصيصه بقوله و الجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة و سائر الاحاديث فى المرتبة الثانية أفلا 
نقول بتشريعها على اهل القرى و نص الجمعة عام مطلق لقوله تعالى يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة الخ فالنداء بلفظ آمنوا يدل 
على علية مأخذ الاشتقاق و ان الله سبحانه لم يقيد نص التشريع باى مكان و الله اعلم بالصواب 

3: لزوال المزاحمة اصلا آه: لان الوقت سبب لنفس الوجوب كما قال ائمة الاصول اى ان الله رتب مطالبة قوله فاسعوا على الوقت فإذا وجد طالب 
اداء الجمعة و طالب معه ترك الظهر و اذا لم يوجد لم يطالب و زال مزاحمته للظهر 


7 الفوائد الطارقة قْ الاوراق المتفرقة ا ا للع 
قوله (لان اليقين ' لا يزول الا بمثله) اسمّر على زلته مع ان الدليل يوافق حال ابمعة2 

قوله (و هى القاعدة المعروفة المستمرة) ١‏ كد زلته مع ان القاعدة توافق حال الجمعة لكون 
فرضيتها مقطوعا بها بالاجماع و لان النصوص باعتبار عمومها و اطلاقها ايضا مقطوع بها 
على الرأى الاصم الارخ ولم يجئ من الشارع شئ يرفع تشريعها بالاجماع و الاشتباه” و 
الطهارة و القيام و القراءة و الركوع و السجود فعليه مراعاتها عند القدرة ولا ركن ولا 
شرط على العاجز اجماعا 


':قوله لان اليقين آه نعم الا انه هو نص الجمعة بالاجماع فلا يجوز تركه بالاشتباه و الاختالاف حتى ان صحابة (رض) كانوا يصلون الجمعة فرادى 
اذا لم يتبرز الامام 12 مصنف يله 

*: استمر على زلته آه: قال المصنف يِه عند قول المولوى عبدالرؤوف ان الظهر امر مقطوع الخ انه زلة ثم بين هنا ان قوله لان اليقين الخ استمرار 
على زلته مع ان عكس قوله متصور اى الجمعة امر يقينى فى هذا الوقت لا الظهر فلا يزول الا بمثله فالدليل لنا لا علينا و هذا معنى قول المصنف 
يِه مع ان الدليل يوافق حال الجمعة آه 

3: و الاشتباه آه واو للاستيناف و قوله الاشتباه مبتدأ خبره لا يضر و توضيحه ان المصنف يِه لما ذكر ان فرضية الجمعة مقطوع بها و عدم مجئ 
المنع ثابت بالاجماع يرد عليه كيف تدعى الاجماع و قد اختلف العلماء فى صحة ادائها فذكر المصنف يله الجواب بقوله و الاشتباه و الاختلاف فى 
الصحة آه 
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فى بيان قول مولوى عبدالرؤوف "ان اليقين لا يزول الا بمثله" 

قوله "و ايضاً ان الظهر امى مقطوع لا يترى و لا يسقط الا باقطع او مثله آه" و لا يخفى 
ان الكلام فى ظهر يوم اجمعة بعد نزول نصها فالظهر حينئذ مقطوع تركه لقطعية النص ابمعة 
و تكفير جاحدها اجماعا كا فى الفتاوى و ايضاً هو قطعى باعتبار عمومه و اطلاقه على الرأى 
الارخ الام عند اثمة الاصول و نصوص الظهر لتقدمها لا يجوز ان يغير بها نصوص ابجمعة 
من النسخ و التخصيص و التقييد 

قوله "لان اليقين لا يزول الا بمثله" جعل الظهر الذى هو معدوم (! هو شأن النصوص 
الاولى بالنسبة الى نصوص الاخرى) باعتبار ابمعة يقينيا و اليقيق المجمع عليه ذا اشتباه و 


ريب 12 
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نص الجمعة عام مطلق ١‏ 

قوله و النص ورد بتركها الى المعة فى الامصار آه المستخلص كلام واه اذ ترى ان النص 

القاطع الموجب لجمعة عام مطلق” و ترخيص الترك” انما هو لدفع الحرج و التشريع و 

العزيمة و الحيرية باقية باخبار الله تعالى و عليه احاديث الباب و لا تأثير لنصوص الشروط 

والاركان* لرفع فرد من افراد ابمعة» لان الشارع ما اوردها معارضات له بل هى مؤكدات 


: مسلم است كه بعد از فرض شدن نمازهاى ينجكانه. در تمام هفته بعد از زوال خورشيد نماز ظهر ادا مى كرديد اما بعد از مدتى خداوند متعال 
مسلمانان را مأمور ميكند كه در روز جمعه به عوض نماز ظهرء نماز جمعه را به هيئت اجتماعى بر كزار كنند و اين دستور قبل از هجرت بيغمبر اكرم 
كي توسط وحى خفى صورت كرفته است اما بعد از هجرت ييغمبر اكرم يلد خدواند متعال آيتى را فرو مى فرستد و تشريع نماز جمعه را الى قيام 
ترايت قودينا وحن كلل [علذن اكاره وكوابن لك كداوقك مهال قاد لكل أيمان (اامتخاطب قرا ز سيم وانما تممه زاوها ريه م اد 
و اين تشريع را به هيج مكانى قيد نمى كند كه اين أمر عام و مطلق بودن نص جمعه را مى رساند اما در كتاب المستخلص ودر اكثر كتب مذهب 
شايع هذه كه تمن جميه قط اكه از اسل لمان رااتخاطب قرا سيدطد كه ور امصار وشهرها رست وازية و فقا اذ آنها تقاضاض ترف تقار ليد 
(اذائة إن نوللات مما سيور نل سود حي حقه كه وص حدم غاء وماق :نبا هد وأسل مدهي قز شم نيف ودر ارق مبائنة لمت دابا 
ازائه ولككل كود اشتباه بودن آتجددر المستخاصض ذكر هذه منت را بهااثبات برسافد: 

فقن رؤهان الوك فوم السحمجة و أطلاقه قولاق الأول أذ اهل الرخس له جم علبي اللحلحة العاقا فقوم شق اللحدية نفدم واالعاني أن 
عند قل ملق انا سيق لشرم الخمدة طن الانيحا ررفقط فاطالافه حتفام فق اكاب المزاد كتشممة بن نلك عن الول رفوك وتقيضر 
الترك آلخ و عن الثانى بقوله و لا تأثير الخ 

تكسن البرك اح مد كه افيه كمي كور كو قي وكوب دامنوه] امع ررقن | دن وقضكة انر بق فلب وى القة اق اك فياف 
يس با اين وجود جكونه ميتوان ادعا نمود كه نص جمعه عام است؟ بناء مولوى محمد سرور يأ در جواب به اين شبهه احتمالى مى فرمايند و 
ترخيص الترك الخ و توضيح أن اينكونه است كه رخصت قرار كرفتن عده اى در عموميت نص جمعه خللى ايجاد نمى كند زيرا اين رخصت بخاطر 
دفع حرج و دور كردن مشقت از أنها تشريع كرديده نه اينكه أنها در زير نص جمعه داخل نباشند ويا اينكه در تشريع جمعه بر آنها خللى وجود داشته 
باه جاير انق قؤيمك ذال تحقددر عق عار اق لحنت أن احرى فق عليه بين كمد متهي نيا مد كه رامل خضت ( افر مريضن * 
غير ) نهار حسه 11 لداف كبارت اذ نهار عزيرهى كنوع ننوا ناركش كذ يلكه اذاي كن كمس بوايفان يدر البق ورا كذ اوتة اعا لا ذر عقن 
تشريع جمعه ميفرمايند ((ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون )) سورة جمعه آيه . و همجنان به دليل احاديث كه در اين فصل وارد شده است. يس 
واضح كرديد كه رخصت قرار كرفتن در يك عبادت منافى عموميت أن عبادت نيست همانند نماز هاى ينجكانه. روزه و غيره. 

“: و لا تأثير لنصوص الشروط و الاركان آه: ممكن است كسى بكويد كه در حديثى حضرت على يله مى فرمايند لا جمعة و لا تشريق و لا فطر و 
لا اضحى الافى مصر جامع كه دال بر انحصار صحت نماز جمعه در شهر ها و عدم صحت أن در قريه ها ميباشد يس مطلق بودن نص جمعه زير 
سوال مى رود بناء مولوى محمد سرورةة با آوردن اين عبارت (و لا تأثير لنصوص الشروط و الاركان الخ) خواهان ياسخ به اين شبهه وارده ميباشد. 
كر جه مولوى محمد سرور ين در يك بيانيه اى ديكر به بيان حديث على يَأ مى بردازند و اثبات مى كنند كه حديث على يله هيج دلالتى بر 
غلم ملحت دما عمط ور قريفها درف الاجر انيما باكرطن ضيحت | دطان اعون باب شا را إرانة سهد ارق وه فرطارة كيك سان نه ايا 
فرض دلالت بر عدم صحت نماز جمعه در قريه ها) از جملة نصوص شروط و اداء ميباشد و براى بريائى نماز جمعه مصر را شرط قرار ميدهد و اين 
امرى متفق عليه است كه نصوص شروط و اداء در اينكه بعضى از افراد نص موجبه را از زير تشريع آن بيرون كند. هيج تأثيرى ندارد زيرا هدف 
شارع از اوردن نصوص شروط و اداء اين نيست كه در تعارض و مقابله با نصوص موجبه واقع كردند بلكه كيفيت اداى نصوص موجبه را ميرسانتد 
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له ببيان كية ادائها و كيفيتها و المطالب لاصل الصلوة مطالب على حسب الطاقة' ولو 
جز عن جميع الاركان و الشروط فال القول بعدم جواز الصاوات عند فوت شرط او ركن 
ان يرعى ذلى الشرط او الركن لا اهمالها (اى الصاوات) خصوصا عند العجز عن الاركان 
والشروط اذ حينئذ لا ركن و لا شرط على العاجز لعدم دخوله تحت نصوصها 12. 


به اين معنا كه عدم توانابى بر شروط و اركان» هيج خللى در نصوص موجبه به وجود نمى أورد بلكه نصوص موجبه با وجود عدم قدرت بر شروط و 
اركان مطالب اذاى تكليف ميباشد. 

مظالاك فلن سئب الطاقةة لأ النضن (١‏ ركدوا ى:استديوا ) 'لاتطالبا الزكوع و التسعوة عد اندو عتهما إن النض الموحت اق اقميوا 
اللوة يظالت:اضل الشاوة ما ذاه :قادراعلية.والله اعلم بالصوات 
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ولان الظهر فريضة لا يترى الا بالنص القاطع و النص ورد' بتركها الى اجمعة فى الامصار 
ل ا ةا 
بل هو على حسب الطاقة بل لا شرط ولا ركن عند العجز 

ايضا فيه ان الحد الاوسط غير مكرر على طريق القياس لان نص المصر ليس بنص و أشريع 
اصل الصلوة و هو عام مطلق غير بخصص و لا مقيد بضرورة الحس و فساده قطعى لقطعية 
فساد قول من قال و النص ورد يترك الظهر الى ابلمعة عند مراعات القيام او الركوع و 
الوذ ف عر وي ناه بونضوها بون القرووظ بن ار و قتا الك قناقن ان 
النصوص الكل لم تورد لرفع أشريع ابجخمعة بل لمراعات شروط الاداء و اركانه فى بعض 
لواف وهو ها نه لقره 


':قوله و النص ورد آه تخمين محض لان هذا النص ليس بالنص القاطع فلا يتكرر الحد الاوسط و لان نصوص الشروط و الاركان انما وردت 

لتأكيد النص القاطع ببيان كمية اداء الصلوة و هو ضرورة مراعات تلك الشروط و الاركان حين الاداء مادام مقدوريتها فبتفويتها عدم جواز الصلوة لا 
بمعنى انه حينئذ تهمل الصلوة لانه خلاف وضع نصوص الشروط و الاركان بل بمعنى انه لا بد من مراعاتها فلا يتصور تغيير النص القاطع بنصوص 
الشروط و الاركان من التخصيص و التقيبد و غيره و ظاهر ان من قال بعدم جواز الجمعة عند عدم القيام ليس معناه انه حينئذ تهمل الصلوة بل 
بمعنى أنه لا بد من مراعات القيام مع الاداء كحال سائر الشروط و الاركان ثم هذا حكم القادر على الاركان و الشروط و اما العاجز عنها فهى منعدمة 
فى حقه شرعا لا مفوتة من جانب العاجز لعدم دخوله تحت نصوصها فمن انكر جواز الجمعة حينئذ فهواما معارض للامر القاطع بلا دليل و اما مكذب 
اخبار الله تعالى بعدم تكليف العاجز فلهذا من قال بعدم جواز جمعة العاجز عن الشروط و الاركان تمسكا بنصوصها فهو غوى اذ لا كلام فى جواز 
جمعة المعذورين عن الشروط و الاركان فالقاطع الآمر لاصل الصلوة عام مطلق بضرورة الحس لا يتصور تغييره بنصوص الشروط و الاركان كما مر 
انها جاءت مؤكدة له و لا بنصوص الظهر بل الامر بالعكس عند الشارع و اجمعوا على عدم ورود النهى و التحجير على الجمعة باعتبار الذات اذ يهذا 
الاعتبار هى المأمور بها الى يوم القيامة و ترخيص الترك لدفع الحرج امر آخر لا كلام فيه و العزيمة و الخيرية عام مطلق لو كان لنا علم بكنه 
الجمعة ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون و اخبار الله تعالى محال تغييره12 مصنف يلذ؛ 


بيان عبارات المذهبية فى باب اجمعة 00 لع خط 4 
الفصل الغالث: 2 بيان عبارات المتون وتفسير الفناء 
مقدمة الفصل: 


در دو فصل أخيرء مصنف لله با استدلال هاى مناسب عبارات متون در باب جمعه راء به قدرت بر شروط و 
ركان مقيد و استدلال هاى قائلين بر اطالاق عبارات مذكور راء رد نمودند اما ممكن است سوالى بيش آيد كه 
اكر اشتراط مصر منجر به منع از جمعه در قريه ها نكردد يس فايدة آن جيست؟ و در صورت قايل شدن به 
اشتراط مصرء جه تفاوتى در اقامهُ جمعه نسبت به عدم اشتراط أن به وجود مى آيد؟ و در ضمن قبلا ذكر كرديد 
كه اشتراط مصر در كتب ظاهر الرواية صراحتا وجود ندارد بلكه اشتراط مصر از عبارات ظاهر الرواية برداشت 


شده ودر كتب متون ذكر كرديده است يس باز ٠‏ است سوال يبش أيد كه علت عبارات بر اشتراط 
ودر كتب متو 2 يس باز هم سوال ييش رات بر اشترا 
لحمو 1292013 المفسخار | شر مل اس ا 


قابل ياد آورى است كه در دو فصل قبل ما وجوب جمعه در قريه ها را با فرض صحت اشتراط مصرء اثبات 
نموديم يعنى فرض نموديم كه عبارات متون در باب جمعه اصل و قول راجح مذهب ميباشد و بيان نموديم كه 
با وجود صحت أن عبارات. هنوز هم نميتوان: اقامة جمعه در قريه ها را منع نمود اما در اين فصل ما صحت و 
عدم صحت برداشت اصحاب متونء را مورد سنجش و دلائل حمل عبارات ظاهر الرواية بر اشتراط مصر و 
همجنان دلائل حمل بر عدم اشتراط را مورد بررسى قرار ميدهيم و براساس دلائل؛ قول راجح در مذهب رأ 
بيان ميداريم. بناء قصد داريم در اين فصل به بيان امور ذيل بيردازيم: 


© برداشت اشتراط مصر بر كدام مبنى استوار ميباشد؟ 

© برداشت عدم اشتراط مصر بر كدم مبنى استوار ميباشد؟ 

© قول راجح در مذهب كدام است؟ 

© در صورت برداشت اشتراط جى تفاوتى در اقامة جمعه نسبت به عدم اشتراط به وجود مى آيد؟ 
© فناء مصر جيست؟ 
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فى بيان ان اشتراط المصر مبنى على رواية عدم تعدد اجمعة 

تعدد المعة” (الا فى مصر جامع او فى مصلى المصر) اى الفناء (و لا تجوز فى القرى) اى 

الخارجة عن الافنية الا عند العجز عن اتيان المصر لان عدم الجواز الكذانى فرع اشتراط 

المصر و الاصل مقصور بالقدرة فكذا الفرع وحل القياء” 12 


': قوله القادر آه و اما العاجز فشرطية المصر منعدمة عليه بالانعدام الاصلى لعدم الخطاب12 مصنف فلل 

7: قوله على الرواية آه و اما على الراجح فالمصر ليس بشرط كالسلطان و اذن العام12 مصنف يلل 

*: قوله عدم جواز تعدد الجمعة آه: اى ان اشتراط المصر و السلطان و اذن العام مبنى على الرواية المرجوحة و هى عدم جواز تعدد الجمعة فعلى 
هذه الرواية لا تصح الجمعة الا فى مصر جامع او فناءه و لا تجوز فى القرى و ذلك اذا كان قادرا على اتيان المصر و اما من قال بجواز تعددها فلا 
بد له ان يقول بعدم اشتراط المصر اذ لا معنى لاشتراطه حينئذ لانه انما جعل شرطا لتحشيد الاجتماع فى موضع واحد و ذا لا حاجة اليه على الراجح 
و اما من قال بجواز تعددها و قال باشتراط المصر ايضا فذلك تناقض فى كلامه اذ لا معنى لاشتراطه عند جواز التعدد ثم على فرض صحة 
الاستدلال فانه مقيد بوجود القدرة كما علمت و الله اعلم بالصواب 

“: قوله و حد الفناء آه: الواو للاستيناف اى اراد المصنف ان يبين لنا حد الفناء بعد ان بين لنا ان الصلوة لا تجوز الا فى المصر او فنائه لمن كان 
قادرا عليه و انا لم نعثر على بقية الرسالة فكتبناها كما وجدناها ناقصة و حد الفناء مذكور فى الرسائل الآتيه 


بيان عبارات المذهبية فى باب اجمعة 00 باط 7 
ف جتان شراط العو تون مرعو 


كا لا يخفى على من طالع الجامع الصغير” 12 


': و على الراجح آه: يعنى بالراجح جواز تعدد الجمعة و بالمرجوح عدم جوازه ففى الكنز و تؤدى فى مصر فى مواضع آه و فى ملتقى الابحر بعد 
تفسير المصر و الفناء "و تصح فى مصر فى مواضع هو الصحيح آه' و فى البحر الرائق شرح كنز الدقائق فى بيان قول الكنز: و تؤدى فى مصر فى 
مواضع أى يصح اداء الجمعة فى مصر واحد بمواضع كثيرة و هو قول أبى حنيفة و محمد و هو الاصح و قال الامام السرخسى ان الصحيح من 
مذهب ابى حنيفة جواز أقامتها فى مصر واحد فى مسجدين و اكثر و به ناخذ لإطلاق لا جمعة إلا فى مصر جامع شرط المصر فقط أه إلا انا تقول 
إن من اقر بجواز التعدد فقد اقر بعدم اشتراط المصر شاء ام ابى لان الغرض من اشتراط المصر هو اقامة الجمعة على هيئة الاجتماعية كما دل 
عليه حديث على يفيه اذهو مسوق لنفى الوحدانية (اى اقامة الجمعة واحدا) و الافتراقية (اى اقامتها بجماعات متعددة) و الاجتماعية (اى اقامتها 
فى موضع واحد) ثم استثنى الاجتماعية فبقى الوحدانية و الافتراقية داخلا تحت النفى فعلى هذا لا يجوز تعدد الجمعة فى موضع واحد اذ هو الهيئة 
الافتراقية الباقية تحت النفى و يشترط المصر لتحشيد الاجتماع فى موضع واحد فمن كان قادرا على اتيانه فعليه اتيانه لاداء الجمعة و هو حد 
البيتوتة اى كل من يقع تحت هذا الحد فهو من جملة القادر على المصر و عليه اثيانه و من كان خارج هذا الحد من اهل القرى و لا يؤويه الليل الى 
بيته بعد ادائها فهو عاجز عن هذا الشرط فعليه ادائها فى موضعه و على كل من يقع فى حد البيتوتة من تلك القرية الاتيان اليها و ما ذلك الا لعدم 
جواز التعدد إلا انا نقول إن الحديث و ان كان يدل على اقامتها على هيئة الاجتماعية الا ان التقدير فيه و فى نظائره نفى الكمال فحينئذ يجوز تعدد 
الجمعة فى مصر و لكن اقامتها فى مكان واحد اقرب الى الكمال و لا يشترط المصر لعدم الحاجة الى اجتماع الناس فى مكان واحد إذ بإمكان كل 
اربعة ان يجتمعوا فى مكان و يقيموا الجمعة سواء كان ذلك المكان مصرا او غير مصر اذ لا تأثير للمصر حينئذ فى اداء الجمعة و كذلك لا يشترط 
السلطان و اذن العام افاده المصنف يِه فى كتابه الدلائل القاطعة 

2: على من طالع الجامع الصغير آه: فلم يذكر فيه شئ من اشتراط المصر او السلطان بل المذكور فيه انه (اى الامام محمد يِه ) قال فى الجمعة 
بمنا ان كان الامير امير الحجاز او كان الخليفة مسافرا جمع و ان كان غير الخليفة و غير امير الحجاز و هو مسافر فلا جمعة فيها و سيأتى تفصيله 
ان شاء الله ففهم المتأخرون من هذه العبارة ان المصر و السلطان شرط لاداء الجمعة مع انه ليس مذكورا صريحا و فيه ايضاً فإن نفروا عن الامام 
و بقى ثلاثة من الرجال و ذلك ادنى ما يكون بقى على الجمعة آه فهذه العبارة باطلاقها يدل على اشتراط الجماعة فحسب و فيه ايضأ امر عبدا او 
مسافرا يخطب و يصلى الجمعة اجزاهم أه و هذا يدل بجواز اقامتها بدون السلطان و لو كان الامام مسافرا فما فهمه المتأخرون من عبارة لا جمعة 
عليهم ان الجمعة لا تجوز فغلط لتصريحه ( اى الامام محمد يليه ) على ان الامام لو كان مسافرا و اقام الجمعة اجزأهم فمعنى قوله لا جمعة عليهم 
اى الجمعة ليست واجبة وان ادوا اجزأهم و الله اعلم بالصواب 
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(فى الهداية) (و لا تصح ابمعة الا فى مصر جامع او مصلل المصر) اى فناءه(م فى 
الفتاوى) و جعله امام المذهب له ( فى شروح حديث الى داود يله و شروح صحيح 
ابن ماجة و غيرها) حد البيتوتة (و لا تجوز فى القرى) الحارجة عن هذا الحد و رجه فى 
البحر م فى الدر امختار و استحسنه فى البدائع يا فى الرد امختار بل له خواص (اى على 
سائر التعريفات و التحديدات القانية او التسعة!') تتعين العمل به: الاولى انه اصل المذهب 
المتفق عليه ( ا فى شروح المشكوة كاشعة اللمعات و غيرها) بين الامام لله و احصابه عل 
والثانية موافقته لاحاديث الباب ففى المشكوة «اجمعة واجبة على من أواه الليل الى اهله» 


: الثمانية او التسعة آه: و قد اختلف اهل المذهب فى تفسير الفناء الى عدة اقوال و نحن نذكر عدة تحديدات من كتاب البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق بما ملخصه: " و الفناء فى اللغة سعة امام البيوت و اختار فى الخلاصة و الخانية انه الموضع المعد لمصالح المصر متصل به و اختار فى 
المحيط اعتبار الميلين فقال و عن ابى يوسف فى المنتقى لو خرج الامام عن المصر مع اهله لحاجة مقدار ميل أو ميلين فحضرت الجمعة جاز أن 
يصلى بهم الجمعة و ذكر الولوالجى فى فتاويه ان المختار للفتوى قدر الفرسخ لانه اسهل على العامة و هو ثلاثة اميال و ذكر فى المضمرات و قال 
الشيخ الامام الاجل حسام الدين يجب على اهل المواضع القريبة إلى البلد التى هى توابع العمران الذين يسمعون الأذان على المنارة بأعلى الصوت 
وهو الصحيح و قال فى البدائع انه ان امكنه ان يحضر الجمعة و يبيت باهله من غير تكلف تجب عليه الجمعة و الا فلا قال و هذا احسن آه' وقد 
اختار مولوى محمد سرور يليه ما ذكر فى البدائع و هو مختار صاحب البحر الرائق ايضاً لقوله بعد ذكر التحديدات "و لعل الأحوط ما فى البدائع فكان 
أولى آه" و قد ذكر المصنف يليه عدة خواص لهذا الحد تتعين العمل به: الاولى انه اصل المذهب المتفق عليه و الثانية موافقته لاحاديث الباب و 
الثالثة ان الجمعة امر مقطوع به فيجب اختيار اطول المسافات لئلا يفضى الى ترك المقطوع به بالاختلاف و الاشتباه ثم ربما يسأل السائل ما فائدة 
تحديد حد الفناء و الجمعة واجبة على كل قرية عندكم تقول هناك امران: عدم جواز تعدد الجمعة و جوازه فعلى الاول يجب اجتماع الناس فى 
مكان واحد فى المصر حتى الامكان و فائدة حد الفناء لبيان المسافة التى يجب على الناس الحضور الى ذلك المكان الذى اقيم فيها الجمعة 
فنقول كل من يقع فى حد البيتوتة فعليه حضور ذلك الاجتماع لاداء الجمعة فلا يجوز لاهل الفناء ان يؤدوا الجمعة دون ذلك الاجتماع و من كان 
خارج هذا الحد من اهل القرى فليس عليه ان يأتى المصر و لكن يجب عليهم الاقامة فى تلك القرية و على كل من يقع فى حد البيتوتة من تلك 
القرية الاتيان اليها فإذاً تكون القرية بمنزلة المصر لاجتماع الناس فيها للجمعة و اطرافها بمنزلة فناء المصر فهذا هو فائدة تحديد حد الفناء على 
الرواية المرجوحة من عدم جواز تعدد الجمعة و اما على الراجح من جوازه فالمصر ليس شرطا و كذلك فناءه و لكن تظهر فائدة تحديده على هذا 
القول فى مسألتين و هو اذا اقام رجل فى موضع وحده و هو يقع فى حد البيتوتة من مكان يؤدى فيه الجمعة فعليه اتيانها و ايضا اقام اربعة رجال 
فى نواح اربعة و لكن اذا اجتمعوا فى مكان واحد و اقاموا الجمعة ثم اواهم الليل الى اهلهم بلا تكلف وجب عليهم الجمعة و هذا (اى الاحكام 
المذكورة فى حد الفناء) عندنا و اما عند مانعى الجمعة فلا تجوز الجمعة عندهم الا فى المصر او فناءه و لكن المصنف يِه يقول لو فرضنا صحة 
هذا القول فيجب علينا ان نختار اطول المسافات فى تعريف الفناء و هو حد البيتوتة فعلى هذا التحديد لا يبقى من العمرانات شئ الاو دخل تحت 
هذا الحد و لا شك ان شيندند مصر و اذا لاحظنا حد البيتوتة لا يبقى من عمرانات زيركوه مكان الا و دخل تحت هذا الحد و كذلك اذا لاحظنا 
هذا التعريف فى الفراه و سائر الامصار و الله اعلم بالصواب. 


بيان عبارات المذهبية فى باب اجمعة 00 كجسبجاط 060 


بل“ الكت كان رسوك الث كله كديرا ها رول خراطعة واحية ل ين واد اليل ال 
اهله»> وايضا فى الحديث «اجمعة واجبة على كل قرية» اورده المحدث الدهلوى ؛#ه فى الجة 
واختاره و قال هو الاصم و كذا اختاره فى المصفى شرح الموْطا و ايضا فى الحديث «اجمعة 
واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة» كذا فى الببهقى (و من هنا ذهب امام 
المذهب يله الى كفاية اربعة رجال فى الماعة) و الثالثة ان الامى المقطوع به لا يجوز تركه 
بالاشتباه و الاختلاف فوجب اختيار اطول المسافاة و اوسعها ما دام لم يصر عدم الجواز 
مقطوعا به بل قال قاضى القضاة محمد عناية الله البخارى فى فتاوى البخارى المطبوع فى 
مطبع كاكان صفحة 71 و 72 لا ينبغى ترك المقطوع بالشروط الثلثة المشكوكة من المصر 
و السلطان و اذن العام آه ملخصا مع ان هذه الشروط من فروع الرواية المرجوحة و الحق 
ان لا منازعة بين نصوص وردت فى تشريع اجمعة و بين النصوص وردت ببيان الاداء بل 
الثانية مؤكدة للاولى ببيان كية اداء المشرعة و هو انه لا بد من مراعات الشروط و الاركان 
على قدر القدرة و ليس للا دلالة على سقوط المعة عند القدرة على الشروط و الاركان 
فعند العجز اولى اذ لا نص حينئذ فلا شرط و لا ركن (بل هما منعدمان بالانعدام الاصلى) 
على العاجز لعدم الخطاب مع ان ذلى النص المطالب على حاله بلا معارض و الترخيص 
لدفع الحرج لا نزاع فيه شكى نيست كه مانعين جمعه در قريه هاى فراه و شندند' ياى 
اإشان از مذهب بلغزيده اند و هم يدعون انتصاره12 


': فراه و شيندند آه: غرض المصنف لله من هذه الرسالة هو اثبات جواز الجمعة فى قرى فراه و شيندند عن طريق حد الفناء و خلاصتها فى فهم 
ثلاثة موارد: الاول ان اشتراط المصر مبنى على الرواية المرجوحة الثانى ان الشروط و الاركان منعدمة عند العجز عنها مع بقاء النص الموجب 
المطالب على حاله الثالث صرح اصحاب المتون و الشروح و الفتاوى ان الفناء بمنزلة المصر حيث تجوز فيه الجمعة و احسن الاقوال فى تعريف 
الفناء هو حد البيتوتة لانه اصل المذهب و موافق لاحاديث الباب و بهذا التعريف يدخل جميع قرى شيندند و فراه فى تعريف الفناء فلو فرضنا فساد 
الاولين لثبت جوازها بالثالث بناء على مذهب المانعين ايضا و انما اخترنا اطول المسافات فى تعريف الفناء لان الجمعة مقطوع به ادائها فى هذا 
اليوم و الظهر مقطوع به تركه فيجب الاحتياط لاداء ما هو مقطوع ادائه و ترى ما هو مقطوع تركه فمن منع الجمعة فى القرى التى نقع اطراف 
شيندند و فراه فقد زلت قدمه عن المذهب كما قال المصنف يِه و الله اعلم بالصواب 
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فى بيان فناء المصر ايضاً 


تصحيحات كه در حد فناء مصر أمده و أسبت آن به مذهب ميشود بعضى باعتبار رواية 
است كه از اث الثلثة يلهُ مده و بعضى باعتبار تخريج الا حد بيتوتة كه آن اصل مذهب 
حنفى ميباشد و متفق عليه بين امام المذهب يه و اصحاب ينه اوست ففى المرقاة و اشعة 
اللمعات و غيرها من شروح المشكوة به قائل ابوحنيفة2 و اصحابه كاله وفى شروح الى داود 
به قائل ابو حنيفة آه فلا ينبغى ترى المذهب الا لضرورة داعية اليه و در فتاوى 
نيز آثرا احسن و اولى و مرح و احسن الاقوال كفته اند قال رسول الله تعالى يلي «ابلمعة 
واجبة على من أواه الليل الى اهله» كذا فى المشكوة و كشف الغمة و غيرها وانما اختاره 
ابوحنيفة# لتقدم الحديث على الرأى وان كان ضعيفا عنده فى الميزان و غيره و صرح 
بذلى اثمة الاصول كيف و القاطع القرآنى لا يجوز تركه الا اذا تيقن عدم جوازه لا 
مادام الاختلاف فكيف اذا وافق المذهب يس معلوم است كه بعد اداء جمعه جون جهار 
نفر به جهار جانب برود تا حد ييتوتة مسافة إسيار را شامل خواهد شد كه تقريبا موضعى 
از عمرانات باق ثمى ماند كه در تحت تفسير مصر ويا فناء مذكور داخل أشود و أنجه 
بعضى علماء منع بليغ ميكند منجر به منع از اتباع مذهب ميكردد فلله امد خمد سرور 


جيجه 12 


بيان عبارات المذهبية فى باب اجمعة 00 باط 02 
2 نيان علة اشتراط القدورى المصر لاداء الجمعة 


اعلم ان العاجز عن المصر غير مخاطب براعاته على ما اتفق عليه اهل التوحيد و الاسلام 
(موذ ان العاسو عن مامور ادادتما غزكرها) و نطقت التضومن: الدراتزة امار ذل 
يتصور هنا التفويت و لا الفوت بل الشرطية حينئذ منعدمة بالانعدام الاصلى و اما القادرا 
ففى القدورى (لا تصح ابمعة الا فى مصر جامع او فى مصل المصر) اى فنائه (؟! فى 
الفتاوى) و هو حد البيتوتة* عند ابى حنيفة ييه ا فى شروح صحيح الى داوديية و شروح 
صحيح ابن ماج ةي (و لا تجوز فى القرى) اى الخارجة عن الافنية و عدم الجواز الكذائى7 
فرع اشتراط المصر فهو كاصله مقيد بالقدرة* فعناه ان عليه مراعات الشرط لا ان تترك 
اجمعة ثم اشتراط المصرة و السلطان و اذن العام مبنى على الرواية المرجوحة من عدم جواز 


':و اما القادر آه لما فرغ من بيان امر العاجز عن المصر شرع فى بيان امر القادر على المصر فقال اما القادر آه فاختص قول القدورى "لا تصح 
الجمعة آه" على القادر فقط 

*: و هو حد البيتوتة آه جون در عبارت قدورى عبارت (( مصلى مصر )) ذكر شده كه از آن به فناء مصر تعبير ميشودء در اينجا مصنف يِل تفسير 
صحيح فناء را ببان ميدارند و مى فرمايند: تفسير صحيح فناء در نزد امام ابوحنيفه يله حد بيتوتة است زيرا در صحيح ابوداوود نقل است كه رسول 
الله كلد مى فرمايند ( الجمعة على من آواه اليل الى اهله ) و توضيح حد فناء اينكونه است كه آن عده از آبادى ها و عمرانات در اطراف و اكناف 
مصر كه اهالى آن مناطق بعد از اداى نماز جمعه در خود شهر بتوانند تا شب بخانه بر كردند شامل فناء مصر مى شوند و حاصل سخن مصنف عه 
اينست كه أنعده از مكلفين كه در مصر موقعيت دارند و همجنان آنعده كه در فناء مصر موقعيت دارند از جمله قادر بر مصر محسوب ميشوند و بر 
آنها لازم است تا نماز جمعه را در مصر ادا نمايند اما آنعده از آبادى ها كه در وراء حد فناء موقعيت دارند از جملهة عاجز از مصر محسوب ميشوند و 
امر عاجز هم قبلا بيان شد. قابل ذكر است كه سخن فوق بر اساس روايت مرجوحه يعنى عدم جواز تعدد جمعه در يك شهرء بنا شده است اما بناء 
به روايت راجح مبنى بر جواز تعدد جمعه. مصر شرط نبوده و بر اهالى فناء لازم نيست تا غرض بريابى نماز جمعه به مصر بروند. خود مصنف 32 نيز 
در ادامة متن به توضيح اين مطلب مى يردازند.و الله اعلم بالصواب. 

7: وعدم الجواز الكذائى آه واو للاستيناف اى لما ذكر المصنف يِه فى ضمن بيان امر القادر قول القدورى ( و لا تجوز فى القرى ) و لابد له من 
توضيح و بيان استأنف الكلام فى بيانه فقال و عدم الجواز الكذائى آه 

“: مقيد بالقدرة آه المعنى ان عبارة القدورى ( لا تجوز فى القرى ) مبنى على اشتراط المصر ثم هذا لا يخل فى وجوب الجمعة فى القرى لان 
شرطية المصر مقيد بالقدرة اتفاقا (كما مر من امر العاجز غير موجود شرعا) فيقيّد ما يتفرع منها بما قدت به هى (اى شرطية المصر ) و هو ( اى 
ما يتفرع منها ) هنا عبارة القدورى فيكون المعنى ان عبارة ( لا تجوز فى القرى ) مختص للقادر و اما فى حق العاجز فهذه العبارة منعدمة فحينئذ 
يجوز للعاجز اقامة الجمعة فى القرى و الله اعلم بالصواب 

”: ثم اشتراط المصر آه واضح است كه مولوى محمد سرور يِل خواهان اينست تا اين عبارت قدورى (( لا تصح الجمعة الافى مصر جامع او فى 
مصلى المصر و لا تجوز فى القرى )) را توضيح دهند و در توضيح آن بيان نمودند كه منظور از اين عبارت اينست كه بر اهل مصر و اهل فناء مصر, 
بريائى نماز جمعه در مصر ضرورى است اما آنهائيكه در بيرون از اين دو حد قرار دارند جون بر اتيان مصر قادر نيستند و از رفتن به مصر عاجز اند بر 
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تعدد ابمعة و اما على الاصم الارح فالثلثة ليست بشرط لعدم الاحتياج الى الاجتماع الى 
موضع واحد الذى هو المفضى الى النزاع فى التقديم و التقدم الغرض' من اذن العام العلية 
من المصر ثم هذا الحد” من الفناء قد ربجحه البحر من البدائع ا فى الدر امختار و استحسنه 
فى البدائع كا فى الرد امحتار و قال فى البدائع انه احسن الاقوال كم فى البحر قلت و له ثلثة 
ترجيحات آخخر على سائر التعريفات و التحديدات القُانية او التسعة الاول انه قول الامام 
و اححابه عل المتفق عليه ينهم م فى شروح المشكوة و الثانى انه مؤيد باحاديث الباب 
و الثالث ان الامى المقطوع به لا يجوز منعه بالاشتباه و الاختلاف فوجب اختيار اطول 
المسافات 12. 


آنها لازم است تا در مناطق مربوطه خود شان نماز جمعه را ادا نمايند اما در اينجا مصنف طّْهُ بيان ميكنند كه اين عبارت قدورى مبنى بر اشتراط 
مصر ميباشد و خود اشتراط مصر مبنى بر روايت عدم جواز تعدد جمعه ميباشد يعنى جون بر اساس اين روايت. در يك مصر تعدد جمعه جايز نيست 
يس براى اينكه تا حد امكان تمام جمعيت در يك مكان جمع شود مصر شرط كذاشته شده است و ير اهل فناء رفتن به مصر نيز الزامى شده است 
زيرا توان رفتن به آنجا را دارند و همجنان بر اساس اين روايت سلطان و اذن عام نيز شرط قرار كرفته اند زيرا سلطان از نزاع بر سر تقديم وتقدم 
جلوى كيرى مى كند و اذن عام نيز به اين خاطر لازم است تا تمامى مردم اجازةُ شركت در نماز جمعه را داشته باشند. سيس مصنف يله در ادامه 
به تعدد نماز جمعه نه مصر شرط استء. نه سلطان و نه اذن عام زيرا لازم نيست تا تمام جمعيت در يك مكان جمع شود يس نه مصر لازم است تا 
اجتماع رادر يك محل كردآورى كند و نه سلطان كه از نزاع مذكور جلوكيرى نمايد و نه اذن عام تا تمام مردم اجازة شركت داشته باشند. خلاصة 
تمام سخنان مصنف وله اين است كه سخن قدورى اولا بر اساس روايت مرجوحه است اما بر اساس روايت راجح اين قول قدورى اعتبار ندارد و 
ثانيا بالفرض كه اين عبارت قدورى قول راجح مذهب ميباشد باز هم معناى صحيح أن اينست كه اهل فناء و اهل مصر الزاما بايد در مصر جمع 
شوند و شعار هفته كى جمعه را به جا آورند جون بر اين اجتماع قادر ميباشند اما آنهائيكه بيرون از حد فناء موقعيت دارند جون از اتيان به مصر عاجز 
اند يس بايد در همان مناطق خودشان ادا نمايند وتا حد امكان بايد در يك محل كرد آيند به كونة كه هر كس بعد از اقامهُ نماز جمعه تا شب بتواند 
به خانه بر كردد و الله اعلم بالصواب. 

': خبر ثان لهو اى الذى هو الغرض من اذن العام 

7: خبر ثالث لهو اى الذى هو العلة من المصر 

*: عطف على قوله و هو حد البيتوتة و ما يينهما اعتراض لبيان قول القدورى 
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الفصل الرابع : التحقيق فى عبارات المذهب 
مقدمة الفصل: 


در اين فصلء رساله هاى ذكر مى كردد كه به طور كلى أثبات نماز جمعه در قريه ها رأ مورد بحث قرار ميدهد 
ويك موضوع امن زا وهال تن كته ولق ار نمام ره ناد قله ركو باب ول بدتعلور | مان قاذ ومن 
نمايد و همه آنها را كنار هم قرار ميدهد و علاوه بر آن: حاوى مسائلى ميباشد كه قبلا ذكرى از آنها نكرديده 
امعد وقد مواق كتيج حدية ىن ججينة مروورات باو حون فصن مان وقد اهيز لله لعفيو 
اليه المتاب. 
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فى بيان اشتراط السلطان 


قوله فى التقديم والتقدم آه الحداية؟ اشار المصن فيه الى ان اشتراط السلطان كاخويه اى 


الحاجة الى المكن بالاجتماع فى موضع واحد12 


': الهداية آه: ذكر المصنف طِلّه تعليل صاحب الهداية لاشتراط المصر ثم بين أَنَّ تعليله دليل على ان اشتراط السلطان من خصائص عدم جواز 

تعدد الجمعة و كذلك المصر و اذن العام و نحن نذكر لك تعليله و اقوال العلماء فيه ففى الهداية فى باب الجمعة: "و لا يجوز اقامتها الا للسلطان 
او لمن امره السلطان لانها تقام بجمع عظيم و قد تقع المنازعة فى التقدم و التقديم و قد تقع فى غيره فلا بد منه تتميما لامره" آه و فى الرسائل 
الاركان لبحر العلوم مولانا عبدالعلى اللكنوى "لم اطلع على دليل يفيد اشتراط امر السلطان و ما فى الهداية رأى لا يثبت به الاشتراط لاطلاق 
نصوص وجوب الجمعة ثم هذه المنازعة تندفع باجماع المسلمين على تقديم واحد كما فى جماعة الصلوات عسى ان تقع المنازعة فى تقديم رجل 
لكن تندفع باجماع المسلمين فكذا فى الجمعة ثم الصحابة يد اقاموا الجمعة فى زمان فتنة امير المؤمنين عثمان يله و كان هو اماما حقا 
محصورا و لم يعلم انهم طلبوا منه الاذن بل الظاهر عدم الاذن لان هؤلاء الاشقياء من اهل الشر لم يرخصوا فى ذلك فعلم ان اقامة الجمعة غير 
مشروطة عندهم بالاذن و لعل لهذه الواقعة رجع المشائخ عن هذا الشرط فيما تعذر فيه الاستيذان من الامام' آه اتهى و قال المولوى عبدالحى فى 
العمدة الرعاية حاشية الشرح الوقاية ناقلا عن الفتح المنان فى تأييد مذهب النعمان للشيخ عبدالحق الدهلوى بعد ذكر حاصل عبارة الهداية "هذا 
تقرير الهداية و ظاهره يفيد الاولوية و الاحتياط عقلا لا الاشتراط و عدم جواز الصلوة بدونه شرعا" آه انتهى ثم قال المولوى المذكور فى حاشيته بعد 
ذكر عبارات كثيرة 'لعلك تتفطن من هذه العبارات و نحوها انه لاش فى وجوب الجمعة و صحة ادائها فى البلاد الهند التى غلبت عليها النصارى 
و جعلوا عليها ولاة كفارا و ذلك باتفاق المسلمين و تراضيهم و من افتى بسقوط الجمعة لفقد شرط السلطان فقد ضل و اضل هذا و للتفصيل موضع 
آخر" آه اتتهى و فى الحاشية ايضاً 'و هذا يرشدك الى ان اشتراطه انما هو على سبيل الاولوية حيث لا تتعدد الجمعة و حيث تعددت فلا حاجة الى 
ذلك" انتهى 
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فى بيان حد المصر وان جواز اجمعة فى المصر ليس موقوفا بالاذن 

انه تصرف فى عبارات كتب القوم فاستخرج اشتراط الاذن (ايضاً فى جواز امعة) فى 
حد الصحيح و هذا باطل لان من قال بمصريته لا يتوقف عنده جواز اجمعة بالآاذن و اثما 
يحتاج اليه لصيروريته جمعا عليه و الصغيرة انما لا يجوز فيبا اجمعة باعتبار الحدين المذكورين 
لا باعتبار انه غير داخل فى حد من الحدود لان الحد اللغوى بانه بمعنى مطلق العمران 
موجود و عليه سياق الجامع الصغير و عليه اطلاق المتون فلذا قال فى الرد امحتار و هذا اذا 
لم يتصل به حك5 اى عدم الجواز فى الصغيرة باعتبار الحد المذكور اذا لم يأذن به الامام و 
اما اذا اذن بجوازها فيها فيصير جمعا عليه و ذلى اوجود الاختلاف فيبها ايضا 12 


567 النوائن الطاؤقة فى الأوراق المشرفة 
بيان احكام القادر على المصر و العاجز عن المصر1 
اعم ان العاجز عن المصر غير مخاطب” بمراعاته فشرطيته حينئذ منعدم بالانعدام الاصلى لا 
تفويت للشرط (لانه مخصوص فى حق القادر) فلا فوت للمشروط فترى فى المتون جواز 
غدة :قاقد الأفامة عي “اه جرنهن المشافرنن القروف ا ف التودهان ايض ف الشاوت 
جواز ابمعة زمن استيلاء الكفار و الفتن مع شموهما على قتل القضاء و الامراء و تخريب 
المساجد و الابنية بل هذا حال جميع شروط اداء الجمعة و اركانه و حال سائر الصلوات مع 
شروطها و اركانها (فى ان العاجز عنها غير مخاطب بمراعاتها على قدر العجز) ثم بتقى اص 
القادر على المصر ففى الحداية و لا تصح ابمعة الا فى مصر جامع او فى مصلى المصر او فنائه 
وهو حد البيتوتة ( ولا تجوز فى القرى) اى اللخارجة” عن الافنية ثم اعلم ان الحد الكذائى 
فى تفسير الفناء قد ربحه فى البحر كا فى الدر المختار و استحسنه فى البدائع كا فى الرد امحتار 
ففى البحر انه احوط و اولى و نقل عن البدائع انه احسن الاقوال آه ثم هذا بالنسبة الى 


: لو فرضنا ان اشتراط المصر مبنى على الرواية الراجح فى المذهب فحال المكلف لا يخرج عن الحالتين اما قادر على اتيانه و اما عاجز عنه فيبين 
المصنف طِيّهُ فى هذه الرسالة احكام الواردة على كلتى الحالتين مستدلا بمتون المذهب و التأسيسات الاجماعية و احاديث الباب و يثبت ان مانعى 
الجمعة قد زلت اقدامهم عن المذهب وهم يدعون انتصاره 

*:قوله غير آه كحال السلطان و سائر الشروط و الاركان فترى انه لا كلام فى جواز جمعة المعذورين عن جميع الاركان و الشروط و هذا كحال غير 
الجمعة من الصلوات12 مصنف فلل 

*: قوله مخاطب آه اى على ما اخبر الله تعالى فى النصوص المتواترة المتظاهرة و اجمع عليه الامة12 مصنف فلل 

“: فاقد الاقامة بمصر آه: لهم ان الاقامة بمصر شرط الوجوب و المصر شرط الصحة و المراد من فاقد الاقامة بمصر القروى المسافر فى المصر او 
المصرى المسافر فى المصر بقرينة ذكر المصر فى شروط الصحة ففى المستخلص صفحه 293 بعد ذكر عبارة و من لا جمعة عليه ان اداها جاز 
من فرض الوقت "و هذا فيمن لم يوجد فى حقه شرائط الوجوب و اما من لم يوجد فى حقه شرائط الاداء كالمصر و غيره بانكان جماعة من الشافعيين 
يصلون الجمعة فى موضع اجتمع فيه اربعون من الاحرار كما هو مذهبهم فان اقتدى يهم لا تجزى عن الظهر لان ما صلى ليس بجمعة فى زعمه 
فلا يسقط عنه فرض الاصل" آه انتتهى و لنا ان قوله فاقد الاقامة بمصر يشمل القروى المقيم فى القرية و القروى و المصرى المسافر فى القرية ايضا 
فتقييده على بعض معانيه لا يجوز الا اذا كان هناك دليلا قاطعا و ما ذكره من القرينة لا يجدى للتقييد اذ شروط الصحة منعدمة عند العجز بالاتفاق 
و لو كان مراده من هذا اللفظ المعانى المذكورة لقال "و المسافر فى المصر نابت جمعته عن فرض الوقت" بدلا عن قوله "و فاقد الاقامة بالمصر" ثم 
ان جعل المصر من شروط الاداء ليس امرا اتفاقيا فى المذهب لان هناك من جعله من شروط الوجوب و هناك من قالوا بعدم شرطيته فيأتى 
الاحتمال فلا يجوز تقييد قول الماتن بالاحتمال ففى المجمع الانهر صفحه 245 بعد ذكر المصر و الفناء فى شروط الاداء "لكن هذا مشكل جدا 
لان الشرط الذى هو فرض لا يثبت الا بالقطعى كما فى شرح التنوير آه" و اول القهستانى عبارة المختصر فقال شرط وجوب ادائها المصر آه 

”: قوله اى الخارجة آه بل عليه مراعات الشرط مادام القدرة و الا فلا شرط على العاجز و هذا التفصيل مبنى على الرواية المرجوحة من عدم جواز 
تعدد الجمعة و اما بناء على الراجح فالمصر ليس بشرط اصلا12 مصنف فلن 


اها راكةا انهو تحاف الع مب اي نز 58 
الفاظ التصحيح الواقعة فى تفريعات الفناء و تحديداته القانية او التسعة و اما بالنسبة الى 
المذهب فله الرحان القوى لانه اصل مذهب الى حنيفةة كا فى شروح صحيح ابى داود 
يثة كتعليق المحمود و غيره و شروح صحيح ابن ماجة و غيرها بل هو المتفق عليه بين الامام 
يل وبين اصعابه عله يا فى شروح المشكوة كالاشعة اللمعات للشيخ عبدالحق الدهلوى يلاو 
غيرها و كذلك بالنسبة الى احاديث الباب بل هو متعين حينئذ ففى المشكوة عن الترمذى 
«امعة واجبة على من آواه الليل الى اهله» و فى الكشف الغمة كان رسول الله يك كثيرا 
ما تقول ا طنعة واجية غل من آولد اللذل' الى أهلد »وى الحة الله البالحة الشاه :وى الله 
الدهلوى: «ابمعة واجبة على كل قرية» و اختاره فى الخجة و المصفى شرح المؤطا و قال 
هو الاصح عندى يكفى فى الوجوب اقل ما يتقرى به قرية فن تخلف حينئذ فهو الاثم آه 
ملخصا و فى البييقى «ابمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة» رواه عبدالله 
بن ام عبدالله الدوسية عن رسول الله بيهو الروايات الواردة و الاحاديث الصحيحة فى 
اقامة رسول الله كل ابمعة فى السفر ( فى الى داود) و الصحابة كييك فى القرى و 
السواحل ( فى البيهقى) و ايغا كانوا  (‏ فى مصنض ابن الى شيبة و المبسوط) و الدلائل 
كثيرة لا إسعها المقام مع انه لا مناقضة بينها و بين اشتراط المصر اصلا يا قدمنا و اما 
بالنسبة (اى نسبة تعريف الفناء) الى القاطع المطالب فلا يجوز العمل الا باطول المسافات 
لعدم ترك جواز القاطع المجمع عليه بالاشتباه و الاختلاف و عند هذا العبد الضعيف لا 
يتصور الاشتباه فى جواز ابمعة باعتبار المكان لان الموضع الذى يصلى فيه اللمعة ان كان 
مصراً او فناءه فقّد روعى الشرط و الا فلا شرط على العاجز لعدم اللخطاب فن اضل ممن 
افتى بعدم جواز صاوة العاجز عن قراءة الفاتحة تمسكا بحديث «<لا صلوة الا بفاتحة الكٌاب» 
وقس عليه نظائره بل جميع نصوص شروط الاداء و اركانه ما اوردها الشارع ليفضى ببا 
الى ترك اصل الصلوات بل لترعى الشروط و الاركان لا محالة عند القدرة فقط 12 
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نيان اضل المذهب: قات الم 


لا تصح ابمعة الا فى مصر جامع او مصلى المصر و لا تجوز فى القرى آه هداية بل على اهلها 
الاتيان فى اهل المصر ما لم يتعذر بان مكن البيتوتة فى الاهل بعد اداءها و هو المذهب ( 
وغيره انما نسب الى المذهب باعتبار التخريج) و المنقول الصريم لابى حنيفة 2ه و اححابه 
يلك كا فى شروح المشكوة و غيرها و انما ضرورة الاجتماع فى موضع واحد لانه الغرض 
الاصبل فى تشريع ابجخمعة فى اىلية شعار الدين لوجود نفسه فى سائر اجماعات و من فروعه 
إيضا (اى كاشتراط المصر و الاتيان اليه) اشتراط اذن العام تمقكن (اى تمكن كلواحد) 
على الاجتماع الكذائى (اى الاجتماع فى موضع واحد) وايضا من فروعه اشتراط السلطان 
كا اشار اليه صاحب المداية فى تعليله و اما بناء على الرواية الصحيحة الراجحة من جواز 
التعدد فليس المصر و لا اتيانه و لا اذن العام و لا السلطان بشرط و قد اشتبه الامى هنا 
على الاكثر ثم هذا كله' عند عدم تعذر المصر و اما عند تعذره فالقول بعدم جواز اجمعة 
معارضة للنص المطالب بلا دليل” و اقواله تددو افعاله كَل و اجماع الصحابة عيذ و اثمة 
المذاهب عله وذلى لان ام العاجز غير موجود شرعا و اعتقاد خلافه كفر صريم لانه 
خروج عن اعتقّاد جميع اهل السنة بل و جميع اهل البدعة ايضا فثبت ان نصوص الاركان 
والشروط وان كانت من القواطع ساكتة عند العجز قطعا مع شمول النص المطالب للعاجز 


': هذا كله آه: اى القول بلزوم الاتيان الى المصر لاداء الجمعة على المرجوح و عدم لزومه على الراجح انما هو عند عدم تعذر المصر و اما عند 
تعذره فلا خلاف فى ان اتيان المصر ساقط فحاصل قول المصنف يِه ان حقيقة الاختلاف بين اهل المذهب فى المصر انما هو عند عدم تعذره 
فمن يرى عدم جواز تعددها فاتيان المصر لازم عنده و من يرى جوازه فلا حاجة اليه عنده و اما اذا تعذر الاتيان فعندهما (اى القائل بعدم جواز التعدد 
و القائل بجوازه) اتيانه ساقط لعدم دخول العاجز تحت خطاب النص مع انك علمت ان خطاب النص المطالب ليس مقيدا بكون المكلف قادرا على 
الشروط و الاركان او عاجزا عنهما فانكاره (اى القائل بالمنع) مطالبته (اى النص المطالب) عند العجز عنهما معارضة له (اى النص المطالب) بلا 
دليل و الله اعلم بالصواب 

: بلا دليل آه: كونه معارضة للنص المطالب بلا دليل بحيث ان امر القرآنى فاسعوا يطالب اداء الجمعة و القائل يقول بمنعها دون ان يتمسك باى 
دليل فإن قيل ان القائل بالمنع يتتمسك بحديث على يِل و باشتراط المصر فليس منعه بلا دليل نقول ان خطاب الحديث و اشتراط المصر ساقط 
عند العجز و خلاف ذلك يلزم تكذيب الله تعالى فى قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها فبقى النص المطالب دون معارض و إن قيل بفقد المصر 
ينعدم مطالبة الامر القرآنى فاسعوا فليس الامر مطالبا لاداء الجمعة نقول ان هذا يلزم تقييد النص الموجب بالقدرة على نصوص الاداء و ذا لا يجوز 
اذ يفضى الى عدم جواز صلوة العاجز عن الشروط و الاركان كالقيام و الركوع فافهم. 
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الكذائى على القطع و البتات اذ لا معارض له حينئذ بوجه من الوجوه فترى انه لا كلام 
فى سقوط الظهر و حعة ابجمعة من الحطيب و من يقتدى به وان كنوا ابجميع عاجزين عن 
جميع الاركان (كالقيام و القراءة و الركوع و السجود و غيره) و الشروط (كالسلطان و 
توجه القبلة و ستر العورة و غيرها) فلذا صرح فى متون المذهب ان فاقد الصحة جمعته 
صحيحة فكذا ام المصر لما فيه ايضا ان فاقد الاقامة بمصر جمعته تنوب عن فرض الوقت 
فيشتمل القروى و المسافر ما فى جامع الرموز و فى الحديث اجمعة واجبة على كل قرية 
اورده المحدث الدهلوى فى اجة و صرح باختياره فيها وفى المصفى شرح المؤطا وفى الحديث 
ايضاً «ابلمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة» م فى البوهقى و ترى جمعة 
رسول الله يي فى سفر الحد.يبية و الحنين ؟! فى ابى داود و جمعة صحابة َل مع سائر الناس 
فى مصر و السواحل زمن طويل من خلافة عمر كللثة و عثمان له بامرهما من غير اتكار 
نكير و اعتراض معترض كا فى البيبقى و كابة عمر طليثه الى الى هريرة تلثةفى البحرين ان 
اد المعة يجواثى و حيثما كنت كا فى المبسوط وكابته الى البحرين ايضا ان ادوا ابمعة 
لجوافى وايغا كنتم كا فى مصنف ابن ابى شيبة و صمحه ابن خزيمة و الحق ان اختلااف 
اتنا الثلثة فى جمعة عرفات و المنى فى الوجوب لا الجواز' ا فى الخلاصةو هو المتعين من 
عبارة الجامع الصغير و هو اصل المذهب وام المتون بل هو المتعين من اختلاف جميع اثمة 


': فى الوجوب لا الجواز آه: و قد شاع فى الكتب المتأخرة ان اختلافهم فى الجواز لا الوجوب ففى الهداية "و تجوز بمنى إن كان الامير امير 

الحجاز او كان الخليفة مسافرا عند ابى حنيفة و ابى يوسف عل و قال محمد لا جمعة بمنى لانها من القرى حتى لا يعيد بها و لهما انها تتمصر فى 
ايام الموسم و عدم التعييد للتخفيف و لا جمعة بعرفات فى قولهم جميعا لانها فضاء و بمنى ابنية" آه و قال مولوى محمد سرور يه ان القول بعدم 
الجواز فى المنى و العرفات لا يبين اصل اقوال الائمة بل هو على قولهم فتعليل صاحب الهداية "لانها من القرى حتى لا يعيد بها" ليس من الامام 
محمد يِه بل منسوب اليه و كذلك قوله "و لهما انها تتمصر " آه منسوب اليهما لورود تناقضات غير مرفوعة على التعليلين لا يصح نسبتها الى 
الاثمه كما سيأتى تفصيله ان شاء الله و منشأ تخريجهم عدم الجواز قول الامام محمد يله فى جامع الصغير فى الجمعة بمنا "إن كان الإمام أمير 
الحجاز أو كان الخليفة مسافرا جمع وإن كان غير الخليفة وغير أمير الحجاز وهو مسافر فلا جمعة فيها وقال محمد يله لا جمعة بمنا ولا جمعة 
بعرفات في قولهم جميعا" فحمل المتأخرون قوله "جمع" على "جاز" و قوله "لا جمعة" على عدم الجواز مع ان الحق ان قوله "جمع" بمعنا "وجب" و 
قوله "لا جمعة" معناه ليست الجمعة واجبة فالاختلاف فى الوجوب و عدمه لا الجواز بقرينة قوله "و هو مسافر" لان السفر لا يمنع الجواز قطعا و 
لتصريحه قبل ذكر هذه العبارة "أمر عبدا أو مسافرا يخطب ويصلي الجمعة أجزاهم'" و الله اعلم بالصواب 
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المذاهب كا فى الميزان عن بعض العارفين و ا فى جه ايضاً و خ الفتوحات ول يورد نهى 
من الشارع عنها من حيث هى هى اجماعا يم علم من خ الميزان اذ هو غير متصور فى 
العبادات المشروعة من حيث هى هى وفى رحمة الامة وخ الميزان قال ابو يوسف ع 
يصلى ابمعة فى عرفات آه و فهم عدم جوازها فيها خطاء فاحش فضلا عن دعوى الاجماع 
اذ نحن غير مأمورين بمراعات المصر عند العجز فباى شئ ببتنى القول بعدم جوازها فيها و 
جاء فى الحديث بطرق شت يقوى بعضبها بعضا ان خمسة لا جمعة عليهم و عد اهل البادية 
منبم' اورده المحدث الدهلوى فى الجة ثم هذا اذا كانوا بوادى الاصل اما اذا كانوا من 
اهل العمران بعدوا منهم لاجل اغنامهم ففيه طبع القالوب "ا فى ابن ماجة و حديث منع 
رسول الله كله لرعاة الابل و الغنم من ان يبعدوا عن المدينة قدر ميل او ميلين حتى لا 
إسمعوا النداء فلم يحضروا اجمعة ويقول من فعل ذلك ثلث مرات طبع الله تعاللى على قابه 
وهو بلفظه مذكور فى كشف الغمة للامام عبدالوهاب الشعرانى12 


:وعد منبهم اهل البادية آه: و لو ان الجمعة لم تجز فى القرى و البوادى ما ذكر يَككِةٌ اهل البادية فى اهل الرخصة فإن قيل ذكرهم للإشعار بأن 
اهل البادية لو مروا على مصر أو دخلوه فليس عليهم الجمعة نقول (مع ان هذا التاويل بعيد) ان اهل البادية ان دخلوه مقيمين فعليهم الجمعة و ان 
مروا عليه او دخلوه مسافرين فان المسافر لا جمعة عليه اتفاقا فلاحاجة إلى القول بأن اهل البادية من اهل الرخصة لانهم حينئذ اهل للرخصة من 
حيث انهم مسافرون و الله اعلم بالصواب 
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التحقيق فى المعة 
اعم ان عدم جواز الصلوة (جمعة كانت او غيرها) بدون اركانها و شروطها انما هو اذا كان 
المصلى مفوتا لها بان يتركها مع القدرة عليها و اما عند العجز فالاركان و الشروط منعدمة 
(فلا يتصور التفويت) لعدم دخول العاجز تحت نصوصها باخبار الله تعالى فى النصوص 
المتواترة المتظاهرة و اجماع الامة (و هو المبرهن فى فن الكلام) فاذا قلنا لا تصح الصلوة 
الا قاممًا و لا تجوز قاعدا تعين ان عدم الجواز الكذانى فرع لاشتراط القيام فهو كاصله 
موقوف على القدرة فقط فن اضل ممن قال بعدم جواز صلوة العاجز عن القيام قاعدا تمسكا 
بقوله تعالى #قوموا لِلّهِ قانتين* [البقرة: 238] لان الذى قال بالقيام هو الذى قال ان 
العاجز عن القيام غير داخل تحت نصه فيجب الابمان و العمل بكلا القولين' و قس عليه 
احوال سائر الاركان و الشروط فن القواطع ان فاقد المصر العاجز عن اتيانه غير داخل 
تحت حديث على نلك (وفى فتاوى البخارى صفحة 27 ان جميع دلائل المنع تفينات 
باطلة) فنع جواز ابمعة حينئذ انكار القاطع القرانى بلا دليل نحو منع جواز صلوة العاجز 
عن قراءة الفاتحة تمسكا بحديث «<لا صلوة الا بفاتحة الحّاب» و نحو منع جواز صلوة العاجز 
عن اقامة صلبه بعد الركوع تمسكا بحديث <لا صلوة لمن لا يِقَم صابه بعد الركوع» مع ان 
المعنى الحقيقى للا نفى الجنس انما هو لنفى الكال و ايضا حديث على يليه معلل بعلة 
الاجتماع فتراه سيق لنفى ابممعة فى المصر المجرد عن الاجتماع ” حيث عم النفى فى الصدر 
ثم استثنى المصر الموصوف بصفة الجامعيةة فبقى المصر اللحالى عن الصفة الكذائية داخلاً 


':قوله بكلا القولين آه بان نقول لا بد للقادر من مراعات القيام و لا شرط على العاجز12 مصنف ينه 

*: قوله عن الاجتماع آه قال شيخ الاسلام ركن الدين ان للعير حكم المصر كما فى الصلوة المسعودية فكذا كان رسول الله صلى الله تعالى عليه و 
آله و صحبه و سلم يصلى الجمعة فى سفر الحديبية و الحنين و كذا الصحابة (رض)12 مصنف يه 

أ: الموصوف بصفة الجامعية آه: اى ان الحديث عم النفى اولا عن الاحوال كلها و هى المصر مع الاجتماع؛ المصر دون الاجتماع و الاجتماع 
دون المصر ثم استثنى المصر الموصوف بصفة الجامعية فخرجت الاولى عن النفى بعبارة الحديث و اما الثانية اى المصر دون الاجتماع فباق تحت 
النفى لانه المصر الغير الموصوف بصفة الجامعية و لانه لا معنى لوجوب الجمعة على المصر خاليا عن الاجتماع فيعلم ان العلة من سياق الحديث 
ليس المصر لان المدار عليه (العلة) اذا وجد وجد الحكم و فى الثانية وجد المصر و لم يوجد اقامة الجمعة اما الحالة الثالثة فداخل تحت المستثنى 
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تحت النفى ' فإذا كان اشتراط المصر و اذن العام و السلطان مبنيا على الرواية المرجوحة 
من عدم جواز تعدد المعة و اما على الرواية الام الراح فلا حاجة الى السلطان لعدم النزاع 
فى التقديم و التقدم ولا الى المصر و اذن العام لعدم الحاجة الى الاجتماع فى موضع واحد 
فا قال صاحب القدورى * و لاتجوز فى القرى فرع اشتراط المصر (و اشتراطه عند وجوده 
والقدرة عليه ليتمكن من مراعاته) المبى على الرواية الضعيفة اذا كان المصلى واجدا 
(المصر) قادرا على اتيانه و اما اذا كان فاقدا له عاجرا عن اتيانه فالقول بدخوله تحت 
حديث على يله تكذيب لله تعالى و رسوله كه و روج عن اجماع الامة (بان امى العاجز 


غير موجود شرعا وانما الاختلاف فى جوازه عقّلا) و عن نظائره من سائر الاركان و 
الشروط فترى انه لا كلام 4 (اى لا كلام فى جمعة المعذورين عن الاركان و الشروط) 
ل :اقائنة"اطزنة عند :وقد الملطان و الاين ]كا فى الره اهنا رز وتغيرة ).و القاطى بلطن 
بل و عند استيلاء الكفار مع ما به من تخريب المساجد و قتل من ذكر و فيه فقد تفسير 
المصر بل لا كلام فى جواز اجمعة و غيرها من الصلوات عند العجز عن جميع الاركان و 
الشروط ”و لو شمل العجز الامام و المأموم جميعا فالمنع حينئذ مع كونه تكذيبا لله تعالى و 


بدلالة الحديث لانه لا شك ان اهل المصر اذا صاروا من ذوى اخبية بنحو الزلازل و نداوة الارض و رخوتها جمعوا و قد اقام كلد الجمعة فى سفر 
الحديبية و الحنين و اقام الصحابة #َيعطْ فى برارى مصر فى زمان عمر يَِإِيْيُهُ فتعين ان للاجتماع تأثيرا فى اقامة الجمعة فحيثما وجد الاجتماع يوجد 
أقامة الجمعة كما فى الحالتى الاولى و الثالثة و اذا انعدم الاجتماع كما فى الثانية انعدم اقامة الجمعة فالحديث معلل بعلة الاجتماع فافهم 

': قوله تحت النفى آه فحديث على (رض) من اعظم الدلائل على جواز الجمعة فى القرى و البرارى بجامع العلة و هو حصول الاجتماع12 مصنف 


3 


فلن كان أنه ان لخجل أق حديت على افق مطل بجلة الجاع انه سيق لتقن التعذة قلنا يعدم جواز لذ الجة وبناء عليداشترط المصذ 
لتحشيده الاجتماع و اذن العام لتمكن كل واحد من ادائها و السلطان لدفع النزاع فى التقديم و التقدم ثم لاجل ان المعنى الحقيقى للا نفى الجنس 
نفى الكمال قلنا بجواز تعدده و لكن اقامتها فى موضع واحد احب لكونه على وجه الكمال فصار رواية عدم جواز التعدد رواية مرجوحة و صار اشتراط 
المصر و اذن العام و السلطان مبنيا على الرواية المرجوحة و على الراجح الاصح فالثلثة ليست شرطا فافهم. 

قولة قال ماعب القدورى أ فمطى القول يندم الخواز فى القوكم ,ان برضن المصير النق هو اشوا 5ق تسمل الجمفة إذ ليس خرش الشاح 
بنزول نصوص الشروط و الاركان ان تهمل الصلوة بل ان ترعى الشروط و الاركان ما امكن12 مصنف 2ه 

4 


: قوله انه لا كلام آه اذ هو قد اتى بالمأمور به على وجه ما امر به و هو اتيانه على حسب الطاقة12 مصنف كة؛ 


": قوله عن جميع الاركان و الشروط آه كالقراءة و الركوع و السجود و طهارة الثوب و البدن و المكان و القيام و الخطيب و الخطبة و توجه الى القبلة 
وغيره وذلك لان النصوص المطالبة لاصل الصلوة مطالبة على حسب الطاقة12 مصنف ية؛ 
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رسوله كَلةٍ و خروجا عن اجماع الامة معارضة للقاطع المطالب لاصل الصلوة بلا دليل 


': بل هو غير متصور آه: اى المنع غير متصور مادام التكليف ببقاء العقل و البلوغ و التحقيق يؤخذ من كتب الاصول و نحن نبين لك هذا الامر 
بعرض المسالة على الاصول بيانا تاما لا يغادر شبهة و ذلك عن طريق اسئلة واردة و الجواب عنها و نبدا بالجواب عن السؤال لماذا نصلى و فى 
أرقانة مسترودة؟ من ره الى ووم الفسلوة شقولة* قال 'ائفة الاضوول المجدك الله صالك. .فى الاول نفو السيي الحققى اوجوي الشادات اع اند 
تعالى حكم فى الازل بان الصلوة مثلا واجب و ان قيل ما السبب فى هذا الحكم اى لم حكم تعالى بوجوبها فى الازل نقول: ان نعمه غلك وافرة 
يوجب الشكر علينا و ذلك بوجوب العبادات و ان قيل من اين اطلعتم على حكم الله تعالى فى الازل انه أوجب الصلوة نقول من قوله تعالى و اقيموا 
الصلوة علمنا انه تعالى حكم فى الازل بوجوب الصلوة فيرد ان وجود المسبب لا يتصور دون السبب فمن اين لنا ان نعرف تحقق السبب اى الحكم 
فى الازل فنأتى بالمسبب اى من اين نعرف ان الحكم فى الازل متى يوجب علينا العبادة نقول ان حكمه تعالى فى الازل رتب وجوب الاشياء على 
امور ظاهرة تيسيرا لنا كالوقت للصلوة و البيع للملى فصار الوقت سببا لوجوب الصلوة ظاهرا مع ان سببه الحقيقى الحكم فى الازل فزوال الشمس 
مغلا سبب لوجوب الظهر عليا قال غالن اقم الصلوة لذلوك السممن:فاذ| زالث الشسن قبت وجوب اذاء نوع من الحبادة فى الذمة يذلك الحكم 
فى الازل فيرد انه يجب اداء الصلوة بمجرد الزوال لا ان يسع المكلف ان يؤديه متى شاء فى الوقت نقول: انا قلنا باشتغال ذمة المكلف بزوال 
الشمس لا انه مطالب لادائها فاذا زالت الشمس ثبت فى ذمة المكلف اداء نوع من العبادة فيلزمه تفريغ ذمته منها و لكنه لا يطالب باذائه فورا و 
لابد للاداء من مطالبة من الشارع فالاول اى اشتغال الذمة نفس الوجوب و الثانى اى مطالبة الاداء يسمى وجوب الاداء فالوقت الذى اقيم مقام 
السكودفى الازل صنب لنفسس المهوي لأ موت لأا فيرو ان كان حكمه ضالئ فى الذرل الذ افي الوقت مقامه بيدا لشن لفحي فمانهو سي 
وجوب الاداء و ما هو المطالبة لادائه نقول قال ائمة الاصول ان الله تعالى طلب منا بالكلام النفسانى الفعل فيتعلق الحادث لذلك الطلب باخراج 
الفعل مق الخدم قير كينت تحرف تحن ذلك الطلب تقول لف الآمر الى قولة هال اقم الضلوة اقيم مقامه فيه علمنا أن الوقت الذمع اقيم مقام 
لفك فى القرل سم انين الوتحوجد و ا لفقا الامو الذمع افي مام اكاك الشس اد شدي ابجوب القانيو لعن مق يلك لعفا الحمر أذاء الضلوة 
تقول قال اتمة الاضول ذلكه :زان مظالية الاداد) فى .وقت الشروع في الضاوة فقيل الشروع فيما :ظات لقف الامر الذي اقبي دقام الطليه القديج 
آداء ما شغل ف المة بزوال'الشنمسن قيرد ماوا لوا المكلك لم يشرع .فن الضادة حى خرج الوقث فيلزم ان لذأ يكوق آثما لان لفط الأمر لم 
يطلب منه شيئا و انما يأثم بتركه طلب الله تعالى و انه لم يتركه لعدمه نقول: قال ائمة الاصول و اذا لم يشرع فى الصلوة حتى ضاق الوقت طلب لفظ 
الامر فاذا لم يؤدها حتى خرج الوقت يأثم بتركه طلب الله تعالى فحينئذ يكون طلب لفظ الامر قبل الشروع فى الصلوة او حين التضييق صرح بذلكى 
اقمة الاضول قيرف ادك قلتم بزوال المي يفيت اذاء نوع هن الغباةة واقبل الشروغ فيه طلب لفظ الأمز ا اقم الصلوة اذك الغبادة.و لك لهاذا 
نركع و نسجد و نأتى بسائر الشروط و الاركان مع ان المطالبة وقعت من لفظ اقم الصلوة فقط لا من اركعوا واسجدوا و سائر نصوص الاداء ام تقولون 
اق المطالبة تمن كل التضوص ذف ولحدة تقول > أن المظالبة ع من الأمر التمريس فق أى اقم الضلوة فيطلت إداء ازور قل ثم اق الخداء 
الظلوت بالامر شه (تأكيد لالاداء) يطالاب اتصوص الفروظ والذركان ققد الزوال كنت أذاء نوع من العاف قبل الشروع فيه يطات لقا الام 
اى اقم الصلوة اداء الصلوة فيثبت الاداء ثم الاداء يطلب الشروط و الاركان و هذا معنا قول المولوى محمد سرور يلأ فى كل تصنيفاته ان لا ملازمة 
بين التصوض الموجيةةى الاذاء لاق الموجة هو تطالعوا بمرجلة قن لكا كمايا مسي الموعية فى لق الصاؤة انها و تصومن الأذكء اكه 
حين مظالتهاً واد نيظلية و فبك الث ادروق تطالبنها حاندف توص الاذاء مطالية من قبل ما فيك والتشوض الموقية قلا ضور وروماً نارق 
قاذا علمك هذا فلعردة عا قطي الجمسة كذ امالك الشسى مويو (الحمفة فك إداء نوع من المناكة فى ذف المكلف ف قبل الشروع ملت 
الامر ادائها و لكن يوجد فى هذا الوقت امران اى قوله تعالى اقم الصلوة و قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله فايهما يطالب نقول من المؤكد ان المتأخر 
نزولا يزاحم المتقدم نزولا بقدر مطالبته و المتأخر هنا بالاتفاق نص الجمعة فحينذ يطلب امر فاسعوا اداء الجمعة و ينعدم نص اقم الصلوة بقدر 
مطالية تعن الكنفاق الى نهنا الاتغلاف يننا ومن مالس الحسسة و كان عمق على هذا و لك لوم إن قولوا ار مظالية قولة قال حقية يمهو 
الفصر و المزاخمة يقد المظالية فالمطالب ااهل المسرهو قوله صالى فاسدواة لاثهل القرى قوله الى و اقم الصلوة و لما ان قولة ال فاسفوا عام 
مطلق فالمطالب لجميع المؤمنين هو قوله تعالى فاسعوا لانه زاحم الظهر باعتبار العموم فينعدم فى حق العموم و لهم ان يقولوا سلمنا ان نص فاسعوا 
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العقل و البلوغ لا من طرف نصوص الظهر لتقدمها ' و لا من طرف نصوص الاركان و 
الشروط لانها وردت مؤكدات للتشريع ببيان "كية ادائه لا معارضات له فعنى عدم الجواز 
عند فوت الركن والشرط ان يرعى ذلى الركن و الشرط لا ان تبمل الصلوة لانه خلااف 
ما اراد الله تعالى من إيراد نصوص الاركان و الشروط ولا يتصور ورود نبى من الشارع 
من الصلوة من حيث هى هى اذ من هذه الحيثية هى المأمور بها ففى الختتصر و الوقاية و 
التنوير و الدر الختار و الرد المحتار و هو المفهوم من الكنز ان فاقد الاقامة بمصر توب جمعته 
عن فرض الوقت آه ملخصا و قال القهستانى فى شرح المختصر فيدخل فيه المسافر و القروى 
اه لعموم النص و اطلاقه و وجود الماخذ (و هو الايمان) و قطعية ماثبت بها و اقتضاء 
الاكدية و عدم المزاحم و التأكيد العموم و الاطلاق باحاديث الباب ( فى المبسوط) 


عام و لكنا نقول انه خصص بالاجماع ثم حديث على ينه وقع فى بيانه فمطالبة قوله تعالى فاسعوا تتوجه الى اهل الامصار و لنا اولا ان الاجماع 
على خلاف ذلك ثانيا ان الاجماع ليس قادرا على تخصيص الكتاب كما صرح ائمة الاصول ثالثا ان حديث على ظلِكُه من نصوص الاداء و قد علمت 
ان نصوص الادآء تأتى مطالبتها بعد مطالبة النص التشريعى فلا يتصور تخصيصه بها رابعا ان القول بالتخصيص يخرج النص الى الظنى فلا يكفر 
جاحده مع ان اصحاب الفتاوى و الشروح صرحوا بأن الجمعة فريضة محكمة يكفر جاحدها باعتبار العموم فالقول بالتخصيص يخالف القول بفرضيته 
و تكفير جاحده خامسا ان تشريع الجمعة وقع باعتبار الذات اى لمحبوبيتها عند الله تعالى شرعها علينا فلا يتصور أن يمنع عنها ثم لهم ان يقولوا 
سلمنا ان تشريع الجمعة باعتبار العموم و لكن للوجوب شروط فلا تجب الجمعة الا بتلك الشروط و المصر شرط للوجوب لحديث على يَلكه و لنا 
اولا جعل الحديث من شروط الوجوب لا يصح لذكره فى الظرفية لا على الايجابية فلم يقل الا على مصر جامع ثانيا صرح اصحاب الفتاوى و الشروح 
و المتون ان فاقد شروط الوجوب نابت جمعته عن فرض الوقت ثم لهم ان يقولوا ان المصر شرط للاداء لا للوجوب و لنا اولا جعل المصر من شروط 
الاداء بحديث على ييلتُة مشكل جدا لان الحديث ظنى صرح بذلك صاحب مجمع الانهر ثانيا ان شروط الاداء تسقط عند العجز فلا تزاحم النص 
الموجب فكما علمت ان الموجب مطالب و نصوص الاداء ساكتة ثم الاداء نفسه يطالب نصوص الاداء فحديث على ياه ساكت حين مطالبة نص 
فاسعوا و هو عام فيطالب من جميع المؤمنين اداءها ثم الاداء بعد ثبوت وجوبه يطالب اتبان المصر لحديث على ييه اذا كان قادرا عليه كما يطالب 
سائر الشروط و الاركان اما اذا كان عاجزا عن أتيانه فالاداء لا يطالب اتيانه مع ان الاداء نفسه مطالب (بالبناء للمجهول) من جهة قوله تعالى فاسعوا 
فحينئذ لا يتصور منع الجمعة مادام التكليف ببقاء العقل و البلوغ لا من طرف نصوص الظهر لتقدمها كما علمت و لاامن طرف نصوص الاداء وقد 
علمت ان لا معارضة بينها وبين الموجب اذ الموجب يطالب بمرحلة قبل نصوص الاداء و هى ساكتة عند مطالبته و لا من طرف القول بالتخصيص 
لانه لا يتصور تخصيص الجمعة الا بالقول بانه مبغوض كما فى الربا (على فرض انه التخصيص المصطلح)فافهم. 

': قوله لتقدمها آه و فى فتاوى البخارى المطبوع فى مطبع كاكان صفحه 71 و72 عن قاضى القضاة محمد عناية الله البخارى و احزابه ان دلائل 
المنع واهية باطلة لا يجوز ترك القاطع بالاختلاف آه بل لا نهى و لا تحجير فى اصل الجمعة و الاختلاف فى الشروط و الاركان لا يضر فى قطعية 
الجمعة لان نصوص الشروط و الاركان ما وردت لاهمال الجمعة بل الغرض انه لا بد من مراعات الشروط و الاركان عند القدرة فقط12 مصنف يلذة 
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نحو «من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فعليه ' ابمعة» و نحو «ابمعة حق واجبة على كل 
مسا » و نحو «اجمعة واجبة على كل محتل» و نحو «ابمعة على من سمع النداء»” و نحو «اجمعة 
واجبة على كل قرية» اورده المحدث الدهلوى فى الجة و اختاره هنا و قال انه الام عندى 
و كذا اختاره فى المصفى شرح المؤطا و نحو «ابمعة على امسين رجلا» اورده المحدث ايضأ 
فى الجة و نحو امعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة كذا فى البيهقى (عن 
ام عبدالله الدوسية عن رسول الله كُ) (و كذا فى الميزان و الكشف) و كتب عمر #ك: 
الى البحرين ان ادوا ابمعة بجواف و ايغا كنتم (و لفظ ايغا شامل للمصر و القرى قاله جم 
غفير من اعلامنا الحنفية كذا فى مموعة الفتاوى) كأ فى مصنف ابن الى شيبة و صححه ابن 
خرعة و انض كش عرنولفه الل أو .طوزة وقد البدرك اناد الك خراق ويفا 
كنت إفاذ فائدة حيقل ف 'القول: بان جنواق كانث مضرا) 5ق المبسوط و كان رشو 
الله كل يقي اللمعة فى سفر الحد.يبية و الحنين كا فى ابو داود” و مصعب يلف بن عمير فى 
سفر الحد.يبية مع اثنى عشر رجلا و اسعد #اإلثه بن زرارة مع أسعة عشر رجلا أ فى 
اللبسوط صفحه 24 و الناس * من اهل مصر و السواحل يقيمون المعة زمان خلافة عمر 
ينه و عثمان يله بارهما (و لا معنى للاجماع الا هذا) و فيهم جماعة من الصحابة 2 م 
فى البهقى و قد جاء حديث بطرق شي يقوى بعضها بعضا خمسة لا جمعة عليهم و عد منهم 
اهل البادية اورده الحدث الدهلوى فى الجة و ترخيص الترى لاهل البادية يقتضى ان 


أإقولة قذلية الجمعة آم ومن قال ا خرفافد لتر ندل سوك طريك علو (رطن )قمر كلب اللسالن فنا الير في الصو المعوافرة المهاعرة 
و خرج عن الاجماع بان العاجز غير مأمور شرعا12 مصنف كله 
"#قوله نيعم التذاء آم و الاير اهمّة لاثباب الوقوب كدافن :امول الققه ققد حا دقن الاقادية الاتعرض وتو الحمنة على مل لم سه د19 
(قولة كما فق أن داو دولا نا فشييه و ين اقتراط المطي و لان الماعز عن اقرط و الركق فور ماهو زع راعافه بالقبار اللة الى :وجنات 
الامة12 

#قزله و الناين اذو واقدة عاق عدفه أرق عباس رضي الله تفال شدويا) كاقك بحرن رقو النامن الى الختالا يعد ان رك كك فاتك الفري ومرة 
خلافة ابوبكر[(رض) فانى توقع الجمعة من اهل القرى حين الارتداد و بيان التاريخ فى الكشف و بعض الشروح مسلم(رح) و قد غفل عنه اكثر 
النأقازوة مع اندلا بوؤد سحة عن قائلالر عض 13 موف كه 
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العزيمة و اللحيرية فى اقامتها فيها لعدم النبى ' كم قال الاثمة عل (م فى خ الميزان) و عدم 
التحجير (اذ التحجير خلاف ا كديتها و اقدميتها على الظهر) كأ فى خ الميزان ا قال اهل 
الكشف ,لهُ قال ابويوسف يله انه يصلى اجمعة فى عرفات كم فى خ الرحمة الامة ( كاب 
فى بيان احكام المذاهب الاربعة) وفى خ الميزان الكبرى الجامع بين المذاهب الاربعة 2 

قال ابويوس ف انه يصلل الجمعة فى عرفات لعدم ورود نمى من الشارع و قال اجمهور 
عدم اقامتها فيها اخف آه و هذا اتفاق منهم على انه لا خلاف فى اصل تراز و ذا .ورد 
اختلاف الاثمة الشيخ الاكبر فى خ الفتوحات فى جمعة العرفات و منى دائرا بين الوجوب 
وعدمه (لا الجواز و عدمه) و اختار هو ييه ان اقامة اجمعة فى عرفات من اوجب 
الواجبات سواء كانوا قليلين او كثيرين مقيمين او مسافرين آه و لذلى جعل صاحب 
الخلاصة (قال المشات هى مقدمة من الحداية و الكافى و قاضيخان كأ فى مسلى المتقين) 
اختلاف اثمتنا الثلثة دائرا بين الوجوب و عدمهة واول القهستانى عبارة الختصر فقال شرط 
وجوب ادائها المصر آه ملخصا و لم يجعل فى ظاهر الرواية المصر شرطا ليجواز بل جعل 
مطلق العمران* شرطا للوجوب سواء سعيناه مصرا او قرية ففى الجامع الصغير صفحة 


': قوله لعدم النهى آه لان الشئ الواحد لا يتصور ان يكون منهيا عنه و مأمورا به من جهة الذات12 مصنف عه 

7: قوله المذاهب الاربعة آه و قال المشائخ (رح) العامل على قول ابو يوسف(رح) و محمد (رح) عامل فى المذهب قلت فكيف اذا ثبت الاجماع 
على عدم ورود نهى من الشارع اذ النهى و التحجير خلاف غرض الشارع من التشريع و اقدميتها من الظهر و ليس غرض الشارع من تشريع اركان 
الاداء و شروطه الا مراعاتها ما امكن و اما عند العجر فلا شرط و لا ركن فكيف رد الحكم القاطع و الاحاديث المصرحة بلا دليل12 مصنف ين 
*:قوله الوجوب و عدمه آه و عليه سياق الجامع الصغير الذى هو ام المتون و اصل المذهب و هو موجود عندنا و كذا كتاب الكافى الجامع بين 
الكتب الستة12 مصنف عله 

“: مطلق العمران آه: و فى العالمكيرية نقلا عن فتاوى قاضى خان و الظهيرية ان فى ظاهر الرواية ان تبلغ ابنية مصر ابنية منى آه و معلوم ان 
ابنيته فيما سلف ادنى ما يتقرى به قرية و بدونه يسمى مفازة و انما اخترنا ما فى ظاهر الرواية لانه اصل المذهب فإذا تعارض آراء المذهب فالارجحية 
لظاهر المذهب و انما جعل مطلق العمران مصرا فى ظاهر الرواية لان معناه اللغوى الحد و القطع فالمصر يقطع المفازة و بذلك المعنى هو مرادف 
للمصر و القرية و الفقهاء كثيرا ما يطلقون المصر على العمران كما فى باب التيمم و قصر الصلوة فان قولهم اذا جاوز بيوت مصره اى عمرانه سواء 
كان مصرا او قرية اتفاقا فتعين ان المراد بالمصر هو العمران ثم هو شرط للوجوب لا الجواز و بهذا التفسير يرفع كل التناقضات الواردة على الائمة 
فوبات الحم واماها أو سائر اناف شثر البصرجاد ين ال قوال الائمة فإذا هذا 6 ا الجمعة لاتوت 
اا ا ا ع 0 
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و 


9 همد يه عن يعقوب يله عن ابو حنيفة #2 و ان كان (اى الامام فى منا) غير 
الحليفة و غير الامير اخجاز و هو مسافر فلا جمعة فيها آه فالمراد بالنفى هو نفى الوجوب لا 
الجواز' للقطع على ان السفر لا بمنع الجواز اتفاقا و ايضاً فى المفهوم اشارة على انه لو كان 
مقيما فيها فعليه ابمعة مع انه لا خلفية هنا و لا امير و لا قاض و من هنا قال جم غفير 
من اعلامنا الحنفية ان اشتراط المصر قول * بعض اصحاب التخريج لا اصل المذهب وفى 
اصل المذهب ابخجاب و ترخيض ف الترك فقط ا علبث و إيضاً فى الميزان عن يعن 


اصح الاقوال فى تفسير الفناء هو حد البيتوتة و بهذا الحد يدخل جميع قرى شيندند و فراه فى تعريف الفناء و انما اكدنا فى اقامة الجمعة و ترك 
الظهر لان الامر المقطوع به فى هذا اليوم هو الجمعة لا الظهر و لان فى تركها وعيد ليس فى تركه فلو كان الدلائل كلها ناطقة باقامة الظهر فى 
مكان الا ان هناك شبهة فى اقامة الجمعة فى ذلك المكان فالاحوط ان نقيم الجمعة لا الظهر لقطعيتها و خطورة امرها فكيف و الدلائل و 
الاصول و القواعد كلها ناطقة باقامة الجمعة فإن كان موضع أو قرية من قرى فرأه أو غيرها يدخل فى حد من حدود المصر و لو كان ضعيفا يجب 
علينا القول بإقامة الجمعة و ان كان لا يدخل فى حد من الحدود فاقامتها رخصة و الله اعلم بالصواب. 

: نفى الوجوب لا الجواز آه: و قد حمله المتأخرون على نفى الجواز و بنوه على استدلالات متناقضة و نسبوها الى الائمة فقال صاحب الهداية 
تعليلا لقول ابى حنيفة و ابى يوسف عَللْكا بجواز الجمعة بمنى ان كان الامير امير الحجاز او الخليفة مسافرا " و لهما انها تتمصر فى ايام الموسم' و 
قال صاحب فتح القدير بعد ذكر هذه العبارة "لاجتماع من ينفذ الاحكام و يقيم الحدود و الأسواق و السك قيل فيها ثلاث سكك" آه نقول لم 
الجواز اذاً لانه ان كان مصرا فلابد ان تكون الجمعة واجبا لا جائزا ثم ان كان فى القرى الصغيرة من يقيم الحدود و بلغت ابنيته ابنية منى هل 
تجب الجمعة؟ و ايضا ما الحكم اذا طاف الحاكم فى مملكته؟ و قد صرحوا ان ليس للسلطان اقامة الجمعة فى القرى الصغيرة اذا طاف فى مملكته 
مع ان بالسلطان تمصر المنى فلم لا تتمصر القرى الصغيرة؟ ثم ايضا صرح المتأخرون ان للعامة ان ينصبوا خطيبا و يقيموا الجمعة اذا لم يكن 
السلطان او نائبه موجودا ففيه تصريح على ان مصرية الموضع ليس منوطا بحضور السلطان أو عدم حضوره فكيف يقال انهما قالا بجواز الجمعة 
بمنى لتمصره بحضور السلطان او امير الحجاز ثم لم لا تتمصر العرفات بحضورهما؟ هل لان بمنى ثلاث سكك فكيف اذا بنى بعرفات ثلاث 
سكك ثم لم عدم الجواز عند عدم حضورهما فان البناء باق و الاجتماع موجود و السفر لا يمنع الجمعة و ان للعامة ان ينصبوا خطيبا اذا لم يحضر 
السلطان او نائبه ثم كيف يمنع الامام محمد يِه اقامة الجمعة فى المنى مع ان فى ظاهر الروية جعل (بالبناء للمفعول) المنى معيارا للمصر كما فى 
العالمكيرية فمن تأمل فى هذا علم ان هذا التعليل لا تصح نسبته الى الائمة و ان عدم الجواز ليس اصل اقوالهم و فى العالمكيرية نقلا عن فتاوى 
قاضيخان و الظهيرية ان ظاهر الرواية ان تبلغ ابنية المصر ابنية المنى ففيه تصريح ان المنى كان مصرا عند الائمة لوجود مطلق العمران فقولهما 
"ان كان الامير امير الحجاز او الخليفة مسافرا جمع' اى وجب لاجتماع شرائطها من المصر و السلطان و الجماعة و قولهما "وإن كان غير الخليفة 
وغير أمير الحجاز وهو مسافر فلا جمعة فيها" ى ليست الجمعة واجبة بقرينة و هو مسافر لان المسافر اهل للرخصة و ان ادى الجمعة جاز صرح 
بذلك المشائخ و اما عند محمد ييه فالجمعة رخصة فى المنى للتخفيف مطلقا فاختلافهم فى الوجوب ان كان الامير امير الحجاز او كان الخليفة 
مسافرا فعندهما تجب و عنده لا تجب و اما فى العرفات فالجمعة ليست واجبة عندهم مع ان ابايوسف يِه يقول بخيرية اقامتها فيها كما قال الامام 
الشعرانى فى الميزان الكبرى 

*: قوله قول بعض آه فكيف رد حكم القاطع بهذا الاشتباه مع ان الاركان و الشروط و ان كانت من القواطع لا يتصور ان يوقع بها اشتباه فى اصل 
الجمعة اذ ليس غرض الشارع بايراد نصوص الاركان و الشروط الا مراعاتها لا اهمال الجمعة مع تعذر الاركان و الشروط اذ هذا شئ لايعرفه النقل 
و لا العقل 12 مصنف يذه 
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العارفين ان هذا الشروط للتخفيف ! لا للصحة فلو اقيمت فى غير الابنية و بغير الحا م 
عازك لآن شاساك كلاق اقامتها وسكت عن يلكت العروط “وعيو فول ناك :امد اهنن اه 
ملخصا و قال شاه ولى الله الدهلوى ان اكثر الاحكام كان الاختلاف فيها للاولوية فى 
زمن صحابة كلك و كذلى فى زمن اث المذاهب عله ثم انجر الاختلاف الى الجواز و 
عدمه بكثرة المجادلات و تلاحق الافكار آه ملخصا ثم رخصة الترى فى اهل البادية ما فى 
حديث م اذا لم يكونوا فى الاصل من اهل العمران و ان كانوا من اهله و انما جاءوا فى 
البادية لاجل مواشههم و فى تركهم اجمعة طبع القلوب ففى كشف الغمة «كان النى كله 
ينبى رعاة الابل و الغنم يوم اجمعة ان يبعدوا بها على رأس ميلين حتى لا إسمعوا النداء فلا 
يشبدون اجمعة و يقول لحم من فعل ذلك ثلث جمع طبع الله تعالى على قلبه» و فى صصيح 
ابن ماجة «الا هل عمسى احدى ان يتخد الصبة من الغنم على رأس ميل او ميلين فيتعذر عليه 
الكلاء فيرتفع ثم تجئ المعة فلا يجئ و لا يشبدها و تجئ المعة فلا يشبدها و تجئ ابمعة فلا 
يشبدها حت يطبع على قلبه» و فى الترمذى «اجمعة على من أواه الليل الى اهله» * و فى 
الحداية <اذا مالت الشمس فصل بالناس * اجمعة آه» (مع انه لم يكن فى المدينة مساجد و 
لا قاض و لا امير) قاله يله لمصعب بن عمير طللثة قبل الهجرة حين بعثته الى المدينة و ايضا 
كتب الى اسعد بن زرارة يليه بذلى و من اعظم الدلائل على جواز ابجمعة فى جميع 
المواضع حديث على يله لانه معلل بعلة الاجتماع و النصوص المعللة ليست * بعلة فى 


': قوله للتخفيف آه اى عند ائمة المذاهب و انما تغير الى الجواز و عدم الجواز لكثرة المجادلات و تلاحق الافكار قال شاه ولى الله الدهلوى ان 
اكثر الاحكام كان الاختلاف فيها فى الاولوية فى زمن الصحابة (رض) و ائمة المذاهب ثم صار للدلائل بتلاحق الافكار صولاً منجرة الى الجواز و 
عدم الجواز12 مصنف ينه 

7: قوله على من آواه آه و هو المذهب لكونه قول ابوحنيفة يل و اصحابه جميعا كما فى شروح المشكوة و اما سائر حدود الفناء و ان صححت فاما 
رواية عن ابوحنيفة يِه او باعتبار التخريج و ايضاً اعتبار صحتها انما هو باعتبار نسبة بعضها الى البعض و اما باعتبار القاطع القرآنى فلا يجوز ترك 
الجمعة مادام الاختلاف12 مصنف عل 

*:قوله فصل بالناس آه و فى اطلاق لفظ الناس اشارة الى انه لم يكن فرق بين ما كان اهل المدينة كثيرين او قليلين و الا لكان بيانه من اعظم 
الضرورات 12 مصنف يذه 

“: قوله ليست بعلة آه بل سيق حديث على يِه لنفى الجمعة فى المصر الخالى عن الاجتماع حيث عم النفى فى الصدر ثم استثنى المصر الموصوف 
بصفة الجامعية فبقى المصر الخالى عنها داخلا تحت النفى12 مصنف لله 
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الخارج بل هى من براهين الان وليتها انما هى عللها ثم اعلم ان ما قاله صاحب القدورى 
المؤلف فى سنة 428 من عدم جواز اجمعة فى القرى لم يسبقه احد ببذا التصريم مع انه لا 
يتصور ان يكون مال عدم الجواز لفوت شرط او ركن الى اهمال الصلوة او المنع عنها اذ 
ليس ذلى بغرض الشارع من إيراد نصوص الشروط و الاركان فلم يوردها لمناقضة النص 
المطالب لاصل الصلوة بل هى مؤكدات له ببيان كمية ادائها بانه لا بد من مراعاتها مادام 
القدرة و اما العاجز فغير داخل تحت نصوصبها و النص المطالب لاصل الصلوة مطالب على 
حسب الطاقة فالمنع رد القاطع بلا دليل و ايضاً فيه تكذيب اخبار الله تعالى (يان العاجز 
غير مكلف) كا مى نعم وجود ترخيص الترك فى بعض المواضع لا يقدح فى ١‏ كديتها و لا 
تصير النصوص ظنية فى التقيبدات و التخصيصات 'الا ان يكون الخصص ذا شببين شبه 


': قوله او التخصيصات آه كما فى التفسير الاحمدى لصاحب النور الانوار مصنف له 


101 الفوائد الطارقة فى الاوراق المتفرقة 
بالاستثناء و شبه بالناعخ' فيكون كلاما مستقلا قاطعا مقارنا ' للصدر و هو مفقود فى اجمعة 
بضرورة الحس بل جاء فى بعض حوائى التلويج عدم وجوده (اى التخصيص الذى يصير 


امهيا قايع أ إىالمعضدن لكين إن يكون لد هيه بالاتيساء واضيها بالنايق وزنحق تنخ لقنا اولة احكام الانارو الناسع ف تبيخ أمرا 
المتفضصن فالانسدناء ركون كلاما غير مسقل البيان ان المنسعى غير واكل قن المسفى منة من بدو الام قمراة المتكلح من العام كل اقرادة 
سوى المستثنى كقولك جاء القوم الا زيدا فالمراد مجئ كل افراد القوم سوى زيد ثم هذا الاستثناء قد يكون بمعلوم و قد يكون بمجهول فاذا كان 
الاستثناء بمعلوم فالعام المستثنى منه يبقى قطعيا فى بقية افراده بعد الاستثناء و ان كان الاستثناء مجهولا فجهالته تؤثر فى العام فيسقط الاحتجاج 
بالعام كمقال السابق فى الاستفناء المغلوم فان مج افراد القوم سوئ ويد قطعى و كقول المتكلم جاء القوم الا بعضهم قن الاشتتناء المجهول فان 
جهالة المستثنى يؤثر فى جهالة مجئ افراد القوم فلا يمكن ان نحتج بالعام على مجئ فرد من افراد القوم كزيد مثلا أو سعيد لامكان وجوده فى 
يكن الذى أشدى فسقط الانضسجاج بالعام فلاف عفان الأول لذ كات بامكاضا أ اتحعع بالعام حان مسن جين قاذ لان المسكتى معلوم وهو 
زيد فيتعين ان مجئ سوى زيد كسعيد و غيره قطعى اما النسخ فيكون بكلام مستقل لبيان رفع الحكم عن بعض افراد العام او عن افراده جميعا 
فالفرق بين النسخ و الاستثناء ان الاستثناء لبيان ان المستثنى لم يدخل فى المستثنى منه من بدو الامر اما النسخ فلبيان ان الناسخ يرفع الحكم 
عن الافراد بعد ثبوته عليهم ثم الناسخ لبعض افراد العام قد يكون معلوما و قد يكون مجهولا فإن كان معلوما فالقياس يقتضى ان يسقط الاحتجاج 
بالعام لان الناسخ مستقل تام و كل مستقل تام يقبل التعليل فان الاصل فى الاحكام الشرعية ان يكون معللا فالناسخ يقبل التعليل و لوجود الشبهة 
و هى أن تكون العلة موجودا فى بقية افراد العام يسقط الاحتجاج به بالقياس الا ان قبول النسخ التعليل انما يكون باعتبار استقلال الصيغة و اما 
بافغبارحكمة قلا يقيل التعليل لذن حكمه رفع الحكم باعصار المحارطة و المدافمة بعد العبوت و التعليل للا يعارن اليض للانه دون النض قلا يسح 
النص فالناسخ لا يقبل التعليل بنفسه أى باعتبار حكمه و آلا يلزم معارضة التعليل النص المنسوخ كما فى حاشية نور الانوار فقوله تعالى الذين 
يتوفون منكم و يذرون ازواجا تربص اربعة اشهر و عشرا عام يشمل اولات الاحمال و غيرهن فحكمهما تربص اربعة اشهر و عشرا بالقطع و اليقين 
و قوله تعالى و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن نسخ حكم نص الذين يتوفون فى بعض افراده و هم اولات الاحمال عند ابن مسعود يالك 
فالقياس يقتضى ان يسقط الاحتجاج بنص الذين يتوفون فى غير اولات الاحمال ايضا لان نص و اولات الاحمال مستقل فيقبل التعليل فلا يدرى 
كم يخرج من افراد الذين يتوفون بالتعليل و كم بقى فربما يوجد علة نص و اولات الاحمال فى غير اولات الاحمال ايضا فيصير مجهولا و جهالته 
تؤثر فن:جهالة العام فينتقظا الاتحتحاج بالعام كما فى الاتغناء الميخهول الا ان اناسع لأ يقبل الدليل اتقافا أن فيه صارْض السليل مع النض و 
هو باطل اتفاقا لان التعليل دون النص فلا يعارضه فنحكم ببقاء العام قطعيا فى بقية افراده و ان قيل ان العلة معلوم و هو وضع الحمل فيدرى كم 
يخرج و كم يبقى نقول و ان كانت العلة معلوما فاحتمال العلة الاخرى قائم فان الحكم قد يكون معللا بعلل شتى صرح بذلك مولوى محمد 
عبد لمتكي قر محاطية تورلا قوان و أقا ل كالم ذلين انسح مسهولة فالناني شط بتقسيه وال توفي القام قري العام قظفيا فى تجميع اقراده كان 
يقال اقتلوا المشركين جميعا ثم يأتى ناسخ مجهول مثل لا تقتلوا بععض المشركين فان الناسخ المجهول يسقط بنفسه و يبقى العام قطعيا فى جميع 
افراده و ان قيل ما الفرق بين الاستثناء المجهول و الناسخ المجهول حتى قلتم ان جهالة المستثنى تؤثر فى جهالة العام و ان جهالة الناسخ لا تؤثر 
فى جمالة النام تقول قال ائمة الاضول الما يخدئ ثمالة الامستتاء الى ضدر الكلام لائه غير مسقل بل هو كوصف قاتم يضندر الكالام ل فيد شيا 
يدون هد الكلاة فلهذ| يكدى جوالت الى صدر الكلاد بخلاف الابخ قانه فلو المسقل قال بتققه فد خوالته اسقط ينه كوت :أن 
دق عبالته إلى لكام روا[ كلمكاهة! فاعلم أق كلما الاصول ضيرهوا با المتتمتمق يكن كاكها قافنا مقارنا العبدر مدقيا راقبا لكرنان 
الفند رعلى العموم قكوته كلام مستقلا يشب التاسكو كوتة مقارنا الضدر مدافا لجريان الصد رلا راقم ييه الأسطناء ومين قوليج مداقما لذ رافسأ 
اى أن التحصيمن لياق سك افراة انام البتى مراك الكل رق الدافمة ينو الام كالستاء لا كلسي فلكوق المففع و أشيايو اين 
كلا الجانبين و لا نميل الى واحد منهما فنقول ان لحق العام خصوص معلوم أو مجهول لا يسقط الاحتجاج والعمل به و لكنه لا يكون قطعيا حتى 
لا يكفر جاحده و بيانه أن دليل الخصوص (لى المخصص) اما معلوم و اما مجهول فإن كان المخصص معلوم كأن يلحق نص تشريع الجمعة نحو 
يا احل القر للاتصلوا الجمحة فإن رعاية شية التاسخ يققدى أن يسقما التمتحات بالعام (ان بارا الذين أمنوا) كما علقت فى الناسخ المعلوم فان 
المخصص مستقل فهو يقبل التعليل و أنما لم يقبل الناسخ التعليل لمعارضة التعليل النص و ذلك غير موجود فى التخصيص فيقبل التعليل و 
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به النص ظنيا) فى النصوص بالتتبع بل لما كان تشريعها من حيث الذات * فلا بد ان 
يكون الخصص (اى الخصص الناهى ) ايضاً كذلك (اى هن حيث الذات) وهو (ائ 
التخصيص الكذانى) بعيد من الشارع لاقتضائه البغض12 


رعاية شبه الاستثناء يقتضى ان يبقى العام قطعيا كما علمت فى الاستثناء المعلوم فلرعاية الشيهين جعلنا العام بين و بين و قلنا لا يسقط العمل به 
و لايبقى قطعيا و اما المخصص المجهول كالقول أيا بعض المؤمنين لا تصلوا الجمعة فإن رعاية شبه الناسخ يقتضى ان يبقى العام قطعيا و رعاية 
شبه الاستثناء يقتضى ان يسقط الاحتجاج بالعام كما علمت فى الاستثناء و الناسخ المجهول فلرعاية الشيهين جعلنا العام بين و بين و قلنا لا يسقط 
العمل به و لكنه لا يبقى قطعيا فلو فرضنا ان آية الجمعة مخصوصة البعض للزم ان قوله تعالى فاسعوا يقتضى وجوب الجمعة على اهل المصر لا 
فرضيتها و لو انكرها منكر لم يكفر و بناء عليه ان اداء الظهر فى المصر يكره تحريما و لا يحرم لان الوجوب يقابله المكروه التحريمى و الحرام يقابله 
الفرض بل ان اداء الظهر يكون اولى لان نص الجمعة الذى هو ظنى يزاحم نص الظهر الذى هو قطعى فالاولوية للقطعى و بناء على التخصيص 
المفروض المدعى يصح كل الاستدلالات الواردة لاصحابنا من ان الظهر امر مقطوع و لا يترك الا باقطع منه و ايضا يصح قولهم انه يجب علينا ان 
نحتاط كثيرا الا نترك الظهر الذى هو مقطوع مقابل ركعتين مكروهتين الا انه لم يقل بظنية نص الجمعة احد من الحنفية من متقدميهم الى 
متأخريهم بل قالوا ان الجمعة فريضة محكمة اكد من الظهر يكفر جاحده فحينئذ ينعكس كل اقوالهم فيكون الجمعة امر مقطوع و يجب علينا ان 
نحتاط كثيرا الا نترك الجمعة التى هى قطعى و انه لا يوجد المنع فى باب الجمعة مطلقا و الله اعلم بالصواب. 

':قوله مستقلا قاطعا آه و قال صاحب المنار فى مثاله و حرم الربوا و للمشائخ فيه نظر بعدم الاستقلال و قال صاحب التوضيح فى مثاله و ان احد 
من المشركين استجارك الاية و لنا فيه نظر بعدم المقارنة 12 و لا تكون نصوص الظهر مستعدة لذلك لتقدمها و لا نصوص الاركان و الشروط 
كحديث على ياه لانها مؤكدات ليس فيها رفع الجمعة من حيث الذات بل لا يتصور ذلك من الشارع فكذلك اتفق الائمة على انه لم يورد من 
الشارع نهى فى الباب و كذا اتفق اهل الكشف على انه لا تحجير فى الجمعة و قد مر على ان الاختلاف فى الايجاب و عدمه مع الاتفاق فى اصل 
الجواز و ان عدم الجواز قول بعض اصحاب التخريج بناء على رواية عدم جواز تعدد الجمعة12 مصنف ينه 

7: قوله من حيث الذات آه و المأمور به من حيث الذات محبوب لله تعالى فلا يتصور ان يكون منهيا عنه من هذه الحيثية لاقتضائه البغض12 


ام .بالل 
مصف جه 
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نامةٌ مصنف يله به رئيس الحكومة 

ج ص رئيس الحكومة صاحب السلام عليكم و رحمة الله تعالى و جزاك الله فى الدارين 
هر اك اق لاوا اش 57 حم مقافوة يق شمن لدو تع ان سا اندي 
و دنيا خود منتفع و فارغ شديم جزاك الله تعالى خير الجزاء 

محترما هميشه اين فقير حقير در اقامة جمعة بام قضاة المسلمين و متمذهب بمذهب امام 
الى حنيفة كه بوده يكمرتبه اقامةٌ نماز مذكور را بغير إين مذهب مبارى تكرده اند و ليكن 
اكثر مخالفين در مذهب صاحب المذهب بصارنى ندارند خصوصا در تعريف فناء مصر 
كا بونيعوه. اتتعداده آمده حقلت ونيا نه كا فى :ارد امحتار و اكثرها مصحح م فى فتاوى 
مفق مكة المشرفة الحنفى يه فلذا نحن لا نلوم احدا يقي المعة على وفق تصحيح من 
التصحيحات و ليكن در اكثر فتاوى تميز اصل مذهب را از رواية امام مذهب و از قول 
بعض متخن يان نه مودة شن اكثر معاندين انه :زا كد عامل و أنه اضل مذهب نيد 
ميباشد و قضاة مسلمين نيز حكم تموده اند رد مينمايند اين فقير حقير را كه عامل اصل 
مذهب ائد عخالق. مذهي ميدذانيك و انشان. 5 عامل اصل مذهب تهيباشنك.خود را عامل 
مذهب ميداند جه جميع تفسيرات فناء يا روايق از امام مذهب ويا قول بعضى متأخرين 
خواهد بود غير تعريف ييتوتة كه آن عين مذهب امام يه و اصحاب او قاطبة خواهد بود 
كه در حيوة خود عامل أن بوده فلذا صححه فى كتب لا تحصى و جعله احسن الاقوال 
كيف و مبينه صاحب الرسالة كله فى كشف الغمة فى دلائل اثمة الاربعة كان رسول 
الله كك كثيراً ما يقول «ابمعة على من آواه الليل الى اهله» و فى المشكوة عن الى هريرة 
عن النى كه قال «ابمعة على من أواه الليل الى اهله» و فى شرحها للشيخ عبدالحق 
الدهلوى الحنفى و به قائل الامام ابوحنيفة يه و اصحابه يِل المسمى باشعة اللمعات و ايض 
فى المرقات فى حواشى المشكوة و به قائل الامام ابوحنيفة لله و اصحابه اه و هكذا فى كثير 
من شروحها "ا سيظهر لمتتبع للكتب و قد صححه ما لا يحصى من الفتاوى و شروح 
الاحاديث و ره نى بحر الرائق ا فى در الختار و استحسنه فى البدائع ما فى رد انحتار 
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ايضا صفحه 601 وف التعليق المحمود على ابى داود قال المظهر الجمعة واجبة على من كان 
بين وطنه و بين الموضع الذى يصلى فيه ابمعة مسافة يمكنه الرجوع اليه قبل اليل بعد اداء 
الجخمعة و بهذا قال ابوحنيفة يأ و نقل عن البدائع ان هذا حسن اه 


اباب الثااث 


مسائل و فتاوا فى غير اجمعة 
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همانطور كه در مقدمة كتاب ذكر كرديد رساله هاى متفرقة مصنف يله علاوه بر مسائل مربوط به نماز جمعه 
حاو جد مُسألة ديكر غير از ثماز جدعةه تيز ميباشد كداما آن:مسائل را دزيات :سوم قرار :3اذيم أما شاي د سوال 
ذهنتان .را در كير كند كه جرا اين مسائل در اين كتاب ذكرمى كردد در حاليكة هيج ارتباطى بين شان و بين 
باب هاى قبل وجود ندارد بلكه ميتوان كتاب را در همينجا خاتمه نمود و اين مسائل متفرقه را در كتاب هاى 
ديكر مرتبط با موضوع بحث شان ذكر نمود در جواب مى كويبم: اين مسائل بدون ارتباط با مسألة نماز جمعه 
نميباشد بلكه بين شان وجوه مشتركى زيادى قرار دارد زيرا مسائلى كه در اين باب ذكر ميكردد تمام شان 
مسائل اند كدير اث شاه برداشت متأعريخ مده ير خلاف اصل قرار كرفسد:ودرميان شان مسائلن وجوة 
دارد كه در ضد بودن شان با اصل مذهب همة علمآء متأخر اتفاق نظر دارند بناء فهم و درك اين مسائل ميتواند 
درفم مسألة تماز جمعه يدها كمك كند زيرا وق :ظالب علم متوجة شود كه جطور اشارة سيابة مفلا ذر تضاد 
ب|اضل هذهب قرار كرفت مشألة اشعياة بودق برداشت مع جمعه برايقن قابل هضم مى كردهه درواقع مسبائل 
اين باب و مسائل دو باب قبل ميتواند تأثير متقابل روى هم بكذارد به كونه اى كه شايد عدة با هضم مسائل 
جمعهء مسائل اين باب برايش واضح و قابل هضم كردد و عدة هم با هضم مسائل اين باب مسائل نماز جمعه 
برايش قابل فهم كردد و شايد هم عدة از مجموع اين مسائل با هم به اصل موضوع بى ببرد به هر حال رساله 
هاى أين باب را به سه فصل تقسيم نموديم در فصل اول رساله هاى مربوط به اشارة سبابه در نماز را ذكر 
نموديم و در فصل دوم هم رساله هاى مربوط به عشرى بودن زمين هاى خراسانء» و فصل سوم را هم به 
مسائل متفرق همجون زوجة المفقود. بيع» الفاظ طلاق و فلسفه و تصوف اختصاص داديم و لله الحمد و إليه 
المعان 
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الفصل الاول: فى بيان اشارة السبابة فى الصلوة 
مقدمة الفصل: 


ندائكة نسألة كراهفيت اشاردسباية دن مار اسجهلة آقىمسائلن باضه كذ را برذاشت اققباه از اقوال' اثمة قر 
بعضى از كتب معتبر مذهب جاى كرفته است اما خوشبختانه التباس اين مسأله همانند قضيه جمعه نيست كه 
براى بى بردن به اشتباه بودن آنء به تتبع و جستجوى دقيق و مطالعة فراوان نياز باشد به همين خاطر اكثر 
علماء متأخر مذهب مان به اشتباه بوذن دلائل أن بى برده و آثرا رد نمودند و قول مفتى به در نزد غلماة فنا 
ماق تو سنية اشارة دبا شلو در انه قش قصد ارم الهاي را ذكر كدن كدمة وشيم ونان شالة 
اشارة سبابه مى يردازد اينكه جرا و جكونه كراهيت اشاره در كتب مذهب رواج يافت و اينكه رد علمآء متأخر مان 
نسبت به آن جكونه بوده است تا طالب علم با فهم اين مسأله, متوجه شود كه رواج يافتن يك مسأله در كتب 


مذهب. به معناى صحت أن نيست و به اين معنا نيست كه أن اصل مذهب باشد و هيج سخنى در مقابل آن 
جواز نداشته باشد تا بدين طريق قضية جمعه را بر ان قياس نمايد و همجنان با فهم قضية اشارة سبابه: برايتان 
أثبات مى كردد كه علماى ما تابع دليل ميباشئد نه اينكه صرفا از متقدمين تقليد كوركورانه نمايند و اكر در قضية 
نماز جمعه و ديكر قضايا به دنبال شان راه افتادند صرفا به اين دليل بوده كه دلائل متقدمين در نزد شان مورد 
يسند بوده است و قطعا اكر بر دلائل اثبات جمعه أكاهى حاصل مينمودند از قول خويش مبنى بر منع» رجوع 
مينمودند و به عنوان شاهد ميتوانيم اين سخن علامه ابن العابدين در رد المحتار را ذكر كنيم كه ايشان بعد از 
زذ تمؤلان كراهيت أشارة و اتناك نيت أن جنين ببان «أشكئل: "فاخرج تفشك من ظلمّة التقليلو حيرة اذهام 
والمعض م بعميواة المخفرة :قن هذا النقام فانة مر ده الملك الما" 

مصنف له قصد دارند تا در رساله هاى مربوط به اشاره سبابه موارد ذيل را بيان كنند: 


ف وليه كتبزانيكة قائل يه مت لاز لالد غلم دما وراء الفور هيا شق 


علماء هأوراء السدر دعا رميوع 'وريينا ناهد كرأعيف اما را ميدن 
© اهل تحقيق برداشت علماء ماوراء النهر را اشتباه دانستند. 


ظحاوئ عل :در كتاب مختصربا يبروق ازعلماء ماوزاء التهر منع أشاره را ذكر تمودتد: 


معتبر كر تزد أمَام ظحاوى يلل اقبات شار است به قليل اخاديئى كه امام طحاوئ آثرا ذكر تهودئل. 
© مراد طحاوى از عبارت 'و لا يشير بشئ منها' اشاره براى جواب سلام ويا اشاره در هنكام سلام خروج 


مسائل وفتاوا فى غير اجمعة 0 2000 108 
© احاديث وارده مبنى بر منع اشاره و امر به سكون و وقار منافى اشاره سبابه نيست. 
© بسط اصابع كه در مبسوط ذكره شده است منافى عدم اشاره نيست. 


واللة الحمة :و إلية المفات»: 
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بيان مراد الطحاوى يله من قوله "و لا إشير بشوع منبا" 
قوله (و لا إشير بشئٌ منها اه) قد بوب الطحاوى فى معانى الاثار باب فى الاشارة و اورد 
من الاحاديث ما فيه منع عن رفع الايدى و ما فيه امى بالسكون و اثبت فيه كراهيتها و 
ان لا يشير بثئ و لكنه حملها على الاشارة' لرد السلام و الاشارة عند سلام اللحروج 
الزائدين من اجزاء الصلوة و سكت عن الاشارة بالسبابة للتوحيد فى هذا الباب” بل ذكوها 
فى ابواب غيره فاورد فى باب صفة الجلوس فى الصلوة حديثا إسنده عن وائل بن خجر 
اللضرن ته قال «صليتك خلق رسول الله كله فتلت لاحفظن ضلوة رسوك الله كلاه 
قال فلما قعد للتشبد فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها و وضع كفيه اليسرى على نفذه 
اليسرى و وضع مرققة الايمن على نفذه المنى ثم عمد اصابعه و جعل حلقة بالابهام و 
الوسطى ثم جعل يدعوا بالاخرى اه> و فى حديث آخر «ان يضع يده اليسرى على نفذه 
البسرى و يضع يده المنى على نفذه الهنى ثم يشير فى الدعا باصبع واحدة» و ذكر فى باب 
التشبد حديغا إسنده الى عائشة يِعا <انها تشير بيدها» فلذا ترى يذسبون سنيتها الى الطحاوى 


': لكنه حمها على الاشارة آه: اى ان مراد الطحاوى ليه من قوله و لا يشير بشئ منها هو الاشارة لرد السلام و الاشارة عند سلام الخروج لا اشارة 
السبابة بل انها ثابتة عنده لاحاديث اوردها هو طِلّهُ فى ابواب اخرى ذكر فيها الاشارة بالسبابة 

*: فى هذا الباب آه: و لا يرتضى الطحاوى بقياس ما هو من اجزاء الصلوة على ما هو امر زائد منها فكيف ظن ارتضائه به و قد صرح هو مل بامرها 
و مشروعيتها و انها امر متفق عليه فى ابواب متفرقة غير هذا الباب مصنف 2ه 
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بيان الاحاديث الواردة فى منع الاشارة 


ولا يخفى على الماهر المنصف ان شيئا من الاحاديث الواردة لمنع رفع الايدى و الاشارة 
والامى بالكف و السكون' و الوقار و نشر الاصابع وإسطها لم !سق لاجل المنع عن اشارة 
السبابة عند شهادة التوحيد و لا يناقض النشر و البسط لاشارة التوحيد لانا قلنا بهما قبل 
البلوغ الى الشبادتين و لثبوت احاديث الاشارة مع البسط و إذا اختاره بعض اعلامنا و لما 
فهم بعض علماء ماوراء النبر من قول مد يي فى المبسوط ان من سنن الصلوة هو بسط 
الاصابع فى التشبد كراهية الاشارة خطأهم فى ذلك اهل التحقيق بصري المنقول عن 
اثمتنا الثلاثة (ك فى موطأ الامام مد و امالى ابى يوسف) بل لم يختلف فيها احد من 
الاوائل و قد نقّل اصحاب الفتاوى عن الطحاوى ثبوت اشارة السبابة صريحا و ائما المنع 
هى الاشارات الباقية” من رد السلام باليد و رفع اليد عند اللخروج عن الصلوة ما بوب 
بذاءى عاق الآثا رق .بات الاشارة ىالضلوة وءشاقه لاشازات: غين اشارة (السبابة بل 
اورد فى شأنما” 


': الامر بالكف و السكون آه: و قد جاء فى حديث ورد فى الكشف الامر بالسكون و عدم التمائل كتمائل اليهود مصنف طلّهُ و كحديث رواه جابر 
بن سمرة قال: دَخَلَ رَسُولُ الله كك اْمنجد فَرَأى فَومً يَصَلُونَ وَفَدْ ُو َْيَهُمْ. فَقالَ: «مَالي أَراكُمْ تَقَمُونَ َبَِكُمْ كأبّْمَا داب حَبْلٍ شَمين , 
اسْكُنُوا فى الصَّلّاة» 

2 الاشارات الباقية آه: و قد اورد الطحاوى حديث المنع عن رفع الايدى عند الخروج عن الصلوة مع الامر بالسكون فى آخر باب الاشارة و فى 
النووى المراد بالبهى عن رفع الايدى هو ما كان عند السلام آه و فى حاشيته لبعض اعلامنا الحنفية اجمع المحدثون على هذا التأويل قاله شيخ 
عبدالحق فى شرح المشكوة مصنف 92 

3: وقد اورد فى شأنها آه: و لا شك ان الرسالة ناقصة و لم نعثر على بقيتتها 
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التحقيق فى اشارة السبابة 
قوله و لا يشير بشئ منبا أه و عليه كثير من اعلامنا الحنفية من اصحاب الفتاوى المعتبرة و 
اول من استخرجه من ظاهر الرولية هم علماء ماوراء النهر لانه لما بلغ اليهم المبسوط للامام 
مد ين و فيه ان من السنة هو بسط الاصابع استخرجوا منه كراهية الاشارة لما فهموا 
ملازمتها للتحليق الذى يناقض البسط و من هنا قد نسب المنع الى ظاهر المذهب و اهل 
التحقيق و الاستدلال خطاؤهم فى ذلى و قالوا ان الحق ان بحث الاشارة لم يسق فى 
المبسوط و غيره من ظاهر الرواية بل المذكور فيه هو مطلق بسط الاصابع و هو كذلى 
عندنا حت يبلغ أن الاشارة كيف و لم يختلف اثمْتنا الثلثة و لا اثمة المذاهب الباقية فى 
شرعيتها و التحقيق يؤْخذ من الاركان لمولينا بحر العلوم و حبة الله البالغة للمحدث الدهلوى 
واالكني ال :دكت فيا شرعية الاشارة عن الفتاوى و 'الاشاميت: كدت ان تكون 
خارجة عن الحصر م لا يخفى على من طالع عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية و الاحاديث 
الفعلية و القولية بلغ تقريبا الى مأة و مسين حدينا كاد اشتبارها الى ان بلغت رواتها الى 
خمسة او ستة و عشرين صحابيا و رواية كل واحد منهم مذكورة فى كتب عديدة من 
الاحاديث و التفصيل فى المكتوبات لشاه فقير الله العلوى و قد اثبت فيا على انه لا 
اختلاف فيها بين اتمتنا بل و لا بين جميع السلف الصا حين و اختاره صاحب الهداية فى 
مختارات النوازل و الخانية و الملتقط و فتاوى الصوفية و التبيين و الايضاح شرح الاصلاح 
و الناصرى ناقلا عن الطحاوى آه قلت فا ذكر الطحاوى لله فى مختصره تبع فيه الغير و هو 
قد قلد فى ذلى علماء ماوراء النهر فى تخريجهم و قد قلنا انه غلط و المنقول الصريح عن 
صاحب المذهب يله و صاحبيه علا هو شرعية الاشارة م لا يخفى على من طالع المؤطا و 
الامالى و غيرهما و قد نقل هنا اححاب الفتاوى لك عن الطحاوى لله ثبوت الاشارة و 
كو تصن أرضا عا اززه هو خف فى “لكايه لمعانى الاثار لتعلى صدق مانقل عنه اصعاب 
الفعاوئ من شرعية الاشارة عتده و ان المراة بالاس يكف الايدئ و السكون و الوقار و 
النبى عن رفع الايدى ليس هو منع الاشارة قطعا و لم يقل بتأويل هذه الاحاديث الى 
منعها ابوحنيفة يله و لا صاحبيه علا يقينا و ان مجئ البسط و الانتشار فى الاصابع فى 
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الاحاديث.ل بنع ثبوت الاشارة بعل لكك عند التشين .و نما لعا جا قال التصاضى ف 
شرحه من فهم نبى الاشارة منها قال الطحاوى يه فى باب صفة الجلوس صفحة 153 فى 
الصلوة من كَابه معانى الآثار إسنده عن وائل بن حجر الحضرمى يليه قال «صليت خلف 
سول الله كله .فقت لاحفظن -عتاوة رسول اش كله قال: فلا قعن. للتقنبك. افرش :رجاد 
اليسرى ثم قعد عليها و وضع كفيه اليسرى على نفذه اليسرى و وضع مرفقة الايمن على 
نفذه الى ثم عقد اصابعه و جعل حلقة بالابهام و الوسطى ثم جعل يدعوا بالاخرى» و 
ايضا فى الباب المذكور فى حديث اخر فى الجلوس فى التشبد <ان يضع يده اليسرى على 
نفذه اليسرى و يضع يده النى على خفذه الهنى ثم يشير فى الدعا باصبع واحدة» ثم قال 
الطحاوى فى آخر الباب فثبت ما روى وائل بن ججر و هو قول الى حنيفة 2 و ابى يوسف 
يه و محمد يل والمروى فى هذا الحديث هو كيفية القعود و اشارة السبابة و ايضا ذكر فى 
باب التشبد بسنده عن عائّشة يا «انها تشير بيدها» و ايضاً اورد فى باب السلام فى الصاوة 
بسنده عن جابر يِلثه بن سمرة قال «كا اذا صلينا خلف النبى كَِةِ سلمنا بايدينا قلنا السلام 
علي و السلام علي فمال يذ ما بال اقوام يسلمون بايديهم كانها اذناب خيل شمس اما 
يكفى احدثم اذا جلس فى الصلوة ان يضع يده على نفذه و يشير باصبعه و يقول السلام 
عليكمٌ السلام عليكم أه» فهذا نص فى الباب على ان المراد بمنع رفع الايدى ليس منعا عن 
الاشارة و حيث جمع رسول الله يكْهِ يينهما علم قطعا ان المراد بالسكون ليس منعا عن 
الاشارة كا انه لا يكون منعا عن سائر افعال الصلوة و كيف تصور منعها و هى فذلك2: 
البعثة اذ التوحيد الحالى مقدم عند الشارع من التوحيد القولى اذهو مقصوده الاصلى من 
بعثة الرسل فاذا لم يتصور المنع عن القولى فكيف عن الفعلى بل المراد بالمنع لرفع الايدى 
والام بالسكون تارة انما هو لاجل رفعهم ايديبم عند سلام اللحروج و تارة لدفع القائل 
اذ كل واحد ليس من افعال الصلوة وقد اورد الطحاوى حديث جابر يه فى باب الاشارة 
فى الصلوة من منع رسول الله ككِهُ عن رفع الايدى و الام بالسكون ففى الكشف صفحة 
0 كان رسول الله له يقول <اذا قام احد5 فى صلوته فليسكن اطرافه و لا يقايل كي 
تقايل الههود فان سكون الاطراف فى الصلوة من تمام الصلوة اه» فلا يجوز ان مل الامس 
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بالكف و السكون و الوقار و النبى عن رفع الايدى على ترى افعال الصلوة خصوصا فعلا 
هو فذلكة البعثة و الغرض الاصلى من العبادات لا سا مع منع سياق الاحاديث و سباقها 
من هذا امل فكيف مع رسول الله كله بين تشريع الاشارة مع ذكر هذا الامور و فى 
الحديث المسند فى التعليق على المؤطا و قال اى رسول الله كللهِ <هى مذبة للشيطان لا سبو 
احد م مادام إشير باصبعه» و كان كَلْةٌ يقول «تحريى الاصبع فى الصلوة مذعرة للشيطان» 
و كان ابن عمر يلكا يقول «لمى اشد على الشيطان من الحديد آه» الكشف صفحة 154 
قال الباجى فيه ان معنى الاشارة دفع السبو و قع الشيطان قلت تلى الاشارة فذلكة بعثة 
الرسل كالقول بالتوحيد بل لعبادة الثابتة بالفعل اصل الصلوة بالنسبة الى العبادة الثابعة 
بالقول فلذا نحن مأمورون بالصلوة عند القدرة على الاشارة فقّط لا عند القدرة على القراءة 
فقط فلا يتصور من الشارع النبى عن الاشارة الى التوحيد ! لا يتصور النبى عن شبادة 
بالقول على التوحيد 12 
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الفصل الثانى: فى بيان عشرية اراضى خراسان 


از ديدكاه مولوى محمد سرور يِل خراجى بودن زمين هاى هرات و فراه امروزى مسأله ايست كه بر خلاف 
اصول مذهب و همجنان برخلاف آيت قاطع قرآن كريم قرار كرفته است و بكونه اى در كتب مذهب مشهور 
شده كه بى بردن به اصل موضوع براى اكثر علماء دشوار و حتى غير ممكن ميباشد الا من كحل الله عينيه 
تكحل الدلائل :و ايشان محل برداشت اتهباة علماء را مطلق 3انشعن غياراث متون نيان داشسد وعيان داشسند 
كه آنجه در متون مذهب در باب خراجى بودن زمينهاى مسلمانان ذكر شده مقيد به خراجى بودن آب آن 
ميباشد و براى أثبات ادعاى خويش دلائلى را از كتب مذهب و اصول فقه يادآور ميشوند به اين منظور كه قول 
بر اطالاق عبارات متون درباب خراجى بودن زمينهاى مسلمانان برخلاف اصل مذهب و همجنان قواعد اصول 
فقه واقع ميشود اما در اوراق متفرقة آنجناب آنجنان به جزئيات اين مسأله يرداخته نشده بلكه تمام آنجه در 
اوراق متفرقة شان يافت ميشود ذكر عباراتى جند از كتاب الخراج تأليف امام ابى يوسف تكد ميباشد و اكر 
كسى خواهان جزئيات بيشتر ميباشد ميتواند به ديكر تأليفات ايشان' در اين باب كه در كتاب مجموعة الثثار 
موجود است مراجعه نمايد 


و لله الحمد و اليه المتاب. 


1 ومالة هاف حقث نام هانة حاب مطل فى ماق افرح بنات نا القزلون + فذلكه الرسالة:فن مان السقرديبا عفر هرات و قراو ريمالة 
العشر در مجموعة الآثار به زبان عربى موجود ميباشد 
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١ 
و كذلك قالوا ان عمر ييه قد وضع على ارض ذات الماء الجارى (اى من ارض السواد)‎ 
العشر و فيما إسقى بالدالية نصفه آه كاب الخراج لابى يوسف يه فى باب زيادة الصدقة و‎ 
128 نقصانها صفحة‎ 
130 من اسلم من اصحاب الاراضى فليس عليه خراج آه باب المذكور صفحة‎ 
وثى الباب المذكور صفحة 131 ليس لاحد ان يشترى ارضا عشرية ثم خلطها فى ارضه‎ 
12 االحراجية فى قرممبا وادى عنها اللخراج كالعكس‎ 
وفى خاب اللحراج للامام ابى يوسف يله صفحة 54 فى بيان اجرائات ارض السواد انه‎ 
12 تعين عمر الثة فى نخل تسقى بماء السماء العشر و بالدالية نصفه آه‎ 
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سم الله الرحمن الرحيم 
بعض القطائع (اى من اراضى السواد) تسقى من الماء الجارى ففيه العشر و فى الدالية و 
نحوه نصفه فقّد جاء فى الاثار و السنة ان العشر ثابت فى ارض (اى من اراضى السواد) 
لها ماء جارى و نصفه فيما يسقى بالدالية و نحوه و قد ادركت هذا الامى من اتفاق العلماء 
و آثارهم آه ملخصا كاب الخراج لابى يوس فيه فى فصل اجراثات اللازمة فى ارض 
السواد صفحة 77 و78 
وفى موضع آخر من هذا الفصل يؤدى العشر فى الزعفران اذا بلغ قيمته خمسة اوسق من 
ادنى ما يقدر به من الحبوب فى الارض (اى من اراضى السواد اسقى من الماء الجارى او 
ماء المطر و نصفه فى الدالية و نحوه و قال ابوحنيفة يه ' فى قليله و كثيره هذه الوظيفة و 
كذلى قال فى كل ما اخرجته الارض بشرط ان تسقّى (اى الارض فى السواد) بما 
ذكنا آه ملخصا ثم ذكر فى هذا الفصل آثارا و احاديث كثيرة 


': قوله ابو حنيفة (رح) آه اى قال ابوحنيفة (رح) فى قليل الزعفران و كثيره وجب العشر حتما فى ارض العشر اى من اراضى السواد12 مصنف فلل 


17 1 الفوائد الطارقة 2 الاوراق المتفرقة و ااا ا الطلعل 


١ 
للامام فى وضع اللحراج او العشر او ضعفه فلو لزم صاحب الاقطاع مؤنة حفر الانبر و نحوه‎ 
على ذمته فى ارضه (فى ارض المذكورة) ففيه العشر (اى اتفاقا كا مى) لانه حينئذ كان‎ 
المشقة على صاحب الاقطاع فيجرى عليه العشر (اى دون اللخراج آه كاب اللحراج للامام‎ 
87 ابى يوسف يله فى فصل قطائع العراق صفحة 86 و‎ 
الحراج اى بيت المال و الا فليس له ذلك بل فيها العشر فقّط ملخصا كاب اللخراج صفحة‎ 
و 87 الحاصل ان خيار الامام فى العشر و الحراج انما هو مقصور اذا تسقى الاراضى‎ 6 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

البصرة و الحراسان عندى بمنزلة السواد فاللخراج (الا اذا كان حفر انبارها على صاحبها و 
هو مسم كا مس) فى الاراضى المفتوحة عنوة وى الصلح على حسب الشرائط و فى اسلام 
اهلها العشر و فى الاقطاع اللخراج و مع خيار الامام اذا قتحت عنوة كالسواد و غيره و 
العشر فى ارض اسل اهلها آه ملخصا من كاب الخراج فى فصل قطائع' السواد و حراسان 
وغيره صفحة 88و89 

قد ظن بعض الناظرين (فى هذه العبارة) ان المعتبر عند الى يوس ييه فى السواد و اللخراسان 
وغيره هو كيفية الفتح مطلقًا و ليس كذلى بل الماء قيد له اتفاقا كا مى منه مرارا و مع 
ذكر الاتفاق و انه ثابت فى السنة و الاثار فالحاصل ان الحيار للامام مادام تسقى الارض 
بماء الحراج كا مى بخلاف ما اذا كانت تسقى بماء العشر و المقطع له مسلم كا عرفت من 
الاتفاق 12 


':قوله فى فصل قطائع آه كان بعض الصحابة عندهم ارض الخراج فكانوا يؤدونه آه ملخصا فى فصل المذكور صفحة 93 فظن بعض الناظرين 
لزوم الخراج على المسلم مطلقا عند ابى حنيفة (رح) بل اذا كان حفر انهار القطائع على اصحابها فوجوب العشر اتفاقى اذا كانت للمسلم و انما 
الخيار للامام فى غير ذلك12 مصنف فإنة 
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الفصل الثالث: مسائل متفرقة 
حك زوجة المفقود 
(الافتاء) حكم تزويج زوجة المفقود بعد اربع سنين و اربعة اشبر و عشر قوى من حيث 
الدليل اذ فعله عمر ياه محضر من الصحابة َفِيْمْ كما فى رحمة الامة صفحة 85 من الجزء 
الثانى و يا فى الميزان صفحة 136 الجزء الثانى و كذا قضى به عثمان يليه فى خلافته محضر 
من الصحابة َف كما فى الميزان صفحة 102 الجزء الاول و جاء عن على يليه نحو ما جاء 
عن عمر تإلثه كا فى الزرقانى على المؤطا و التفويض الى الرأى اقرب الى مذهب امامنا 2 
وهو ظاهر الرواية وهو المنقول عن الشافعى يه و حمد يي بل هو المشبور عن مالى يذ 
والى حنيفة # والبى يوسف يه كا فى كشف الاستار صفحة 369 على الدر الختار و 
التقدير بموت الاقران اما نسب الى المذهب باعتبار التخريم و الا فالاشبه بفقه الى حنيفة 
يه هو عدم التقدير م فى الحداية لان نصب التقادير بالرأى غير جائز (لانه افتراء على 
الشرع) كا فى المبسوط للامام السرخسى ل صفحة 36 انتبى تلخيصاً و محصولاً و زيادة 
الايضاح يؤْخذ من رد امحتار و جامع الرموز و عمدة الرعاية و المنتقى على الملتقى و جموعة 
الفتاوى و غيرها و من ل ير جواز تقليد سائر اثمة المدى فد خارق اجماع القرون الاولى 
من الضحابة و التابعين: وتاب التابعين > فى الححة لولى الله الدهلوى لانهم اهل الذكر امرنا 
ل ا ا 00 
فى الدين بما لم يأذن به الله يا فى وصايا الفتوحات و غيرها آه تلخيصاً و محصلاً و كفى 
بكل واحد من الصحابة يليه قدوة و اماماً فكيف مع اجماعهم مرتين و قول على يلك 
بخلافه لم يكن الا شوروياً اذ جاء عنه مثل ما جاء عن عمر يفيه ا فى الزرقانى على 
المؤطا12 فلله امد مد سرور جيجه 


مسائل وفتاوا فى غير اجمعة 00 ع خط 170 
فالاليق بطريق الفقه ان لا يقدر بشئّ (اى 2 الحم بموت المفقود) لان نصب المقادير 


بالرأى لآ ركرن: واللا نض فيه اماي المققود آم الله اطدادق عهرتمم المسوعل ماده 
6 شرح الكافى الحاوى جميع ظاهر الرواية 12 
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١ 
(سثل) فى رجل باع سلعة على آخر ثم شراها شريك البائع لنفسه لاجل بين بقيمة اكثر‎ 
من قيمة المشترى الاول فهل يكون فى البيع هذا شيبة تحريم ام لا كيف الك افتونا‎ 
(اجاب) البيع المذكور صحيح جائر لانشبية فية ولا كاهية ولا حرمة و الله يعاق اعلم آه‎ 
1 فتاوى العلامة المفق عبدالحفيظ مف م:: المشرفة2‎ 


مسائل و فتاوا فى غير اجمعة.....0مه........حص 22] 
مسائل فى الطلاق 
درين واقعه مسئوله ا الفاظ مصحفه نحو طلاغ و تلاغ و تلاى و طلاى اهل زمان 
ملحوظ شود ؛س طلاق ان واقعه نزد قاضى خواهد بود نه در ديانت جنانجه در در مختار 
وحاشيقة اودره كدان كفت" الاستان :مذكوو انث :و ايضا ا كله اين كد باكاة 
اقرار طلاق ثموده نه انشاء آن بس درين صورة طلاق باجماع واقع نشده جنانجه ابن مذكور 
است در كاب | كراه قاضيخان و كاب اقرار در مختار و جامع الرموز و كاب طلاق در 
مختار و رد المحتار و نص ف العالمكيرية ان هذا ام جمع عليه ا كر جه در صى قاضى 
ثلاث طلاقات نوشته شده باشد و لكن مقصود دفع فتنه و ديانت است ففى الرد امحتار 
على الحاوى الزاهدى ظن انه وقع الثلاث على امرأته بافتاء من لم يكن اهلا للفتوى و 
كلف الحا كم كابتها فى الصى فكتبت ثم استفق من هو اهل للفتوى فافتق بانه لا تع و 
التطليقات الثلاث مكتوبة فى الصى بالظن فله ان يعود الها ديانة و لكن لا يصدق فى 
الحكر آه واكر در اين اكراه اراده اأشاء طلاق داشته باشيد اكر جه نزد ائمة حنفية طلاق 
واقع ميشود مكر در اين صورة عمل فتوى بر مذاهب ثلاثة اسلاميه كردن باتفاق اعم 
رواست' و أنجه از بعضى فتاوى اختلاف معلوم ميشود خلاف تحقيق است قال الحدث 


': باتفاق ائمه روا است آه: در حقيقت بسيارى از مغرضين: از اقوال مصنف يل مبنى بر عمل بر مذاهب ديكرء نهايت استفاده را بردند ويا اشاعة 
اين امر كه مولوى محمد سرور يِه به مذهب احناف يشت كرده و تمام فتاواى وى از مذهب شافعى و ديكر مذاهب ميباشدء بسيارى از علماء را از 
مطالعة تأليفات ايشان دور نمودند در واقع عمل به مذاهب اربعة اهل سنت در تأليفات ايشان به كثرت يافت ميشود اما نه آنكونه كه مغرضين شايعه 
نمودند و قصد داريم در اينجا به اين موضوع بيردازيم كه مصنف يله در جه مواقعى در تأليفات خويش از مذهب غير ذكر نمودند و قضاوت را بر 
عهدة خواننده مى كذاريم اولين موضعى كه مصنف طلهُ از مذهب غير ياد آورد ميشوند در باب اقامة جمعه در قريه ها ميباشد اما در آنجا ايشان اولا 
آبت قطعى قرآن كريم را ذكر مى كنند و بعدا وعيدهاى كه در احاديث بر ترك جمعه مترتب شده است را يادآور ميشوند و طبق اصول و قوانين 
مذهب احناف وجوب جمعه در قريه ها را بر اساس مذهب احناف اثبات مى كنند و وجوب را اصل اقوال اثمه مى يندارند اما قائل ميشوند كه اكر 
بالفرض كه دلائل اثبات وجوب جمعه در قريه ها طبق مذهب احناف وجود نميداشتند و منع از جمعه اصل اقوال ائمه ميبود باز هم احتياط حكم 
مى كرد كه نماز جمعه طبق مذهب شافعى در قريه اقامه كردد زيرا آيت قرآن مبنى بر فرضيت جمعه قطعى است و بر ترك أن وعيد غليظى مترتب 
شده كه در ترك ظهر نشده است بلكه به قطع و يقين نماز جمعه از ظهر يهتر معرفى شده است يس در جائيكه احتمال وجوب جمعه و احتمال 
وجوب ظهر وجود داشته باشد عمل به وجوب جمعه اولى تر و محتاط تر است حال؛ آيا جنين استدلال نمودن به معنى توهين به امام ابوحنيفه 
يِه و يشت كردن به مذهب وى ميباشد اما در مورد مسألهُ مزبور در متن يعنى انشاء طلاق به اكراه مصنف عه بدون ضرورت از مذهب غير ذكر 
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الدهلوى فى الجة الله البالغة و من لم يجوز ان يستفتى الحنفى فقيها شافعيا و بالعكس و لا 
يجوز ان يقتدى الحنفى بامام الشافعى مثلا فان هذا قد خالف اجماع القرون الاولى و ناقض 
الصحابة ِف و التابعين أه صفحة 161 وفى موضع آخحر منه انه قد خالف اجماع الامة كلها 
اونما عن اخرها بيقين لا اشكال فيه أه صفحة 160 قال البحر العلوم فى رسائل الاركان 
غمودن زوجه خود را هيج مضائقه كارف فقطل: فاه لين 


نمى كند بلكه قائل مى شوند كه بدليل اينكه تمام ائمة اربعه مذاهب شان بر احاديث نبوى و اقوال صحابه عَِيْدْ استوار ميباشد يس در صورتى كه 
در عمل به مذهب غير. مصلحتى بزركتر از عمل به مذهب موجود باشد در آن صورت مفتى يا قاضى ميتواند با در نظرداشت مصلحت. از مذهب 
غير نيز استفاده نمايد همانكونه كه خود ائمهُ مذهب عمل مينمودند و ضرورت داعيه به مذهب غير در اين مسأله اين است كه عقد نكاح را خداوند 
عللْهُ ميثاق غليظ مينامد و همجنان به زبان يبغمبر خود به ما خبر ميدهد كه انحلال اين ميثاق غليظ از مبغوض ترين حلال در نزد وى ميباشد و 
همجنان دشمن وى ابليس به هيج جيزى به اندازة جدابى بين زن و شوهرء خوشحال نميشود و همجنان در اين مسأله وجود نكاح امر يقينى و 
اختالاف در انحلال آن ميباشد يس بقاى عقد به حالت اصلى أن بر اساس مذاهب سه كانه از انحلال آن بر اساس مذهب اولى تر است و آنهم در 
ضورتيكة بقاق غقد مضاحت زوجين ونجامطة رأ به دثبال داشته بأشد يمن جقلور كيان يك خاتواده رايا وجود شنيهه ازهم بباشانيم ذرتخاليكه برا 
بقاى آن نيز دلائل محكمى وجود دارد و هنكاميكه دو دليل با هم تعارض كند أن اولويت دارد كه مصلحت أن بيشتر باشد و مصلحت بقاى أن 
نسبت به فروباشى؛ بر هيج كس يوشيده نيست در حاليكه بقاى آن موجب رضايت خداوند عله و خشم ابليس نيز مى كردد. به طور خلاصه منظور 
مصنف يله اينست كه در مسائلى جون طلاق به خصوص طلاق ثلاثه بايد حداكثر احتياط صورت كيرد و از آنجائيكه طلاق ثلاثه تا حدودى 
شباهت به حدود دارد تا زمانيكه به طور قطع و يقين اثبات نكردد و در اثبات آن شبهه وجود داشته باشد نبايد ديانتا حكم به ثلاثه نمود. و الله اعلم 
بالصواب 


مسائل وفتاوا فى غير اجمعة 0 تع خط 114 
فى بيان ما يفعله الطالب مقابل اقوال الفلاسفة 

قال فى التوشيح حاشية التلويج فى صفحة 392 و اما سائر ما اورده المتفلسفة فى هذا الباب 

فلا !ستحق الاصغاء' اع بل يرجع محصوله الى انكار طور النبوة و الولاية” الذى يذهل فى 

مبادى اشراقه عمل العقلاء و يدهش فى سماع بعض اسراره فهم الحكماء فإين لشغبهم الواههى 

فى دياجر معتقداتهم من هذا الاشراق بل كذبوا بما لم يحيطوا به و لما يأتههم تأويله بل لا 


': فلا يستحق الاصغاء آه: قال صاحب التوشيح بعد ذكر اقوال المتفلسفة فى بيان جملة ما يتوقف عليه وجود الحادث: و اما سائر ما اورده 
المتفلسفة فلا يستحق الاصغاء الخ فكتب مولوى محمد سرور يِل بخطه على قول صاحب التوشيح الرسالة التى تقرأها 

*: انكار طور النبوة و الولاية آه: قال الامام محمد غزالى يه فى كتابه احياء علوم الدين المطبوع فى البيروت صفحه 238: و لما كانت هذه الأمور 
لا تتراءى إلا فى المرائى الصقيلة, و كانت المرأة كلها صدئة فاحتجبت عنها الهداية؛ لا لبخل من جهة المنعم بالهداية بل لخبث متراكم الصدا 
على مصب الهداية تسارعت الألسنة الى إنكار مثل ذلكء اذ الطبع مجبول على انكار غير الحاضرء و لو كان للجنين عقل لأنكر امكان وجود 
الإنسان فى متسع الهواء»ء و لو كان للطفل تمييز ما ربما أنكر ما يزعم العقلاء إداركه من ملكوت السموات و الأرضء و هكذا الانسان فى كل طور 
يكاد ينكر ما بعده. و من أنكر طور الولاية لزمه أن ينكر طور النبوة, و قد خلق الخلق اطوارا فلا ينبغى ان ينكر كل واحد ما وراء درجته. نعم! لما 
طلبوا هذا من المجادلة و المباحثة المشوشة؛ و لم يطلبوها من تصفية القلوب عما سوى الله عز و جل فقدوه فأنكروه و من لم يكن من أهل 
المكاشفةء فلا أقل من أن يؤمن بالغيب و يصدّق به إلى أن يشاهد بالتجربة. ففتح أبواب السماءء و مواجهة الله تعالى اياه بوجهه كناية عن الكشف 
الذى ذكرناه. آه انتبهى بحروفه 

3: و استعمال العقل فيما اذن به الشرع آه: و قال صاحب التوشيح صفحه 380 بعد ايراد الكلام عن فعل البارئ عله : اقول الكلام فى فعل البارئ 
غَللة اجتراء بجريان ما احاطه العقل على افعاله تعالى على زعم ان حكم العقل قطعى فى ادراكه و هذا ما انكره حكماء الاسلام و اعنى بهم المشائخ 
الصوفية فانهم انكروا ان يعرف العقل من شانه او يدرك من علمه شيئا الا ما اعلمه النص و انهم تركوا اتباع هذا العقل الى اتباع حضرة الرسالة كلاد 
كما قدمناه آه انتهى بحروفه 

“: و قد شاهدنا آه: قال الامام محمد غزالى فى كتابه الاحياء فى الصفحة المذكورة فى باب الشروط الباطنة للصلوة: و اعلم أن تخليص الصلوة 
عن الآفات و إخلاصها لوجه الله عز و جلء و اداءها بالشروط الباطنة التى ذكرناها؛ من الخشوع. و التعظيم: و الحياء سبب لحصول أنوار فى القلب 
تكون تلك الأنوار مفاتيح علوم المكاشفة. فأولياء الله المكاشفون بملكوت السموات و الأرض» و أسرار الربوبية: إنما يكاشفون فى الصلوة. لا سيما 
فى السجود إذ يتقرب العبد من ربه عز و جل بالسجود. و لذلك قال تعالى: و اسجد و اقترب و إنما تكون مكاشفة كل مصلٌّ على قدر صفائه عن 
كدورات الدنياء و يختلف ذلك بالقوة و الضعف. و القلة و الكثرةء و بالجلاء و الخفاء. حتى ينكشف لبعضهم الشئ بعينه و ينكشف لبعضهم الشئ 
بمثاله. كما كشف لبعضهم الدنيا فى صورة جيفةء و الشيطان فى صورة كلب جاثم عليها يدعو إليها. و يختلف أيضا بما فيه المكاشفة؛ فبعضهم 
ينكشف له من صفات الله تعالى» و لبعضهم من أفعاله و لبعضهم من دقائق علوم المعاملة. ويكون لتعين تلك المعانى فى كل وقت أسباب خفية 
لا تحصىء و أشدها مناسبة الهمة فإنها إذا كانت مصروفة إلى شئ معين كان ذلك أولى بالانكشافء و لما كانت هذه الامور لا تتراءى الخ انتيهى 
يحروقه 


125 القواك اللا زفق الأور اق تفرد 
المتفلسف باتباع الانبياء صلوات الله و سلامه عليهم اندراج سنين كثيره بل الوف كثيرة 
النيران ودرجات الحنان ومشاهدة ارواح الانبياء و خص نبينا مجه اليد و سماع كلامه وهذا 
هو السبب فى قوة الايمان و اليقين لا الحوض فى كلماتهم الواهية و تتشكيكاتهم الغير لمتناهية 


1000 - 25 لوم سسا ه ماس ا لاه 8 مهس - ور 0 3 


1 7 ال صَدرَه 00 و ره فويل للقاسية اام براك 


': يكى از بزركترين دلائل براى اثبات ادعاى مولوى محمد سرور لله همين آثار بجا مانده از وى ميباشد و فقط اهل علم ميتوانند درك كنند كه 
نوشتن جنين كتابى در جنين سطح فقط از عهدة علماى بزرك بر مى آيد علماى كه در مدارس بزرك دينى تعلم ديده باشند و يك عمر به تصنيف 
و تعليم مشغول بوده باشند حتى ميتوان ادعاء نمود كه از ميان آنها نيز عدهٌ اندكى ميتوانند به اين سطح از علم برسند اين در حالى است كه جناب 
مرحوم فقط شش ماه در ايام جوانى در انار دره زانوى تلمذ زده است يس آيا جز اين است كه وى صاحب علم لدنى از لدن عليم حكيم ميباشد مولوى 
ابوالحسن از ايشان نقل مى كنند كه وى مى فرمود: من با نكاه انداختن به كتابها قصد آموزش علم را ندارم بلكه قبل از اينكه به كتابها نكاه بياندازم 
علم همانند آبشارى در سينة من مى ريزد سيس كه به كتب مى نكرم مى بينم كه در أنها دقيقا همان جيزى ميباشد كه در سينةُ من موجود است. 
و البته اين آثار بجا مانده از وى» شاهد بعد از حيات ايشان ميباشد ولى در زمان حيات ايشان معاصرين وى به شمول خواص و عوام به فضل و 
بزركوارى وى شهادت ميدادند و الله اعلم بالصواب. 


ثمة الكْاب 
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از سخنان مصنف له ميتوان برداشت نمود كه منبع اصلى اشتباه در بسيارى از احكام. مطلق دانستن عبارات 
قواعد اصول فقه واقع شدند به طور مثال در باب نماز جمعه. در متون اينطور ذكر شده است: "و يكى از شرايط 
اداى آن مصر ميباشد يس اداى أن در قريه جايز نيست" كه اطلاق اين عبارت به منع از جمعه منجر ميشود و 
بسيارى از علماء نيز به دنبال اطالاق أن رفتند و قيد آنرا در نظر نكرفتند و آن اينكه قروى بر رفتن مصر قادر 
مصر رعايت ننمودند و نهايتا منع از نماز جمعه در نزد علماى مذهب شهرت يافت و در باب اشاره سبابه. عدهٌ 
از علماء به منع از اشاره قايل شدند به دليل اينكه براى اشاره قبض انكشتان لازم است و در مبسوط بسط 
انكشتان در تشهدء ذكر شده است يس أشاره منافى بسط ميباشد و باز هم در نظر نكرفتن قيد عبارت مبسوط 
سبب اين اشتباه كرديد و آن اينكه تا قبل از اشاره انكشتان خود را بسط نمايد ولى هنكام اشاره قبض نمايد و 
به همين ترتيب در نظر تكرفتن قيودات عبارات متون سبب كرديد تا فتواى اهل مذهب در باب زمين هاى 
عشرى و خراجى بر خلاف نصوص و اصول قرار بكيرد زيرا عبارات متون مبنى بر اخذ خراج؛ از زمين خراجى 
ذر ملكيت: مسلمان» ذاراى قيد ميباشذ و أن اينكة اين زمين ها از أيهاى خراجى أبيارى كردد:ولى اكراب أن 
عشرى باشد در آن صورت عشر اخذ مى كردد. اما اكثر علماء قيد مذكور را در نظر نكرفتند و همجنان عبارات 
نظير يبروى از مذهب وعدم جواز يبروى از مذهب غير نيز ذاراى قيد ميباشد ولى اكثر علماء اين عبارات را 
مطلق دانستند و قيد را در نظر نكرفتند و آن اينكه ييروى از مذهب بر خلاف نصوص قرار نكيرد و يبروى از 
مذهب غير نيز يدون ضرورت باشد ولى اكر در مذهب حكمى از احكام بر خالاف نصوص واقع شده باشد قطعا 
يبروى از آن جايز نيست و اكر در ييروى از مذهب غير. مصلحتى أشكار و نفع عامه موجود باشد يس قطعا در 
يبروى از آن هيج كونه منعى نيست. 

ودر حاليكه دلائل كافى براى اثبات اين قيودات موجود است اما اكثر علماء حاضر نيستند قيودات مذكور را 
بيذيرند؛ مى كويند: اطلاق عبارات متون قطعى ميباشد و تقيبد آن جواز ندارد اما جاى بسيار تعجب است كه 
بدون هيج دليل با اطالاق دانستن آنهاء نصوص قطعى قرآن و اطلاق أنها را تقيبد نمودند و از اين بابت هيج 
باكى ندارند اما از تقييد عبارات متون: هراس دارند و متوجه نيستند كه قول به منع از نماز جمعه در قريه ها 
منجر به تفيبد نص قرآن ا ييا لِينَآمنُوا ذا نُودِيَ للصّلاةٍ مِن يَوم الجُمْعَةٍ َاسْعَؤاإلَى ذِكْر الله وَدَرُوا ليع 
ذَلِكُمْ خَبْرلَكُمْ ِنْ كُنْنُمْ تَْلَمُونَ 4 [ الجمعة: 9] مى كردد و قول به عدم اخذ عشر از زمين مسلمان در صورت 
عشرى بودن آب آن. به تقييد قول خداوند متعال ##وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ © [ الانعام: 141] منجر مى كردد و 
همجنان منحصر كردانيدن حق در مذهب سبب مى شود تا قول خداوند طفَاسْأنُوا أخل الذكر إِنْ كُنْتُمْ ا 
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تَعْلمُونَ * [النحل: 43] تقييد كردد و اين در حالى است كه علماى اصول فقه تصريح نمودند كه اطالاق كتاب 
و اثناى همين كتاب به طور مفصل جواب شان ارائه كرديد يس اى برادر متوجه باش كه هدف از يبروى 
مذهبء دانستن احكام نصوص قران و احاديث ميباشد و مبادا با يبروى اشتباه و نادرست از مذهب. در مخالفت 


با قرآن و احاديث نبوى قرار بكيرى و متوجه باش كه يبروى از مذهب. داراى اصول و قواعدى ميباشد كه اكر 
رعايت نكردد سبب ضلالت و كمراهى ميكردد و لله الحمد و اليه المتاب. 


خاتمة الاب 00 ا 130 
ءِ 


نريد ان نذكر لكم فى هذا العنوان يا اخوة الكرام التأسيسات الاربعة التى كان المصنف © 
يصر على تعليمه ويرغب الطلاب فى تعلبها و حفظها لان ببذه التأسيسات يتضح لى 
صحة اقوال المثبتين للجمعة و يزول عن بصرك غشاوة المنع و كفى ببن دليلا على اثبات 
اجمعة فن لم يتعلم من كتبه ل سوى هذه التأسيسات يكفينه قال المصنف له فى كابه 
التاسيسات الاربعة: 

هذه رسالة فى اللمعة سميناها التأسيسات الاربعة فى تجديد دلائل المعة نبين فيها اربع 
تأسيسات لم يختلف احد فى كليتها لنثبت بها ما قاله اهل التحقيق ان منع ابلمعة فى القرى 
والبرارى ليس من اصل المذهب خصوصا عند تعذر المصر لان المنع حينئذ لا يتصور بناءه 
على ما ذهب اليه بعض اهل التخريج ايضا بل هو تفين محض فى مقابلة القاطع القرآنى امرا 
و اخبارا و الاحاديث الصريحة و الفعل الصحيح من رسول الله يك و اقوال الصحابة كَل 
و افعالهم آه اتتبى 

و قد تعلم يا مخاطبا اله آذا زاك القمين: قذرنا ان لساك يطلب هنا أداد صلوة الظهر 
بقوله واقم الصلوة و لككن الموجود فى يوم ابنمعة بعد زوال الشمس امران قوله تعالى «أقم 
الصَلاةً دلوك الشّمْس 4 [الإسراء: 78] و قوله تعالى لفَاسوًا إِلَّ ذَكْر الله [اللمعة: 9] و 
الأول تطلية اداء الظهر و الثانى اذاه ااكبعة قانيما بعلي و اقلا: سكت الما نون فيضن 
الظهر على ترك المعة فى القرى و البوادى و قالوا ان الظهر فريضة محكمة لا يترى الا 
مثله فينبغى لنا ان لا نترك الظهر المقطوع به بالخمعة المظنون بها فى القرى و البوادى و 
بعضهم بالغ فى قطعية الظهر حتى سعى اجمعة فى مقابله بركعتين نافلتين مكروهتين فللجواب 
غن السوال و عن قول: المائعية اوررد المضتق له التأسيسين«اللاول: 
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هو ان النص الآخر من النصوص المرتبة نزولا لا يتصور ان .بنسخ او يخص عمومه او يقيد 
عمومه او تقيبد اطلاقه بايات التوراة باشنع من القول بنسخ نصوص اجمعة او تخصيص 
امعة اما و اخبارا ثم انت ترى ان هذا القاطع انما نزل بصفة العموم و الاطلاق فوجب 
ان يكون ترى الظهر ايضا كذلى اعطء للمزاحم و المزاحم حقوقهما على قدر التزاحم 
فينبغى ان يكون فى محفوظى ان دعوى منع ابجمعة (اى وجوبا و صحة) او تخصيصها او 
تقييدها باعتبار هذا التأسيس ضد الواقع فى نفس الاعى ثم انتظر التأسيسات الاتية 


توضيح الشارح: 

فهذا التأسيس تفهم ان نص ابمعة لتأخره نزولا يزاحم نص الظهر فبقدر مزاحمة ابلمعة 
للظهر يبقّى معدوما و هى تزاحمه باعتبار العموم و الاطلاق فيثبت خيريتها و مزاحمتها له 
باعتبار العموم و الاطلاق الا ان مزاحتها له لبعض الافراد قد رفع بقدر الرخصة لوقوع 
الحرج فى ادائها و قد قال الله تعالى وما جعل عليك في الينٍ من حرج [الحج: 78] 
فبقدر الرخصة ين اداء الظهر فإذا زالت الشمس من يوم ابمعة يطلب نص #فاسعوا إلى 
ذم الله [اجمعة: 9] من جميع المؤمنين اداء ابمعة الا ان طلبه باعتبار اهل الرخصة يكون 
على حد الندب و الاستحباب فيأتى الرخصة فى اداء الظهر و طلبه باعتبار غيرهم يكون 
بالوجوب فيحرم اداء الظهر و يِأثم بتركه امى الله تعالى و اتيانه بالمعدوم فى مقابل ابمعة اما 
المنع و القول بأن الظهر قطعى فى مقابل ابمعة فى هذا الوقت فقّد قال المصنف يل فيه ان 
هذا بمثابة قول الييود بقطعية التوراة فى مقابل القران 

ثم للمانعين ان انعدام نص المتقدم يثبت بقدر مزاحمة المتأخر و ابجمعة تزاحم الظهر فى 
الامصار فقط دون القرى و البوادى لان فى الحديث قال كله <لا جمعة و لا فطر و لا 


خاة الاب 000 مس حم 132 


اضى ولا تشريق الا فى مصر جامع» فالمصر شرط لصحة اداء اجمعة و القروى لا يجوز 
همه ,دون المصر بودهر عل عو ١اتائه‏ ”فا.مة لا تطالنن مدرو عل .هذا ليس «مطالة 
«فاسعوا ِل ذَىٍ اللَّهِ4 [ابمعة: 9] على اطلاقه و عمومه فباعتبار اهل الرخصة تطلب ابمعة 
ندبا و باعتبار غيرهم من اهل الامصار تطلب وجوبا كا قلتم و اما باعتبار اهل القرى و 
البوادى فلفقدان المصر لا تطلب اصلا فلسنا نقول بمزاحمة الظهر لمجمعة بل ان ابلمعة منعدم 
عند فقّد المصر و التاسيس مسلم عندنا ايضا فللجواب عن قولهم بتخصيص نص ابجمعة 
محديث عل لله اورد المصنض يله التأسيسين الثانى و الثالث. 
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هو ان النصوص الامرة الموجبة المطالبة لاصل الصلوات لا يتصور ان تنسخ او خص 
عموهبا او يقيد اطلاقها بنصوص وردت لاثيات اركانها او شروطها وان كانت هذه 
النصوص (اى نصوص الاركان و الشروط) من القواطع (و ذلى لاختلاف الجهة لانها 
عر ريعي 3 جهة الامى باصل الصاوات) فكيف بالظنيات اذ من المسامات ان قوله 
578 ل( حافظوا ع الصوات »* [البقرة: 8و #أقيموا الصل [الانعام: 72] مطلق 
عام بصيغته موجب مطالب لاصل الصلوة سواء كان المأمور بهذا الام قادرا على توجه 
القبلة و ستر العورة و الركوع و السجود مثلا او عاجزا عنها ثم انت ترى ان نصوصها لم تورد 
لرفع ذلى الامى (الذى ورد باداء اصل الصلوات) و الايجاب و الطلب عن العاجز 
الكذائى اتفاقا بين الامة بل العاجز عن جميع الاركان و الشروط داخل تحت الام الموجب 
لاصل الصلوة و هو مطالب باداءها كالقادر عليها ما كان كذلى قبل ورود نصوص 
الشروط و الاركان فن هنا علمت ان القول برفع امى المعة عن اهل القرى و البوادى 
بحديث على #للثه و ان فرضناه من القواطع متنا و مرادا تين محض فى مقابلة القاطع 
ل ا ا ا ا 0 
وااطنين. 6ق انق داود و اقوال الصحابة َلك و افعالهم فى تعمي ابمعة فينبغى ان يكون 
فى محفوظى ان منع المعة او تخصيصبا او تقييدها باعتبار هذا التأسيس من الشناعات 
الواهية لا يليق نسبتبا الى امام ## المذهب و ذلك لاختلاف الجهة قطعا فكيف والحديث 
مع كونه غير واقع لرفع الايجاب معلل بعلة الاجتماع مع انه سيق بعدم ابخمعة فى المصر 
المجرد 

توضيح الشارح: 

فهذا التأسيس يتضح لك ان قوله تعالى «قوموا يِل قَاِينَ» [البقرة: 238] لا يتصور 
براده لتخصيص النص الموجب #أقم الصلاة إدلوك الشمس» [الإسراء: 78] فيصير 
المعنى ان قوله تعالى «أقم الصلاة» [الإسراء: 78] يطالب اداء الظهر و لكن بقوله تعالى 
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«قوموا بِلَّهِ قَئتِينَ» [البقرة: 238] يصير مطالبته مخصوصا فى حق القائم ولا يطالب عن 
الجالس اى من كان جالسا بعد الزوال ول يقم حتى خرج الوقت لم يطالب باداء الظهر و 
لا يأثم بتركه له و هذا باطل اتفاقا و كذلك حديث على كه لا يتصور ان يجعل مطالبة 
«فاسعوا إلى ذَك اللَّهِ4 [المعة: 9] مختصا على اهل الامصار فيقال ان من كان فى القرية 
حتى خرج الوقت ل يطالب باداء ابخمعة و قد علمت بطلانه و ما ذلى الا لاختلاف الجهة 
اذ جهة الموجب لايجاب الجمعة فقط و ان المكلفين مأمورون بادائها و ليس فيه كيفية ادائها 
ولا ميته و جهة الحديث لاثبات شرطية المصر لاداء اجمعة فلا يتعارضان و لا يخفى ان 
القول بتخصيص نص طفاسعوا إِلَ دك اللّهِ4 [اجمعة: 9] عن القرى لا بد له من دليل و 
الدليل يكون مخصصا معارضا للنص الموجب و الحديث لا يعارضه فلا بخصصه 

ثم يرد على هذا التأسيس ان الحديث يجعل المصر شرطا لصحة اداء المع و القروى يؤديها 
دونه و هو مطالب (بالبناء للمفعول) من حديث على يله فكيف تحكمون بصحة جمعته و 
بملون مطالبة حديث على يلثه و ما الفائدة فى اشتراطه اذا كنتم تحكون بصحتها دونه ثم 
ان اشتراط ابماعة قد افضت الى منع ابمعة اذ لا تصح دونها و من كان عاجزا عنها لا 
يطالب من جهة نص «فاسعوا إلى ذَك اللَّه4 [امعة: 9] اتفاقا فللجواب عن الاسئلة اورد 
الفت ييه التاسيين القالف: 
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هو ان الله تعللى اذا امى القادر على شئْ من العبادات من حيث هى هى ثم جعل لما اركانا 
تروط و الى قز غابع اانا اونظ وها لتقا ولك نهنا لحرن را بالا ركان أل 
الشروط) العاجز المتحرج عنا بالنص اجماعا فترى حينئذ ان حديث الامام و حديث المصر 
لو كانا من القواطع متنا و مرادا فى اشتراط السلطان و المصر لكانا غير متناولين للعاجز 
المتحرج عنهما بالنص وقد علمت دخوله تحت الام الموجب المطالب فالقول بعدم صمة 
لمك العاجن الكدانق السدلكلة الدع يق عدن .و تايط دس الماك باس القان 
و وهم مجرد مردود بنفسه فكيف فى مقابلة المطالب القاطع و إخيان الله اتعالى او شائر 
الألأكل المحة لام اخية 


توضيح الشارح: 

فبهذا التأسيس علمت ان القول بعدم اتيان المصر عند العجز عنه ليس اهمالا لحديث على 
يه لان الامى بالشروط و الاركان لا إشمل العاجز و فائدة اشتراط المصر و سائر الشروط 
والاركان ضرورة مراعاتها عند القدرة عليها و الموجب المطالب عام إشمل المؤمنين جميعا 
فالقروى داخل تحت مطالبة الموجب و غير داخل تحت مطالبة الحديث و إذلك هو مأمور 
باداء اجمعة و لو ادى اجمعة دون المصر حت ثم القول بان فقّدان اجماعة يفضى الى ترك 
اصل الصلوة فلان الماعة محل تشريع اللمعة و هو المراد من قوله تعالى «فاسعوا إلى ذَكْرٍ 
لله [الجمعة: 9] فاذا كان عاجزا عنها فانه عاجز عن مقتضى النص فلا يطالب النص اداء 
اجمعة ثم ان هنا من قال بان اجماعة ليس محل أشريع اجمعة فلا تسقط عند فقدانها بل 
يجب عليها ادائها منفردا اذا تم شعار الاجتماعى دونه او عجز عن حضور الاجتماع 5 فعله 
ابن عباس يلكا و لا يخفى كون هذا القول احوط فى باب ابجمعة لانبا هى المقطوع بها فى 
هذا اليوم و فى تركها طبع القلوب و لا يصح القسى بالنصوص الظهرية فى مقابلها ثم لا 
يخفى عليك ان هذا التأسيس و التأسيس الثانى مالحما واحد و هو ان الشروط و الاركان 
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لا يفضى الى المنع عند العجز عنها لبقاء المطالب على حاله و يكون الثالث كالمتمم للثانى و 
للك اكليم الممتق ع ى يعض تضنيفاته:ى تاسيين:واحدءو تحمل اينات ثااقة 
ثم الى هنا علمت ان القول بقطعية الظهر فى وقت ابمعة و القسى به على عدم مطالبة 
«فاسعوا إلى ذَك اللَّهِ4 [المعة: 9] و ترى اجمعة باطل و القول بعدم صحة جمعة القروى و 
عدم مطالبة «فاسعوا إلى ذَك اللَّهِ4 [المعة: 9] تمسكا باشتراط المصر باطل ايضا فلا يبقى 
للمانعين الا ان يقولوا ان نص ابججمعة لا يطالب من القروى و ليس عدم مطالبته 0 
اشتراط المصر و لا باعتبار نص الظهر بل باعتبار انهم غير داخلون تحت قوله تعالى 3 ياأيها 
الذِينَ امنوا إِذا نودي للصلاة من يوم ابمعة فَاسعوا إِلَّ ذَكر الل [اجمعة: 9] من بدو الام 
ومراد الله تعالى من يايها الذين آمنوا هو اهل الامصار فقط و الدليل عليه الاجماع او نقل 
الاجماع فاذاً المنع من حيث ان اهل القرى ممنوعون من ابمعة لا من حيث نصوص الظهر 
ولامن حيث اشتراط المصر فارد هذا القول اورد المصنف #4 التأسيس الرابع. 
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التأسيس الرابع: 
ان الشارع اذا اخبر بتشريع شئ من حيث هو هو الى يوم القيمة لا يتصور نبيه عنه من 
الحيثية الكذائية الى يوم الموعود و قد اخبر الله تعالى بلسان رسوله صلى الله تعالى عليه و 
آله و صحبه وس بتشريع ابخمعة من حيث هى هى الى يوم القيمة فلا يتصور ورود نمهى منه 
عنها من الحيثية الكذائية اجماعا جميع التأسيسات الاربعة من حيث هى هى امى جمع عليه 
بين الامة و قد جعلناها فى بعض الرسائل ثلاثة و الفرق بالتفصيل و الاجمال 


توضيح الشارح: 

فالمنع من حيث ان اجمعة ممنوعة فى حقهم ليس غير موجود فقط بل غير متصور ايضا اذ 
المنع بهذا الاعتبار يقدح فى ذات اجمعة و اجمعة من حيث هى هى مامور بها و بهذا 
التأسيس لا يبقى للمانعين متمسى لع المعة الا مكابرة نص امعة و اهماله بلا دليل قال 
المصنف علة: 

فالمانع المخمن لا بد له اما ان يسى بنصوص الظهر و هو من فضاتح الوقت و اما ان 
يسك بنصوص واردة لشروط اداء ابمعة كديث الامام و حديث على ليه فى المصر على 
زعمه و هو ايضا من اعاجيب الزمان و اما ان يدعى بورود نهى من الشارع عن اجمعة من 
حيث هى هى وهو مفقود اجماعا و اما ان يلتبس عليه حال العاجز بحال القادر و نسى 
شرط بقاء الشرط و هو بقاء مقدوريته و هوايضا خلاف القاطع الاجماعى بعدم دخول 
العاجز تحت التكليف فن تأمل فى هذه التأسيسات حتق التأمل و هو من اهله فد ظهر له 
اليقين من التخمين و ان المنع مع جميع دلائله لم يقل به ابوحنيفة يلة و صاحباه 02 بعون 


التعدال و صفيدن ترفيقة اد اق 
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استدلالات المانعين الت ردها المصنف بلله: 
باب اجمعة: 


نماز جمعه فرض عين بوده و از نماز ظهر موكدتر ميباشد و منكر آن كافر مى كردد. 

سوال: دليل شما بر فرضيت نماز جمعه و كفر منكر آن جيست؟ 

جواب: فارسى أنجة در فتح القدير آمده: كتاب خدا ونث رسول الله كَلكلةِ و اجماع علماء. خداوند عله مى 
فرمايد # ييا لَِينَآمَنُوا ذا نُودِيَ لِلصَّلّاةٍ مِنْ يوم الْجُمْعَةٍ فَاسْعَوا ِلَى ذكر اللَِّ وَدَرُوا الََْْ ذَلِكُمْ خَيْرُلَكُمْ إنْ 
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * | الجمعة: 9] در اين آيه خداوند عله سعى به سوى ذكر خدا را بر نداى روز جمعه مرتب 
كرذانيده أسث :و ظاهرا عراة [وذكر اللدهمار جمعه ابعت وممك مراة خطيه باش اما خطيه كود يك از:شرايما 
نماز جمعه ميباشد يس سعى به سوى خطبه ملازم سعى به سوى نماز جمعه ميباشد يس اين آيت قرآن كريم 
يكى از بزركترين دلائل بر فرضيت نماز جمعه و كفر منكر آن» ميباشد و از ييغمبر اكرم كك احاديثى زيادى 


مبنى بر فرضيت جمعه وارد كرديده است منجمله: 


قال كلشوور الحيجة حو واتقو عاك كل علق عكافة لذ ازيف «مماوكة ]و ارات (اوافدى اد مويطضى) 
روآه ابوداوود 

حرج اَْنَقْ من طَرِيقٍ الْبُخَارِيّ عَنْ تَمِيم الذَارِي الله عَنْهُ مَك قَالَ «الْجُمْعَة وَاجبَةٌ إلا عَلَى صَبِيّ أو 
مَمْلوك أو مُسَافِرٍ) وَرَواة الطَبَرَانيُ عَنْ الْحَكم بْن عَمْرَوَيْه وَزَادَ فيه «الْمَوْأةٌ وَالْمَرِيضُ» 

رو فلم عن أب هُرَبْرَة وَابْنِ عُمَرَ هللا كنذا أنَهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله كك يقول عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبَرِِ «لَهَنة 
عَنْ وَدْعِهِمْ الْجْمُعَاتِ وليف للّهُ عَلَى قلويهخ ثم لَيَكُويْنَ مِنْ الْعَافلِينَ)» 

وَعَنْ أبِي الْجَعْد الضَمْرِيّ وَكَادتْ لَهُ ُحْبَةُ عَنْ الب ككل قال «مَنْ ترَكَ تلات جْمَع بَهَاوْنا يها طَبَعَ اللَّهُ عَلَى 
َلْبهِ» . رَوَأنُ 0 واي دَاوٌد وَالتَوْمِذِيُ وَالنّسَائَىُ وَحَسَنَه وَائْنُ خُرَّيْمَة ؛ وَائْنُ حِبّانَ في صَحِيحَيْهِمًا. 


وَقَالَ كه «مَن تَرَكَ الْجُمْعَةَ تلات مَرَاتِ مِنْ غَيْر صَرُورَة طَبَعَ الله َلَى قَلْبهِ روا أَحْمَدُ إسْنَادٍ حَسَن وَالْحَاكِمُ 


وَصَحَحَه. 


وَقَالَ كه «من ترك نات جُمْعَاتٍ مِنْ غَيْرٍ عر كِب مِنْ الْمُتافِِينَ» رواهُ الطَوائيُ في الْكَيرٍ مِنْ حَدِيثِ جَابر 
لعفي آكن لَهُ سَوَاحِدُ فا يَضْرْهتصْعِيفٌ جَابر, 


وَعَنْ ابْنِ عَبّاسِ ملكا قال: «مَنْ تَرَكَ اَجْمْعَةَ ثلاث جُمَعِ مُتَوَايَاتٍ فَقدْ نبَذَ اإِسْلَام ورَاءَ مره 


ين أْوَامُ 


39] الفوائد الطارقة فى الاوراق المتفرقة 


يس از دلائل فوق و اجماع علماء مشخص مى كردد كه منكر نماز جمعه كافر مى كردد. خالاصه أنجه در فتح 
القدير ذكر شده است. 


اما براى وجوب و اداى نماز جمعه شرايطى وجود دارد و فقهاء شرايط نماز جمعه را به دو دسته تقسيم مى 
كنل 


بودن صحت,ء آزادى و سالم بودن جشم وياها 

دوم: شرايطى كه به نماز كذار تعلق نمى كيرد و آن شرايط صحت و اداء ميباشد و عبارت اند از: مصر. سلطان 
ويا نائب آن: وقت ظهرء خطبه قبل از نماز» جماعت كه آن هم سه نفر بدون امام ميباشد و اذن عام 

و فرق بين شرايط وجوب و اداء اينست كه فاقد شرايط وجوب هر كاه نماز جمعه كذارد نماز جمعة آن صحيح 
يس بر اساس اينكه مصر بودن موضع. يكى از شرايط صحت اداء ميباشد يس فقهاء تصريح نمودند كه اقامة 
جمعه در قريه ها و دشت ها جايز نيست. اما آنعده از آبادى ها كه در فناء مصر موقعيت دارند به دليل اينكه 
در هدايه در باب جمعه أآمده: لا تصح الجمعة الافى مصر جامع او فى مصلى المصر و لا تجوز فى القرى لقوله 
كك (الاجيمة ولاشتروى و لافكارى لاضع إلا فن مضر عام 

ودر تفسير مصر جامع در هدايه به نقل از امام ابويوسف دو قول ذكر شده است: 

اول: كل موضع له امير و قاض ينفذ الاحكام و يقيم الحدود 

دوم: أنهم اذا اجتمعوا فى اكبر مساجدهم لم يسعهم 

اما در مورد تفسير فناء مصر اقوال زيادى وجود دارد كه اينجا محل آن نيست 

واز آنجائيكه سلطان شرط است صاحب هدايه مى كويد: و اقامة جمعه جايز نيست مكر براى سلطان يا كسى 
كةساطان أثرا سامور كنك قرزا نمال تحنطة دريك الطتماع عظلب برراامن شوة و قطفا رمو لثامت ذادان واتعرية 
امام منازعه و اختالاف رخ ميدهد بناء وجود سلطان شرط قرار داده شده تا به اين نزاع خاتمه دهد 


ولى با وجود اشتراط سلطان اما اخيرا فتوا بر اين است كه هر كاه سلطان ويا نائب آن حضور نداشت عامه بر 
خود خطيب نصب كنند و نماز جمعه اقامه كنند. 
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سوال: آيت موجب نماز جمعه عام و مطلق ميباشد يس جطور شما نماز جمعه در قريه ها و دشت ها را منع مى 
كنيد كه اين امر تقييد و تخصيص عام أيت جمعه را به دنبال دارد؟ 

جواتة ابه عتمعة بر اطالاق كرد سك وحقة مرزا شك يذ ذليل قولل ميغمير كلد كدمى قرمافقلة زلا جمدة ان 
لا تشريق و لا فطر و لا اضحى إلا فى مصر جامع» 

سوال: طبق كفتة علماى اصول تخصيص عام كتاب و تقييد اطلاق آن با خبر واحد جايز نيست يس جطور 
شما با حديث على ياه كه خبر واحد ميباشد اطلاق آنرا قيد نموديد؟ 

جواب: در فتح القدير آمده: (اطلاق أن با خبر واحد قيد نكرديده است بلكه) همه امت اتفاق نظر دارند كه آيت 
جمعه مقيد است و در دشتها جايز نيست و همجنان بر اساس كفتة شافعى يِه در قريه كه كمتر از جهل نفر 
در آن سكونت داشته باشد اقامة جمعه جايز نيست. يس بر اساس اجماع معلوم ميشود كه از امر #فَاسْعَوًا إلى 
ذِكْر الله [ الجمعة: 9] مكان خاص مراد است و جون آن مكان خاص نياز به بيان دارد خبر واحد به بيان آن 
واقع ميشود بس شافعى يِه آن مكان خاص را به قريه تفسير نموده است و آن هم نه هر قريه بلكه قريه اى 
كه جهل نفر مقيم در آن موجود باشد كه نه در زمستان ونه در تابستان از آن كوج نكنند به دليل اينكه كعب 
بن مالك يليه نماز جمعه رابا جهل نفر اقامه نمود يس اين فعل كعب يلكي به بيان آن مكان خاص قرار ميكيرد 
اما ما آن مكان خاص را به مصر تفسير نموديم و آن هم بر اساس قول حضرت على يليه كه مى فرمايد لا 
جمعة الا فى مصر جامع و هر كاه سخن على ظُه با فعل غير آن در تعارض قرار كيرد عمل به سخن على 
ينه اولى تر است. 


141 النوائن الطازقة فى الأوراق القرفة 
اشارة السبابة فى الصلوة 

اكات وعتهر لفاوق لكان ةاعارمو نوفقي كر قد الف 

ويستقبل بأصبع رجله الهنى القبلته كا يفعل في السجودء ثم ,بسط كفيه على ركبتيه» 

وينشر أصابعه» ولا إشير بشيء منها 

ودر كتاب شرح مختصر الطحاوى للجصاص در قسمت توضيح أن أمذه: 


وينشر أعنانقة 5 .بنشرها 2 السجود والركوع, ولا إشير إشبيء فيا القَوَله له . <كفوا 
أيديك في الصلاة» واسكنوا في الصلاة». 


وراك نوو الها سي ا ات 
ولا يشير إسبابته عند الشبادة وعليه الفتوى 


كا في الولوالجية والتجنيس وعمدة المفق وعامة الفتاوى» لكن المعتمد ما صححه الشراح» 
ولاسما الكأعووق: #الكا ةواقن والمننى :والياقاق وتتيع الاسام اللا وفرهم أنه شير 
لفعله كَل ونسبوه محمد والامام بل في متن درر البحار وشرحه غرر الاذكار: المفى به 
عندنا أنه إشير باسطا أصابعه كلهاء وفي الشرنبلالية عن البرهان: الصحيح أنه شير بمسبحته 
وحدهاء يرفعها عند النفي ويضعها عند الاثيات. واحترز بالصحيح عما قيل لا إشير لانه 
خلاف الدراية والرواية» وبقولنا بالمسبحة عما قيل يعقّد عند الاشارة اه. وفي العينى عن 
التحفة: الاصم أنها مستحبة.وفي المحيط سنة 1 

از عبارات فوق فهميده ميشود كه مسألهُ عدم اشاره در كتاب مختصر الطحاوى به لفظ و لا يشير بشئ منها 
ذكزهده افست وتخصاضي ذر شرحكن نيو انزااية همي لفظ راذا كند كه ضنراحتا مك ار اشارة يانه تسباقد 
اما در كتاب تنوير الابصار منع از اشاره سبابه به صراحت ذكر مى كردد طوريكه در آن آمده و لا يشير بسبابته 


عند الشهادة و در در المختار ابتدا روايات موافق با منع اشاره ذكر مى كردد و سبيس صاحب در المختار منع 
اشاره را رد مى كند و به استحباب و سنيت اشاره ميل مى كند و أنجه از سخنان وى ظاهر ميكردد اينست كه 
ايشان قايل به اشاره همراه بسط ميباشد اما علامه ابن عابدين در رد المحتار به توضيح اين مطلب مى يردازند 
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وأقاتتنى كسسة اكه هد متهن اها مشيوا فتن سا قد كحاض سداق اسان ين افيف درموية 
كيفيت انكشتان در تشهد دو قول وجود دارد اول بسط اصابع در تمام تشهد دوم قبض أن در هنكام اشاره اما 
روايت اول فرع و نتيجة عدم صحت اشاره ميباشد و روايت دوم هم نتيجة صحت أن يس روايت اشاره همراه 
بسط اصلا در مذهب وجود ندارد و هيج كس به آن تصريح ننموده است مكر شارح (صاحب در المختار) به 
نقل از شرنبلالى كه وى از برهان نقل مى كند كه صاحب أن علامه ابراهيم طرابلسى صاحب كتاب الاسعاف 
كلما قرن دهي أمظ رس كو دناس كفقة بنرك قارل يقح ها ردسينا فد وهتكام أخاره بابد فيظن 
ضورق كبرو انا ألفوه كه قار]ى ون هده قار اها نه مياه هر قزة | نهااسسظة [قدارم موكوة السكاز الك رد 
صحيح هم صحت أشاره ميباشد كه آن منقول است از امام محمد يله ووى نيز صحت اشاره را به امام ابوحنيفه 
نه نسبت ميدهد و همجنين ثبوت اشاره از احاديث رسول الله فَةٌ ثابت است يس أآنجه بعضى مشايخ از عدم 
اشاره روايت مى كند خلاف روايت و درايت ميباشد" خلاصه و فارسى أنجه در رد المحتار ذكر شده است. 
هوف رز ذكر أرق باب سنك كدامطط الم كتتذة ستوجه هوه كه درهبييا وى ار أقني رمع ازناشا رؤشيابة ذكر 
كرديده است و بسيارى از مشايخ به عدم ثبوت اشاره فتوا دادند تا بدينوسيله به ياسخ اين سوال دست يابند كه 
جرا مولوى محمد سرور ملل جندين رساله رادر مورد اشارةٌ سبابه اختصاص دادند. 


كتبين كدنور آنها عدم اشاره ذكر شده و آنرا تصحيح نموده. قرار ذيل است: 

1. مختصر الطحاوى و شرحه الحصاص. البته در اين دو كتاب صراحتا منع از اشاره سبابه صورت نكرفته 
بلكه عبارت آن محتمل منع از اشاره سبابة و ديكر اشاره ها ميباشد كه مولوى محمد سرور طِلّهُ در رساله 
هاى خويش به يبان اين مطلب مى يرذازند كة منظور از طحاوى عله منع از اشارة سبابه نيست. 


2 تنوير الابصار و جامع البحار كه در آن به صراحت منع از اشاره ذكر كرديده است. 
3 الولوالجية 

4 التجنيس 

5. عمدة المفتي 

6 عامة الفتاوى 


7 الخلاصة 


8 البزازية 
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باب العشر و اللحراج 


فقهاء زمين هاى زراعتى رأ به سه دسته تقسيم نمودند: زمين هاى عشرىء زمين هاى خراجى و زمين هاى 


زمين هاى عشرى سه نوع ذيل را در بر مى كيرد: 

1. زمين هاى عرب 

2 زمين هاى مناطقى كه بزور فتح ميشود و بين غنيمت بران تقسيم مى كردد 

3 زمين هاى كه اهالى آن مسلمان ميشوند (يعنى قبل از اينكه به زور ويا به صلح فتح شوند) 

و زمين هاى خراجى اقسام ذيل را شامل ميشود: 

1. زمين هاى سواد 

2 زمين هاى مناطقى كه بزور فتح شوند ولى زمين ها بين غانمين تقسيم نكرديده بلكه به دستور امام اهالى 
آن بر آن زمين مقرر كردند 

ميو ل ل ا ل 1 


وأما زمين هاى تضعيف عبارت از زمين هاى بنى تغلب ميباشد. 

و فرق بين اين اقسام سه كانه زمين با تفاصيل ذيل معلوم ميشود: 

مقدار عشر به آنجه از زمين بيرون ميشود و آبى كه با آن أبيارى ميشود بسته كى دارد به كونة كه اكر با آب 
آسمان ويا آب دريا آبيارى شود يك دهم محصول زمين بايد به عنوان عشر يرداخت كردد و اكر با آب جاه واز 
طريق دلو أبيارى كرذد يك بيستم محصول بايد يرداخت كردد اما مقدار خراج توسط امام تعيين مى كردد و 
وابسته به محصول زمين نميباشد و در هر سال يكبار از صاحب زمين اخذ مى كردد و لو اينكه آن زمين در 
يكسال دوبار كشت كردد ويا اينكه اصالا كشت نكردد. 

مصارف عشر همان مصارف زكات ميباشد اما خراج براى مصالح عامه مصرف ميكردد يعنى در مرزهاء ساخت 
اما زمين هاى تضعيف مقدار شان دو برابر مقدار عشر ميباشد يعنى در زمين هاى كه با آب آسمان ويا دريا 
ابياريتن ميكردد يى ينجم محصول ودر زمين هاى كه با آب جاه أبيارى مى كردد يك دهم محصول يرداخت 
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ميكردد و به همين علت به نام تضعيف ياد ميشوند جون دو جند عشر ميباشند ولى مصارف آن مصارف خراج 


سوال #دلاكل مشروعيت هديك ازاين اقناء حبسة؟ 
اول: دلائل مشروعيت عشر: 

خداوند غَللْةٌ مى فرمايند ##وَآنُوا حَقَهُ يَومَ حَصَادِهِ » [ الأنعام: 141] كه اكثر اهل تفسير آنرا به عشر تفسير 
نمودند و همجنان ييغمبر اكرم كد مى فرمايند «مَا سَقَتْهُ السّمَاءُ قَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِىَ بِعَِب أَؤ دَالِيَةَ فيه 
نصْفٌ الْعُشْر» و غلماء نيز بر فرضيت آن اجماع نمودند. 

حضرت عمر كله بر زمين هاى سواد خراج را وضع نمود و بسيارى از صحابه يد با وى موافقت نمودند و 


همجنان هنكاميكه عمرو بن العاص مصر را فتح نمود بر آن خراج را وضع كرد و صحابه َنب بر وضع خراج 
بر اهالى شام اجماع نمودند. 

سوم: دلائل مشروعيت تضعيف: 

در البناية شرح الهداية جنين ذكر شده است: و بنى تغلب از جملة نصرانى هاى عرب واقع در نزديكى روم 
ميباشذ و زمانبكه حمر اكه خواستتابر آنها خريه تين تمايد بدو كفقنلة ما ازعرب هسييم و كذاشكن جرية: 
برما عار و ننك است بناء اكر بر ما جزيه توظيف كنى به روم كه دشمن تواست ملحق ميشويم يس اكر مناسب 
ببينى كه از ما آن جيزى بستانى كه از يكديكر تان ميستانى (يعنى زكات و عشر) ما دو جند آثرا به تو ميدهيم 
يس عمر ظأثُة با اصحابش مشورت نمود و كردوس تغلبى كه واسط بين بنى تغلب و عمر يل بود به عمر ينه 
كفت: يا امير المؤمنين با آنها مصالحه كن يس عمر ظليُّهُ بر همين امر (يعنى تضعيف زكات و عشر) با آنها 
اله كرد وعه ]ذنا كفك و كلد إيم ال رححقف) ماف حزية الت و لور بدكة كما يذ اموي ركات إرذا ع 
كنيد) و شما هر طور دوست داريد آنرا بناميد يس صلح بين عمر يده و بين بنى تغلب بر تضعيف صورت كرفت 
ودر زمان عثمان يله نيز بر همين منوال ادامه يافت يس بر اول و آخر اين امت عمل به آن لازم ميكردد. و 
اغاغ محتمه در الثواة * ان فرصارو» كرتم عمو كه افر حسف انيت اماغضية ا توهناقه لمضاع اسقويه 
دليل قول ييغمبر اكرم يَلةٌ كه مى فرمايند: آكاه باشيد كه از زبان عمر ملائك سخن مى كويد و هم جنان در 
جاى ديكر مى فرمايند: عمر به هر طرف دوران نمايد حق نيز با وى دوران مى كند. فارسى شدة أنجه در البناية 


أمده است. 


بعضى از احكام و فروعات مربوط به عشر و خراج: 
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فول شركاة ركه مه لماي اطي هرةه أ :را اخنا فيد [را عضوف ااا عرامن ؟ وكمفتان كرركانن اذا 
احيا كند؟ 


ذر كتاب الكنز كتين آمذه كه هركا ه(مسلمات ) يك زمين:مرده را احيا كنديس قرب أن اعتبار ذارد. (يعتئ اكر 
به نزديكى زمين خراجى بود يس أن نيز خراجى شود و اكر به نزديكى زمين عشرى بود يس عشرى محسوب 
مى كردد) و صاحب كتاب البحر الرائق شرح الكنز در توضيح مطلب فوق مى نويسد: اين قول امام ابو يوسف 
يِه ميباشد اما امام محمد طْلّهُ آب را معتبر ميداند يعنى اكر آثرا با آب خراجى احيا نمود يس خراجى است و 
اكر با آب عشرى احيا كرد يس عشرى محسوب ميكردد اما ذمى اكر زمين مرده اى را احيا كند به طور مطلق 
زمين خراجى مى كردد خلاصه أنجه در بحر الرائق ذكر شده است. 


سؤال: :هركاه ذمى زميق عشرى را ازمسامانئ خريدارى كند آيا زمين غشرى ميماند يا اينكه خراجى 'ميشود؟ 
و همجنان بالعكس اكر مسلمان زمين خراجى را خريدارى كند أيا زمين عشرى ميشود و همينطور زمين 
و6 الى 5 ؟5 

جواب: در كتاب الكنز آمده: بر زمين تغلبى تضعيف لازم است و لو اينكه صاحب أن مسلمان شود ويا مسلمانى 
ازاو خريدارى كند و هركاه ذمى از مسلمانى زمين عشرى را خريدارى كند از آن خراج كرفته ميشود و صاحب 
بحر الرائق در توضيح أن مينويسد: زيرادر عشر معنى عبادت موجود است و كفر منافى عبادت است و در ادامه 
مينويسد: حاصل تمام مسائل اينكونه است كه زمين يا عشرى است يا خراجى يا تضعيفى و مشترى يا مسلمان 
است يا ذمى يا تغلبى يس حالات ذيل ممكن است رخ دهد: 


1د هر كاه مسلمان #مين عشرق ا خرلح و خريد ار كن وميو مه بعالك حود ياف ميماتد يع اكرعشرئ 
بود عشرى و اكر خراجى بود خراجى باقى ميماند. 

2 در صورتيكه مسلمان زمين تضعيفى را خريدارى كند در نزد امام ابوحنيفه يِه و امام محمد عه زمين به 
حالت خود باقى ميماند اما امام ابويوسف يله مى كويد كه زمين عشرى ميشود جون آنجه سبب تضعيف 
ميقل انين رفتة اسة: واه عنان اكر تعليئ مسيلمان شود اختلاف يرهمية منوال أست. 

3 هر كاه تغلبى زمين خراجى يا تضعيفى را خريدارى كند زمين به حالت خود باقى ميماند و هركاه زمين 
عشرى را خريدارى نمود در نزد امام ايوحنيفه ليذ و امام ايويوسف لذ زمين تضعيفى ميكّردد اما در نزد 
امام محمد طِلّهُ زمين عشرى باقى ميماند زيرا در نزد امام محمد لله قاعده جنين است كه زمين به هيج 
عنوان حالت أن تغيير نمى كند. 

4. هر كاه ذمى غير تغلبى زمين خراجى يا تضعيفى را خريدارى كندء زمين به حالت اصلى خود باقى ميماند 
و هركاه زمين عشرى را خريدارى كند زمين خراجى مى كردد. 
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خلاصة آنجه در بحر الرائق ذكر آمده است. 


در نيجه ميتوانيم به اين ياسخ دست يابيم كه زمين خراجى به حالت خود باقى ميماند و لو اينكه مسلمانى او 
را خريدارى كند ويا اينكه صاحب ان مسلمان شود و همجنان زمين تضعيفى در نزد امام ابوحنيفه و محمد 
لا به خلاف ابويوسف ينه اما زمين عشرى به حالت خود باقى نميماند يعنى هركاه ذمى تغلبى زمين عشرى 
را خريدارى نمود تضعيفى ميشود و هركاه ذمى غير تغلبى آنرا خريدارى نمايد زمين خراجى مى كردد به نزد 
امام ابوحنيفه و امام ابويوسف عَلًْا 


سوال: در خراج هم معنى مؤنه وجود دارد و هم معناى عقوبت كه بر غير مسلمان وضع ميكردد يس جطور 
شما ميكوييد كه وضع كراج بر مسلماة خارو است؟ 

ورشك المع كفوطع كراج وطس اماق جاوز قسطة اماو الك اكد ادكه ورجعالة رقاء تو ور حالة رقا ء مساق 
كانه فقا در ومان حضرت عمر عله رميق هاى خراج راغريدارئ تموذند: و خراج آترايزذاغت ميتمودثة: 


خلاصة آنجه در هدايه آمده است. 


سوال: هركاه ذمى مسلمان شود ويا مسلمانى زمين خراجى را خريدارى كند قبلا تصريح شد كه زمين به حالت 
خود يعنى خراجى باقى ميمايند. سوال اينجاست كه جون صاحب أن مسلمان است آيا علاوه بر خراج عشر 
هم بايد يرداخت كند يا نه؟ 


در كتاب قدورى و كنز تصريح شده است كد: و لا عشر فى الخارج من ارض الخراج يعنى آنجه از زمين خراج 
بيرون ميشود در آن عشر نيست و در هدايه در توضيح أن مينويسد كه اين حكم به خلاف كفته شافعى است 
زيرا أو قايل به وضع عشر و خراج به يكباره كى ميباشد و دليل ما قول يبغمبر اكرم كي ميباشد كه ميفرمايند: 
١لا‏ يَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجُ في رض مُسْلِمِ» و همجنان به اين دليل كه هيج يك از ائمة جه ائمه عدل جه ائمة 
جور بين عشر و خراج جمع ننمودند يس اجماع آنها به عنوان حجت و دليل كافى است. خلاصة آنجه در هدايه 


آأمده است. 
سوال: آيا بر زمين هاى امروزى هرات و فراه عشر لازم است يا خراج؟ 


مولوى محمد عظيم برنابادى در نامة به مولوى محمد سرور أ اينطور مينويسد: تمام كتاب هاى تاريخ تصريح 
بر اين دارند كه اين سرزمين ها (هرات و فراه) به زور فتح كرديده و در زمان عثمان يله و خلفاى بعد از آنء 
خراج بر آنها وضع كرديد. 
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يس بر أساس اين كفتة مولوى برنابادى و بر اساس احكام فوق ميتوانيم به اين نتيجه برسيم كه در نزد فقهاى 
مذهب احناف ومين فاى امروزق هرات وفراه خَرَاجِى أست :اير آنا عشر لأزم'نينست كرجه ضاحبان شان 
مسلمان باشد. 


